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  ةــــــدمـقــمـــــال
يعيش الانسان كائن اجتماعي بطبعه، ونتيجة لهذه الطبيعة الاجتماعية فهو لا يستطيع ان   

وحده في برج عاجي منعزلاً عن الاخرين من افراد مجتمعه، فلا بد ان ينخرط ويتحاور ويناقش 
الخ، من اجل ..جتماعية ظروفه ومشاكله وقضاياه، وكل ما يتعلق بحياته السياسية والاقتصادية والا

الوصول الى افضل وايسر الحلول لحل هذه المشاكل، لذلك كان ضرورياً من عودة ظهور وبروز 
  .المجتمع المدني ومنظماته

وجود منظمات المجتمع المدني منذ بدايات القرن التاسع عشر واهتمامها  من رغمعلى الو   
 –لسنوات الاخيرة استخدام هذا المصطلح بقضايا مثل مناهضة العبودية، الا انه قد شاع في ا

، وصاحب انتشار المصطلح انتشاراً واسعاً لهذه المنظمات على مختلف - منظمات المجتمع المدني
المستويات الاقليمية والمحلية، بعد ان برزت كفاعل رئيسي في التنمية خاصة بعد النمو غير 

  .المسبوق في دورها
  

  :أهمية الموضوع 
بير في دور منظمات المجتمع المدني جعلها كحال غيرها من الظواهر هذا التحول الك  

رسالتها الانسانية  وأداءالاجتماعية بحاجة الى التنظيم القانوني بما يساعدها على النهوض بدورها 
تنوع  وإنماوبالفعل فقد تم هذا التنظيم ولم يقتصر على تشريع معين ، في السعي لخدمة افراد المجتمع

حقا اساسيا من حقوق الانسان والاعتراف بوجودها دوليا نظيم الدولي باعتبارها ه، من التفي مستويات
يمكن  ، الى التنظيم الدستوري لها على مستوى كل دولة باعتبار ما لا يعترف به دستوريا لاوإقليميا

الخاصة وذلك عن طريق القوانين التنظيم الداخلي  وأخيراالاعتراف به قانونيا ويعد كأن لم يكن، 
  .بحكم عملها داخل حدود الدولة 

بعد وبالنظر لان العراق لم يكن بعيدا عن هذه الظاهرة، وخاصة بعد بروزها بشكل لافت 
، وإن كانت موجودة قبل ذلك ولكن بشكل محدود، فهذا دفع المشرع ٩/٤/٢٠٠٣التغيير السياسي في 

التي تؤطر عملها بما يتلائم مع  العراقي الى إيلاء اهمية خاصة لها وذلك بإصدار التشريعات
الظروف الخاصة للبلد التي نشأت في ظلها والصعوبات التي تواجهها، من هذا المنطلق جاءت هذه 
الدراسة لتبحث في التنظيم القانوني لهذه المنظمات وبكافة مستوياته الدولي منها والدستوري والمدني 

، مع التركيز على التشريعات عاتها الخاصة بهاني عن طريق تشريوالجنائي، وكذلك التنظيم القانو 
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العراقية في هذا المجال، وقد سبق ذلك بالبحث في مفهوم هذه المنظمات بما يساعد على ضبط 
  .حدودها لإمكانية تحديد من منها تنطبق عليها هذه القوانين 

  
  :نطاق البحث 

ية المعنية بالتنظيم القانوني مقارنة بين القوانين العراقالبحث على كونه دراسة إرتكز اسلوب 
القانونين الفرنسي والمصري  على وقوانين الدول الاخرى، وبالاخص لمنظمات المجتمع المدني

  .هذا فيما يخص النطاق المكاني  ،ريعات العراقيةبإعتبارهما مصدرين تاريخيين لأغلب التش
لق بمفهوم المجتمع المدني اما النطاق الزماني لموضوع البحث فإنه انقسم الى شقين الأول يتع

عموما فقد تم التطرق اليه من بداية ظهوره مرورا بمراحل تطوره التاريخية وصولاً الى ما أصبح 
يقصد به في الوقت الحاضر، والشق الثاني يتعلق بمنظومة القوانين التي عنيت بتنظيم عمل 

ات ظهوراً وعلى المستوى الدولي منظمات المجتمع المدني والتي تم التدرج فيها من أول هذه التشريع
  .مع إعطاء الاهمية الأكبر لما هو نافذ حاليا منها ومن ثم الدستوري وأخيرا التشريعات الخاصة بها 

  
   :صعوبات البحث 

 موضوعدراسات والمؤلفات التي تبحث في لا تزال المكتبة القانونية العراقية تعاني من ندرة ال  
م كونه وثيق الارتباط بالنظام انه موضوع حيوي ومهرغم من منظمات المجتمع المدني على ال

، بالإضافة الى حداثة إصدار في العثور على المصادر الديمقراطي، الامر الذي شكل لنا صعوبة
وجود البحوث التي تتناول  ندرةوبالتالي  ٢٠١٠لسنة  ١٢ية رقم قانون المنظمات غير الحكوم

لقرارات القضائية العراقية في هذا الإطار بكافة مستوياتها، لكن ا صه بالنقد والتحليل، وكذلك قلةنصو 
ن الخوض في غمار الموضوع، من هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة لم يثن عزمنا م كل ذلك

لها من جوانب  اً عنوانلمنظمات المجتمع المدني واتخذته في التنظيم القانوني المتواضعة لتبحث 
  . فة بسيطة ونافعةعسى أن تكون إضا وزوايا مختلفة

  
  
  

  :منهجية البحث 
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فصول تضمن الفصل  يطاً وشاملاً بان قسمناه الى ثلاثةانتهجنا في طرح الموضوع اسلوباً بس  
المجتمع المدني لما يمثله من مدخل مهم لفهم الموضوع مدار البحث منظمات ماهية  الاول بيان

وم منظمات المجتمع المدني من ن مفهبيا باعتباره احد عناصر المجتمع المدني وذلك من ناحية
وإتبعناه  ،الغربي والعربي ينالفكر  كل من تاريخ المجتمع المدني فيومن ثم بحثنا في  التعريف، حيث

، اً لتحديد دور المنظماتفي اشكالية العلاقة بين المجتمع المدني والدولة باعتبارها اساس بالبحث
بيان مفهوم هذه تعمقنا في وبعد ذلك  مدني في العراق،نظمات المجتمع اللم وكذلك التطور التشريعي

عما يشتبه بها من مؤسسات المجتمع المدني  الاسس التي تقوم عليها، وتمييزهاالمنظمات من خلال 
  .الاخرى، بالاضافة الى بيان مجالات عملها واهم المعوقات التي تواجهها

، بان بحثنا الاطار القانوني البحتنوني فالتزمنا الجانب القا اما في الفصلين الثاني والثالث  
العام للمنظمات من ناحية التنظيم الدولي، والتنظيم الدستوري، ومن ثم التنظيم الداخلي بجانبيه 

  .ي وذلك في الفصل الثانيئالمدني والجنا
فتطرقنا الى الاطار القانوني الخاص للمنظمات وذلك من خلال القوانين  اما الفصل الثالث  
وما اتبعته من  ٢٠١٠لسنة  ١٢لعملها وبالاخص قانون المنظمات غير الحكومية رقم  المنظمة

لها وعليها، واخيراً بحثنا في  وضةر اجراءات التأسيس والانواع الواردة فيها، والحقوق والواجبات المف
رف الرقابة المفروضة على هذه المنظمات بجانبيها الاداري والقضائي، وانهينا البحث بخاتمة تستش
أيناها على مستقبل منظمات المجتمع المدني بما تتضمنه من نتائج توصلنا اليها ومقترحات ارت

لغرض النهوض بواقع هذه المتطلبات بالشكل الذي يساعدها على اداء دورها المنشود في خدمة 
  .المجتمع، عسى ان نكون وفقنا في مسعانا وما توفيقنا الا باالله العلي العظيم

                                                               
  والحمد الله رب العالمين                                                             

  
  
  
  
  

  المجتمع المدني منظمات ماهية: الفصل الاول
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ين قطاع عام لم يعد بإمكان علماء الاجتماع والاقتصاد والادارة والقانون تقسيم المجتمعات ب
وقطاع خاص، او بين مؤسسات رسمية حكومية واخرى اقتصادية تجارية فقد تطورت المجتمعات 

، تؤلف مجتمعة دورة الحياة في هذه ظوماتالحديثة على نحو انتجت مسيرة التطور فيها ثلاث من
  :المجتمعات وهي 

صوص عليه دستورياً وظيفته ترسيخ النظام وحفظ وتطبيق القانون المن) : حكومي(قطاع عام  .١
ويعمل هذا القطاع طبقاً لاليات . والذي يحدد العلاقات داخل المجتمع وبينه وبين الافراد 

متفق عليها، وهي الدستور والقانون والصلاحيات المنسوبة للمؤسسات والدوائر والسلطات 
الدولة الثلاث، ويمول نشاطه من الضرائب والرسوم والموارد الطبيعية التي تسيطر عليها 

 .حسب القانون 
والذي يهدف الى تحقيق الربح المالي، ويشمل كل المرافق والانشطة التي : القطاع الخاص  .٢

. تعمل في انتاج وبيع السلع والخدمات ووظيفتها تحقيق الربح للمنتج والبائع وماوقع بينهما
الذي يستهدف  ويندرج العمل لقاء أجر تمت الموافقة عليه مسبقاً في هذا الجزء من النشاط

 .تحقيق الربح 
ويقوم هذا القطاع على أساس : المجتمع المدني ـ وفي إطار بحثنا منظمات المجتمع المدني ـ  .٣

السعي لنشر قيم وترسيخ مفاهيم وأفكار تخدم الصالح العام نظرياً وعملياً دون أن يقصد 
 .ـ وهو ما سنبينه في هذا الفصل ـ  )١(تحقيق ربح مادي

ف المصطلح المعني بالبحث هو احد مفاتيح الدخول إلى أعماق الموضوع لما كان تعريو 
ومن ثم تعريف  المجتمع المدني وبيان علاقته بالدولة فعليه سنحاول في هذا السياق مناقشة تعريف

وذلك في المبحث الأول، ومن ثم  منظمات المجتمع المدني وما يترتب على هذا التعريف من نتائج
وبالنظر لما . تمع المدني وتطوره التشريعي في العراق في المبحث الثانيالتطرق لتاريخ المج

مكانية القول يستتبعه ايراد التعريف من بيان للأركان الرئيسية التي ترتكز عليها هذه المنظمات لإ
ستكمال مفهوم الموضوع ولإأسس منظمات المجتمع المدني،  لثبوجودها فسنبحث في المبحث الثا

تلزم بيان الفارق بين العمل المدني كمؤسسة وكتنظيم باعتبار ان المجتمع المدني مدار البحث فيس
يضم مجموعة مؤسسات وليس مجرد منظمات تستطيع ان تلعب دور الفاعل في عملية التغيير 

                                      
ـ المعهد الديمقراطي الوطني المباديء الأساسية لعمل المؤسسات المدنية غير الحكومية، دليل منشور من قبل ) ١

تاريخ آخر دخول للموقع  www.aswat.com/ar : ق في شبكة الانترنت على الموقع الالكترونيالعرا
٨/٢/٢٠١٣ 
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الاجتماعي والسياسي والثقافي وعليه فيجب ان نميز بين منظمات المجتمع المدني وبين غيرها من 
واخيراً فسنعرج على بيان الميادين التي تعمل فيها المنظمات  ،لمدني الأخرىمؤسسات المجتمع ا

واهم المعوقات التي تعرقل هذه المنظمات عن أداء دورها المنشود في الوطن العربي عموماً والعراق 
  .خصوصاً لما يواجهه من ظروف استثنائية وهذا في المبحث الرابع

  
  تمع المدنيمنظمات المجبتعريف ال: المبحث الأول

لايختلــــف الكثيــــر مــــن البــــاحثين علــــى إن مســــألة تحديــــد المفــــاهيم وتعريفهــــا هــــي خطــــوة مهمــــة   
وضرورية من أجل كشف الغموض والالتباس الذي يكتنـف هـذا المفهـوم او ذاك فـي أي بحـث، إلا أن 

لاخـتلاف تبقـى مسـألة نسـبية ومعقـدة تبعـاً، ) وخاصة فـي الدراسـات الانسـانية(هذه الخطوة مع أهميتها 
المنظومــة المعرفيــة التــي تضــمها، اضــافة الــى ذلــك الافكــار المســبقة التــي تتــرك أثرهــا علــى البــاحثين، 
وخاصــة إذا كــانوا فــي صــدد التعامــل مــع مفــاهيم هــي فــي الأصــل مختلــف عليهــا ومتعــددة المضــامين 

، وهــو )١(ى حــدةبتعــدد الافكــار والاراء والتجــارب التــي يمــر بهــا المفهــوم تاريخيــاً وفــي كــل حضــارة علــ
المنظمـات احـد فـروع هـذه لمـا كانـت ماينطبق بالتحديـد علـى مفهـوم منظمـات المجتمـع المـدني، عليـه و 

فلا بد أولاً من تعريف الأصل للتوصـل إلـى تعريـف الفـرع وكمـا  – هاوقد تكون أهم –المجتمع المدني 
  :يلي

  

  :وعلاقته بالدولة  تعريف المجتمع المدني: المطلب الأول

من باب متطلبات الدخول في  معنى المجتمع المدني علىمن الوقوف  ذي بدء لابدبادئ   
، ذلك لان فضاءه بات يشكل ركنا مهماً من اركان الدولة مع الحكومة والقطاعات الاخرى البحث

يته بالحكم الراشد والحكم الصالح، ومن ثم يجب بيان نوع العلاقة بين المجتمع المدني حتى تمت تسم
  .إعتبار ماتمثله أهمية ذلك من تحديد لدور المجتمع المدني وتأثيره على حد سواءوالدولة ب

  

  

  : تعريف المجتمع المدني: الفرع الأول

                                      
ويش العادلي، المجتمع المدني ضرورة حضارة لأمة نوعية، مجلة الاسلام والديمقراطية، دار حسين در  )١

 . ٥٢، ص  ٢٠٠٣المستقبل للنشر، بغداد، العدد الرابع، كانون الاول، 
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هنـــاك العديـــد مـــن التعـــاريف التـــي ذكـــرت للمجتمـــع المـــدني ذلـــك لأنـــه يعتبـــر واحـــداً مـــن أكثـــر   
ما قدمــه مركــز المجتمــع المــدني المفــاهيم الجدليــة، ونكتفــي هنــا بــإيراد تعــريفين أساســيين ومهمــين احــده

في مدرسة لندن الاقتصـادية، والآخـر تبنتـه نـدوة المجتمـع المـدني فـي الـوطن العربـي ودوره فـي تحقيـق 
الديمقراطيــة التــي نظمهــا مركــز دراســات الوحــدة العربيــة فــي بيــروت، وهمــا يتمتعــان بنــوع مــن الشــمول 

  .والتوضيح
مجـــال الفعـــل الجمعـــي الطـــوعي الـــذي يقـــوم "لـــى فبحســـب الـــرأي الأول يشـــير المجتمـــع المـــدني إ  

حــول مصــالح وغايــات وقــيم مشــتركة وتتميــز اشــكاله المؤسســاتية نظريــاً عــن الاشــكال المؤسســاتية لكــل 
من الدولة والعائلـة والسـوق، مـع ان الحـدود عمليـاً بـين المجتمـع المـدني والدولـة والعائلـة والسـوق غالبـاً 

مــن الشـائع ان يضــم المجتمــع المــدني منوعــاً مــن الفضــاءات و . مـا تكــون معقــدة ومشوشــة ومحــل نقــاش
والفـــاعلين والاشـــكال المؤسســـاتية، تختلـــف فـــي درجـــة رســـميتها واســـتقلالها وســـلطتها، وغالبـــاً مـــا تكـــون 
المجتمعـات المدنيــة مؤلفــة مـن منظمــات مثــل الجمعيـات الخيريــة المســجلة، والمنظمـات غيــر الحكوميــة 

اء والمنظمـــات  القائمـــة علـــى أســـاس العقيـــدة والـــروابط المهنيـــة والجماعـــات الخاصـــة ومنظمـــات النســـ
والنقابــات وجماعــات العــون الـــذاتي والحركــات الاجتماعيــة وجمعيـــات الاعمــال والاتحــادات وجماعـــات 

  )١("الدفاع
المؤسسـات "اما وفقاً للندوة التي نظمها مركز دراسات الوحـدة العربيـة فيقصـد بـالمجتمع المـدني   

ماعية والاقتصـادية والثقافيـة التـي تعمـل فـي ميادينهـا المختلفـة فـي اسـتقلال نسـبي عـن السياسية والاجت
ـــة لتحقيـــق اغـــراض متعـــددة، ومنهـــا اغـــراض سياســـية كالمشـــاركة فـــي صـــنع القـــرار علـــى  ســـلطة الدول
المســــتوى القــــومي، ومثــــال ذلــــك الأحــــزاب السياســــية، ومنهــــا اغــــراض نقابيــــة كالــــدفاع عــــن المصــــالح 

ء النقابـــة، ومنهـــا اغـــراض مهنيـــة كمـــا هـــو الحـــال فـــي النقابـــات للارتفـــاع بمســـتوى الاقتصـــادية لأعضـــا
المهنــة والــدفاع عــن مصــالح أعضــائها، ومنهــا اغــراض ثقافيــة كمــا هــو فــي اتحــادات الكتــاب والمثقفــين 
والجمعيــات الثقافيــة التــي تهــدف إلــى نشــر الــوعي الثقــافي وفقــاً لاتجاهــات أعضــاء كــل جمعيــة، ومنهــا 

  )٢("عية للإسهام في العمل الاجتماعي لتحقيق التنميةاغراض اجتما

ويتضح لنا من خلال التعريفين السابقين انه قد تم استثناء عدد من المكونات  من الدخول فـي   
، )الســـوق(حـــدود وإطـــار المجتمـــع المـــدني تتمثـــل أولاً بمؤسســـات الدولـــة، ومؤسســـات القطـــاع الخـــاص 

                                      
 .٢٦/١٢/٢٠١٢تاريخ آخر دخول للموقع  www.ar.wikipedia.org/wikiالموسوعة الحرة، وكيبيديا  ١)
ن، المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية، مركز دراسات الوحدة سعيد بن سعيد وآخرو  ٢)

  .٨٥٤، ص١، ط١٩٩٢العربية، بيروت 



7 
 

ـــوفير،  –فـــي العـــادة  –وذلـــك لان الأولـــى تتحـــرك  ـــدوافع سياســـية، بينمـــا الثانيـــة تســـعى وراء الـــربح ال ب
وكلتيهما لا تحققان مصلحة المجتمع الا من خلال تحقيق مصلحتيهما، بالإضـافة إلـى اسـتثناء العائلـة 
ثالثـــاً بمـــا تتضـــمنه مـــن مكونـــات ارثيـــة وعشـــائرية، ذلـــك انـــه فـــي حالـــة تضـــمين المجتمـــع المـــدني لهـــذه 

يــز بــين المجتمــع المــدني والمجتمــع الأهلــي، لان انضــمامها ســيجعل مــن الأخيــرة، فلــن يكــون هنــاك تمي
عناصـر المجتمـع المــدني تبـدو مطابقـة مــع عناصـر المجتمـع الأهلــي الـذي يرتكـز علــى علاقـات ارثيــة 

كتلـك القائمـة  يجد نفسه مرتبطاً بها بحكم المولد، مفروضة على الفرد وليست من اختياره، بفعل روابط
مـــن  المنظمـــات فـــي مركـــز الوســـط علـــى العكـــس مـــن ذلـــك تعـــدو . )١(الـــدين واللغـــةعلـــى الـــدم والعـــرق و 

المجتمع المدني، بالإضافة إلى مكوناته الأخرى والأحزاب السياسية والنقابـات والاتحـادات وغيرهـا ممـا 
  .يندرج تحت مفهومه

  

  :المجتمع المدني والدولةالعلاقة بين : الفرع الثاني

عيين ان المجتمع المدني هو نتيجة طبيعية لتطور المجتمعات يرى عدد من الباحثين الاجتما  
مجتمع الصيد (حلة المجتمع البدائي مر : رتها الطويلة مرت بمراحل عدةالانسانية، فالبشرية خلال مسي

وفي كل مرحلة ينتقل ... ، المجتمع الصناعي)جتمع الانتاجيالم(، المجتمع الزراعي )وجمع الغذاء
كما ان الدول تصبح اكثر تطوراً . ر تعقيداً من الناحية الاجتماعية والتنظيميةالمجتمع الى مستوى اكث

فالمجتمع المدني يقوم عبر . في المرحلة التالية فتعجز عن تلبية جميع المتطلبات الاجتماعية منفردة
مؤسساته بدورالوسيط بين الفرد والدولة، وينهض بمهمة تنظيمية داخل المجتمع نفسه ولا يكون 

  .)٢(تمع المدني طبقاً لهذه الرؤية سوى صيغة عقلانية لتنظيم المجتمع وعلاقته بالدولةالمج

                                      
يــرى انــه مهمــا كــان الاخــتلاف فــي تعريــف المجتمــع المــدني، فــان مــا هــو بــديهي ولا يمكــن ان يكــون  مــنوهنــاك  ١)

وان مؤسسـاته هـي التـي ينشـئها النـاس ) مجتمـع مـرن(ء محل اختلاف هو ان المجتمع المدني أولاً وقبل كـل شـي
بيـنهم فـي المدينـة، لتنظـيم حيـاتهم الاجتماعيـة والاقتصـادية والثقافيـة، فهـي اذن مؤسسـات إراديـة، أو شـبه إراديـة، 
يقيمها الناس وينخرطون فيها، أو يحلونها، أو ينسحبون منها، وذلك علـى النقـيض تمامـاً مـن مؤسسـات المجتمـع 

محمـد . يولـد الفـرد منتميـاً اليهـا، منـدمجاً فيهـا، ولا يسـتطيع الانسـحاب منهـا) طبيعيـة(التـي هـي مؤسسـات البدوي 
، ١٧٦عابــد الجــابري، إشــكالية الديمقراطيــة والمجتمــع المــدني فــي الــوطن العربــي، مجلــة المســتقبل العربــي، عــدد 

  .٨، ص١٩٩٣كانون الثاني 
ون الدولي، حقوق الانسان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان سهيل حسين الفتلاوي، موسوعة القان. د.أ )٢

   .١٢٩، ص١، ط٢٠٠٩
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هذا وقد شغلت العلاقة بين المجتمع المدني والدولة وعلى مدى طويل من الزمن اذهان كثير   
ت من المفكرين السياسيين والاجتماعيين والقانونيين وتعددت الاراء في سبيل تفسيرها، وهذه الاشكاليا

  :هاوالسجالات خلقت اساساً لاشكالية هذه العلاقة وبرز في هذا المجال اتجاهان يفسران
اتجاه يرى فصل المجتمع المدني عن الدولة من خلال استقلال كامل لمؤسسات المجتمع : الاول

فهناك من يضع المجتمع المدني مقابل النظام السياسي  )١(المدني كقوة موازية للدولة
عل للتخلص من النزعة الاستبدادية المقيتة التي اعتادت ابتلاع المجتمع العسكري كرد ف
، اذ يمكن لمنظمات المجتمع المدني ان توفر ضوابط على سلطة )٢(ومصادرة حرياته

الحكومة، ويمكنها من خلال هذا الدور ان تسهم في تحسين ادارة الحكم عبر تعزيز المسائلة 
يمكنها الاسهام في صياغة السياسات العامة، وحماية والشفافية في النظام السياسي، كما 

الحقوق والتوفيق بين المصالح وايصال الخدمات الاجتماعية، وبعملها هذا تعزز منظمات 
المجتمع المدني فاعليتها ومشاركتها في الشؤون العامة، وتقوي حكم القانون وغيرها من 

  .)٣(خصائص ادارة الحكم الصالح
مؤسسات المجتمع المدني ترتبط بالدولة بعلاقة عكسية قوامها ان من هنا يمكن القول ب  

المحافظة على ذاتيتها واستقلاليتها، اي كلما قويت مؤسسات المجتمع المدني وازدادت 
فاعليتها وتواترت نشاطاتها ضعفت قدرة الدولة على التعسف ازاء حقوق المواطنين وحرياتهم، 

فت فاعليتها وتوقف نشاطها ازداد تعسف سلطة وكلما ضعفت مؤسسات المجتمع المدني وخ
الدولة ازاء المواطنين، وتضخم دور القوة في العلاقة بين المواطنين والدولة وعلى حساب 

ومن هذا المنطلق تعمد الانظمة السلطوية الى قمع عملية تكوين . حقوقهم وحرياتهم
منتها وسيطرتها مؤسسات المجتمع المدني والحيلولة دون قيامها او وضعها تحت هي

  .)٤(والاستيلاء على دورها ووظيفتها والحلول محلها

                                      
المدني والدولة اشكالية العلاقة ــ العراق كحالة للدراسة ــ ، منشورات مكتب الفكر  زبير رسول احمد، المجتمع )١ 

   .٣٤ص ،٢٠١٠والوعي للاتحاد الوطني الكردستاني، مؤسسة حمدي للطباعة والنشر، السليمانية 

  .١٢٨المصدر السابق، ص سهيل حسين الفتلاوي،. د.أ )٢

  .١٣٦زبير رسول احمد، المصدر السابق، ص )٣

، ٢٣٦حسين علوان البيج، التحول الديمقراطي واشكالية التعاقب على السلطة، مجلة المستقبل العربي، العدد  )٤
  .١٥٣، ص١٩٩٨تشرين الاول 
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اتجاه يرى في المجتمع المدني كفضاء للحرية والاستقلالية من خلال التلازم مع الدولة على : الثاني
، وذلك ان الاصل في العلاقة بين الدولة والمجتمع )١(شكل استقلال نسبي للمجتمع المدني

امل واعتماد متبادل وتوزيع للادوار، وليست علاقة تناقض او المدني انها علاقة تك
خصومة، فالمجتمع المدني ماهو الا احد تجليات الدولة الحديثة التي توفر شرط قيامه عن 

كما ان . طريق تقنين نظام للحقوق ينظم ممارسات كافة الاطراف والجماعات داخل المجتمع
ئفه الاساسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية المجتمع يعتمد على الدولة في القيام بوظا

فالدولة والمجتمع المدني متلازمان، لا دولة من دون . من خلال ما تضعه من تنظيمات
مجتمع مدني ولا مجتمع مدني من دون دولة، بل ان المجتمع المدني هو وليد قوة الدولة 

غرب لتقويض الدولة، فلقد كان فلم يتطور المجتمع المدني في ال. ومن اجل موازنة قوتها
المجتمع المدني والدولة القوية حصيلة التطور المتوازي، كما ان الدولة تستطيع ان تسهم في 
تقوية المجتمع المدني او في تطور مجتمع مدني صحي من خلال وضع قوانين واضحة 

ابل فان وعلى الصعيد المق. قابلة للتطبيق لعمل هذا المجتمع، وايضاً تقديم حوافز له
منظمات المجتمع المدني تصبح اكثر فعالية في المشاركة في عملية صنع السياسات 

قة بين المجتمع المدني والدولة العلا، اي هناك علاقة طردية ايجابية، فكلما كانت )٢(وتنفيذها
ت اكثر انفصالاً وانعزالاً، كلما كانت الدولة اكثر توجهاً نحو التسلطية والشمولية، وكلما كان

العلاقة اكثر تلازماً وتناسقاً بين الدولة والمجتمع المدني، كلما كانت الدولة اكثر انفتاحاً نحو 
الديمقراطية والمجتمع المدني، فالانفصال بين طرفي المعادلة لا ينتج الا سلطة استبدادية او 

ين الدولة تسلطية او شمولية، فلا يمكن نمو وتفعيل اسس الديمقراطية دون اجراء المصالحة ب
والمجتمع المدني، ومن ذلك غالباً ما يكون ضعف المجتمع المدني نتاجاً لضعف الدولة 

، فعندما تنهار هذه الدولة ينهار )٣(وبالاخص في البلدان النامية والعكس ايضاً صحيح

                                      
  .٣٤، صزبير رسول احمد، المصدر السابق )١

  المجتمع المدني دراسة نقدية مع اشارة للمجتمع المدني الغربي، مركز دراسات الوحدة عزمي بشارة، . د )٢
  .١٥-١٤ص ، ٢، ط١٩٩٨العربية، بيروت    

  .١٦زبير رسول احمد، المصدر السابق، ص )٣
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المجتمع المدني، وفي تاريخ المانيا النازية مثال، وانهيار النظام السياسي السابق في العراق 
  .)١(ثال آخرم

  

هذا واننا نميل الى ترجيح الاتجاه الثاني لما يذهب اليه من تمثيل حقيقي لدور المجتمع   
المدني وعلاقته بالدولة لاداء مهمته بالشكل الذي يعمل على خدمة المجتمع والنهوض به ودفعه 

  .للتطور
  

  :تعريف منظمات المجتمع المدني: المطلب الثاني

هناك مفهـوم ثابـت وجامـد ونـاجز وقابـل للاسـتخدام فـي كـل زمـان ومكـان يمكن القول بانه ليس   
للدلالة على مصطلح منظمات المجتمـع المـدني، وقـد يعـود ذلـك فـي جانـب منـه إلـى تعـدد المفـاهيم أو 

سـتخدم عبـارة جمعيـات أهليـة باعتبـار تالعبارات المستخدمة للدلالة على عمل هذه المنظمـات، فأحيانـاً 
عليها جمعيات خيرية أو جمعيات تطوعيـة، للدلالـة  قدات الأهالي، وأحياناً أخرى يطلانها تنشأ من ارا

على نوع العمل الذي تقوم به باعتباره خيريـاً ولا يسـتهدف الـربح فـي أي مجـال وبـأي شـكل، أو لتفريقـه 
ليهـا عن غيره من مؤسسات المجتمع المـدني باعتبـاره طوعيـاً واختياريـاً ولـيس إجباريـاً، وكـذلك يطلـق ع

المنظمات غير الحكومية لتمييزها عن المنظمات التي قـد تتشـابه معهـا فـي نـواحي كثيـرة لكنهـا تتقـاطع 
معهـا فــي تبعيتهــا للدولـة، وقــد اتضــح تعـدد هــذه المفــاهيم فـي التعريــف الســابق ذكـره والمقــدم عــن مركــز 

  .المجتمع المدني في مدرسة لندن الاقتصادية
خيـرة مصـطلح منظمـات المجتمـع المـدني لمـا أصـبح يلعبـه مفهـوم وأخيراً فقد برز فـي الآونـة الأ  

المجتمع المدني من دور فاعل في طرحـه كبـديل عـن الكثيـر مـن مؤسسـات وأجهـزة الدولـة التـي تراجـع 
دورها وانحسر في تلبية مطالب المجتمع وإشباع حاجاته وتحقيق الرفاهية له، وعلى العموم فان جميـع 

نهـا تـدل علـى مفهـوم واحــد سـواء مـن الناحيـة الفقهيــة أو إفـي تعابيرهــا ف هـذه المصـطلحات وان اختلفـت
القانونية، وان كان المصطلح الأخير هو المفضل من قبلنا لما يمثله من تعبير حقيقـي عـن عمـل هـذه 

  .المنظمات
  

  :التعريف فقهاً : الفرع الأول

                                      
، ٥المواطن والتعايش، العدد عبد العظيم جبر حافظ، الديمقراطية والمجتمع المدني جدلية العلاقة، مجلة. م.م )١

   .٣٥، ص٢٠٠٧كانون الثاني 
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كل المؤسسـات التـي (ها يشير التعريف العام الواسع لمنظمات المجتمع المدني لدى البعض بأن  
  )١().تتيح للافراد التمكن من الخيرات والمنافع دون تدخل أو وساطة من الدولة

في حين يعرفها آخرون بأنها منظمات تنبع من مبـادرات المـواطنين الخاصـة وتحتـل موقعـاً وسـطاً بـين 
تهدف الـربح مشروعات القطاع الخاص وبين المؤسسات الحكومية، ويرون بـان هـذه المؤسسـات لا تسـ

  )٢(.بل تسعى إلى تحقيق النفع العام في إطار التشريعات التي تصدرها الحكومات لتنظيم عملها
مجموعــة التنظيمــات التطوعيــة الحــرة التــي (وتتفــق عــدة دراســات أكاديميــة وجامعيــة علــى انهــا   

تـــي لا مجـــال تمـــلأ المجـــال العـــام بـــين الأســـرة والدولـــة، أي بـــين مؤسســـات القرابـــة ومؤسســـات الدولـــة ال
للاختيـــار فـــي عضـــويتها، وهـــذه التنظيمـــات التطوعيـــة الحـــرة تنشـــأ لتحقيـــق مصـــالح افرادهـــا، أو لتقـــديم 
خــدمات للمــواطنين، أو ممارســة أنشــطة إنســانية متنوعــة، وتلتــزم فــي وجودهــا ونشــاطها بقــيم ومعـــايير 

  . )٣()الاحترام والتراضي والتسامح والمشاركة والإدارة السلمية للتنوع والاختلاف
منظمـات "فقـد عرفهـا بأنهـا  والصـادر عـن الامـم المتحـدة ١٩٩٣اما تقرير التنمية البشـرية لعـام   

تطوعيــة تعمــل مــع آخــرين، وكثيــراً مــا تعمــل لصــالح آخــرين، وتنصــب اعمالهــا وأنشــطتها علــى قضــايا 
مـن حيـث وأناس خارج نطاق موظفيها وعضويتها، وهي مرتبطة بالمنظمـات الأهليـة والشـعبية الأخـرى 

توجيــه المشــورة أو الــدعم المــالي كمنظمــات وســيطة للخــدمات، وتتســم هــذه المنظمــات بتسلســل هرمــي 
بيروقراطـــي، وهـــي فـــي أســـلوب عملهـــا تختلـــف عـــن الأســـلوب الإداري الحكـــومي وهـــي فـــي هـــذا تغطـــي 
 مجـــالات واســـعة مـــن الأنشـــطة والقضـــايا، بـــدءاً مـــن حقـــوق الإنســـان وصـــولاً إلـــى الاهتمامـــات التنمويـــة

  .) ٤("والإنمائية والرعائية والخيرية العامة
وقد اشار برنامج الامم المتحدة الانمائي إلى منظمـات المجتمـع المـدني بأنهـا تقـوم بفـتح قنـوات   

الاتصــال بــين الأشــخاص الــذين يســاهمون فــي الأنشــطة الاقتصــادية والسياســية والثقافيــة والاجتماعيــة 
لسياســة الحكوميــة، وايجــاد مــدخل إلــى المصــادر والمــوارد والعمــل علــى تنظــيمهم بغــرض التــأثير فــي ا

                                      
1  ) Bady Betrand, sociologie politique, presses universitairess de France, Paris, 1997,   

P. 105. 

أماني قنديل، المجتمع المدني في العالم العربي، دراسة للجمعيات الأهلية العربية، دار المستقبل العربي، . د) ٢
  .٦٧، ص١٩٩٤، قاهرةال

دمشق،  ،لة حوارات لقرن جديد، دار الفكرالمجتمع الاهلي ودوره في بناء الديمقراطية، سلسعبد الغفار شكر، ) ٣
 .٤٣ص ،١، ط٢٠٠٣

وفاء كاظم الشمري، المجتمع المدني إشكالية التكوين والعلاقة بالدولة والمؤسسات الدولية، منشورات الدار . د) ٤
  .٢٢- ٢١، ص١، ط٢٠٠٨عة والتأليف والترجمة والنشر، طرابلس، الأكاديمية للطبا
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الحكوميــة، خصوصــاً لصــالح التجمعــات المهمشــة والمعرضــة للخطــر، وبهــذه الطريقــة تشــكل منظمــات 
  .)١(المجتمع المدنية آلية لتمثيل مصالح الناس وقنوات الحوار في المجتمع

ع عناصـرها الأساسـية بمـا يسـاعد فـي ومما تقدم يمكننا صياغة تعريف لمنظمات المجتمع المـدني يجمـ
شــخص معنــوي خــاص يتــألف مــن مجموعــة مــن الأشــخاص (إزالــة الغمــوض عــن مفهومهــا يتمثــل بانــهُ 

، قـــائم ولا تتعـــارض مـــع النظـــام العـــام والآداب يســـعى لتحقيـــق أهـــداف مشـــروعةالطبيعيـــة أو المعنويـــة، 
مــدة محــددة أو غيــر محــددة، ولا ولا يســتهدف الحصــول علــى الــربح المــادي، مســتمراً ل علــى الطواعيــة

  ).يدخل من ضمنه الكيانات السياسية ولا النقابات العمالية ولا المهنية
  

  :التعريف تشريعاً : الفرع الثاني

يختلــف موقــف المشـــرع القــانوني حيـــال تعريــف منظمـــات المجتمــع المــدني عـــن موقــف الفقـــه ذلــك انـــه 
ه بمـا يخـدم تعزيـز دورهـا وتحقيـق أهـدافها المشـروعة ينظر إليها باعتبارها وضـعاً قانونيـاً يسـعى لتنظيمـ

  .للمساهمة في تطوير المجتمع
هــي اتفــاق بموجبــه (وقــد ذهــب قــانون الجمعيــات الفرنســي فــي مادتــه الأولــى إلــى ان الجمعيــة   

 يضـــع شخصـــان أو أكثـــر معـــرفتهم ونشـــاطهم وخبـــراتهم بشـــكل دائـــم لتحقيـــق خدمـــة هـــدف غيـــر تقســـيم
  . )٢()بينهم الارباح أو المنافع فيما

                                      
 دراسة قانونية في اطار حركة المجتمع المدنيـ  المدني في العراق مستقبل المجتمع، وسام نعمت السعدي) ١

لحقوق الانسان على العنوان  ، بحث منشور على شبكة الانترنت في موقع المنظمة الاسلاميةـ  العراقي
 .٢٢/١٢/٢٠١٢تاريخ اخر دخول للموقع   www.iohr.net/studiesالالكتروني 

  :، وهذا التعريف الخاص بالجمعية يظهر عدة عناصر هي١٩٠١يوليو لسنة  ١القانون رقم ) ٢
لفردية أكثر وضوحاً، وفقاً أو الاتفاق الإرادي هو سمة الجمعيات في فرنسا، ومن هنا تظهر ا ان العقد: أولاً   

لقانون لم يهتم الا بعقد الجمعية وانها عبارة عن اتفاق ارادي بين مجموعة من الأشخاص، وما يمثله ذلك من 
ابراز لحرية الافراد في تأسيس الجمعيات وهذا ما دفع بأحد فقهاء القانون الفرنسي في احد مقالاته إلى القول 

الجمعية هي المؤسسة التي تقوم على : عي للجمعية ليصبح على النحو الآتيبانه يجب تصحيح التعريف التشري
  .اتفاق ارادي بين الافراد

عنصر مرتبط بمفهوم عقد تأسيس الجمعية وهو ما يزيد من درجة وضوح تعريفها، فالأشخاص الذين : ثانياً 
  .لحرية للجمعياتيكونون الجمعية يضعون بحرية أنشطتهم ومعارفهم في خدمة الجمعية، مما يشكل ا

ومما سبق يتضح ان الحرية هي الاساس وفقاً للقانون الفرنسي، وان التعريف الذي جاءت به المادة الاولى من 
محمد ابراهيم خيري الوكيل، دور . د. هو التعريف الأكثر اتفاقا مع حرية تأسيس الجمعيات  ١٩٠١قانون 



13 
 

يعتبر جمعية في تطبيـق احكـام (في حين ذهب قانون الجمعيات والمؤسسات المصري إلى انه   
هذا القانون كـل جماعـة ذات تنظـيم مسـتمر لمـدة معينـة أو غيـر معينـة تتـألف مـن أشـخاص طبيعيـين، 

غـرض غيـر لا يقل عددهم في جميع الأحوال عن عشرة، وذلـك ل. أو أشخاص اعتبارية، أو منهما معاً 
  . )١()الحصول على ربح مادي

ـــى انـــه    ـــد نـــص عل ـــة ق ـــان قـــانون المنظمـــات غيـــر الحكومي يقصـــد بالتعـــابير (امـــا فـــي العـــراق ف
  :والمصطلحات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها

المنظمـــة غيـــر الحكوميـــة هـــي مجموعـــة مـــن الأشـــخاص الطبيعيـــة أو المعنويـــة ســـجلت واكتســـبت : أولاً 
  )٢().لاحكام هذا القانون، تسعى لتحقيق اغراض غير ربحية الشخصية المعنوية وفقا

وعلــــى الــــرغم مــــن اخــــتلاف التعبيــــرات المســــتخدمة فــــي القــــوانين للدلالــــة علــــى عمــــل منظمــــات   
  :المجتمع المدني فانه يمكن استخلاص عدد من النتائج المشتركة بينها وهي تتمثل بما يلي

مـــع افـــراد ســـواء كـــانوا طبيعيـــين أو معنـــويين وبالتـــالي تبقـــى فـــي نظـــر انهـــا تنشـــأ عـــن تج :أولاً 
القــانون مــن أشــخاص القــانون الخــاص، وان تمتعــت فــي بعــض الأحيــان بمزايــا وســلطات 

  .الأشخاص العامة كما في المنظمات ذات النفع العام
ومة لهـــا انهـــا تمـــنح الشخصـــية المعنويـــة القانونيـــة التـــي تؤهلهـــا لتحقيـــق الأهـــداف المرســـ :ثانيـــاً 

  .بموجب أنظمتها الأساسية
انها تتصف بالبقاء والاستمرار وهو ما يميزها عن الاجتمـاع، وهـذا الاسـتمرار لا يشـترط  :ثالثاً 

، فمــن الممكــن ان تكــون المنظمــة مؤسســة لفتــرة محــددة وذلــك )٣(ان يكــون بصــورة دائمــة
يمكـنهم دائمـاً حتى تصل للهدف الـذي تقصـده، بالإضـافة إلـى ذلـك فـان المشـاركين فيهـا 

ان ينهوهــا أي يجعلــوا لهــا نهايــة، ولكــن بينمــا هــي موجــودة فهــي تخلــق فيمــا بيــنهم علاقــة 
، علـى ان لا يكـون وجـود المنظمـة )٤(دائمة ومستمرة والتي تظل خارج اجتماعاتهم نفسها

بأي حـال طارئـاً بحيـث تعبـر عـن نشـاط عـابر أو مؤقـت والا فـلا يمكـن إعتبارهـا منظمـة 
                                                                                                                              

، ٢٠٠٧ع المدني، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، القضاء الاداري والدستوري في إرساء مؤسسات المجتم
  .  ١١٢٩ - ١١٢٦، ص١ط

  .٢٠٠٢لسنة  ٨٤من القانون رقم  ١المادة ) ١
  .٢٠١٠لسنة  ١٢ من القانون رقم ١المادة ) ٢
 غازي فيصل مهدي، الشخصية المعنوية وتطبيقاتها في التشريع العراقي، رسالة ماجستير، كلية القانون، . د.أ) ٣

  .٩٤ – ٩٣، ص ١٩٨٥بغداد، جامعة 
  .١١٢٧محمد ابراهيم خيري الوكيل، المصدر السابق، ص . د) ٤
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ون الخــــاص بهــــا بــــل مجــــرد تجمــــع أو ممارســــة مــــن قبــــل الافــــراد لحريــــة خاضــــعة للقــــان
  .الاجتماع

واهم النتائج المترشحة عن تعريفـات القـوانين لمنظمـات المجتمـع المـدني انهـا يجـب بـأي  :رابعاً 
حــال مــن الأحــوال ان لا تســتهدف تحقيــق الــربح المــادي مــن وراء نشــاطها، وهــذا الهــدف 

شـــخاص المعنويـــة الخاصـــة المختلفـــة، فالشـــركات علـــى مـــا يمكـــن اعتبـــاره مميـــزاً بـــين الأ
سبيل المثـال شـخص معنـوي خـاص هـدفها السـعي وراء تحقيـق الأمـوال وتقسـيم الاربـاح، 

علـــى الــــرغم ان ، )١(بينمـــا علـــى العكـــس المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة فهـــدفها غيـــر مـــربح
منظمــات بعضــها يعمــل فــي ميــادين تصــف الحيــاة الاقتصــادية والتجاريــة الا انهــا تبقــى 

غيــر ربحيــة طالمـــا بقــي عملهـــا موجهــاً نحـــو تحقيــق الصـــالح العــام مثـــل تطــوير الحركـــة 
  .)٢(الاقتصادية وانها لم تنشاً أصلاً من اجل تحقيق الربح المادي

  
  
  

  :وتطوره التشريعي في العراق تاريخ المجتمع المدني: ثانيالمبحث ال
والرفاه السياسي ة لتحقيق التقدم يعد مفهوم المجتمع المدني شرطاً من الشروط الاساسي

والاجتماعي والاقتصادي والثقافي للمجتمعات المعاصرة ، ذلك لانه يهتم بأهم عاملين من عوامل 

                                      
  .٩٤المصدر السابق، ص  غازي فيصل مهدي،. د.أ) ١
يمكن لمنظمة غير ربحية متخصصة الانخراط في عمليات بغرض : "معيار راسخ ثابت أرسي في اليابان ةثم) ٢

غير الربحية المتخصصة، إلى درجة القول إن عمليات توليد العائد  لاستخدامه في الأنشطة... العائدات توليد
  ".لا تتداخل مع العمليات المرتبطة بالأنشطة غير الربحية المتخصصة

Japanese NPO Law, supra note 92, ch. 2, art. 5(1). 

وبين الأنشطة غير  ينص على تحديد متى يكون هناك تداخل بين العمليات المولدة للعائد اختبارثمة  وليس    
 ـبالبديل هو التركيز على ما إذا كانت منظمة ما تتنافس مع منظمة أخرى في القطاع غير الربحي و ، الربحية

، أنظر على سبيل المثال قانوني فرنسا وجنوب أفريقيا اللذين يستخدمان التنافس مع القطاع " المعنى التجاري"
 مدنية منظمة " (Fondation de France) فرانس دي فونداسيون" أعطت راً لذلك، ففي فرنسا إذاالخاص اختبا

 أعطت إذا ولكنها اقتصادياً، يعتبر نشاطاً  لا مما فهذا نامٍ، بلد في الحاسوبية الأطفال المهارات لتعليم مالاً 
 نشاطاً  يعتبر مما فهذا )الحاسوبي "فونداسيون" نظام أي( نظامها الحاسوبي تنظيم إعادة بغية مالاً  ما منظمة

 .اقتصادياً 
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وهما الفرد والمجتمع على السواء، بالاضافة الى ذلك فإن ماتضمنته اطروحة  تحقيق هذا التقدم
مادعت اليه رسالة السماء في الكثير من  تطابق معدني من أبعاد أخلاقية واجتماعية تالمجتمع الم

الآيات القرانية والاحاديث النبوية الشريفة التي تدعو المؤمنين الى التعاون والاخوة والتلاحم والمحبة 
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ( الخ، ومنها قوله تعالى .. وتنظيم امورهم 

()١( .   
قد يبدو للبعض إن مفهوم المجتمع المدني مفهوم بسيط أو سهل التناول، لكونه  للوهلة الاولىو 

بات مألوفا كشعار ثابت، عدا عن إنه بات عنوانا لمعظم الحوارات والندوات التي تعقدها القوى 
السياسية ـ سواء المشاركة في الحكم او المعارضة له ـ، او تلك التي تقيمها أو تروج لها المنظمات 

  .لحكومية في البلدان العربية غير ا
الرغم من حالة الذيوع سهل التناول أو التطبيق، فعلى  لكن المألوف ليس بالضروري بسيطاً ولا
، وخصوصا في المرحلة الحالية، الإ إن هذا لاينفي والانتشار لعبارة المجتمع المدني في بلادنا

ينفي الابهام والغموض الذي يشوب الطابع المستحدث لعملية إنتشار هذا المفهوم من جهة، ولا
    .الحديث عنه في الاطار العام والقانوني بالأخص من جهة اخرى 

ومن هذا المنطلق سنبحث اولاً في النشأة التاريخية لهذا المفهوم ذلك ان هذا التاريخ من شأنه   
الان، ومن ان يدلنا على الظروف التي احاطت بتشكيله وتشكله حتى استقر الحال على ماهو عليه 

  .في العراقثم سنتطرق الى التطور التشريعي المتلاحق للمجتمع المدني 
  

  :تاريخ المجتمع المدني في الفكر الغربي والعربي: المطلب الاول

ذيوع  من رغمعلى الان الطابع المستحدث والملتبس عند البعض لمفهوم المجتمع المدني،   
تطبيقاته في  ى جانبليخي ولابعاده ومقوماته الفكرية، اانتشاره يتطلب إدراكا أولياً لتطوره التار 

مكانة المجتمع المدني في  المجتمعات الاوربية كمقدمة تسهل الوصول ـ بالمعنى النسبي ـ الى تحديد
وذلك بتقسيمه الى  سنبحث في تاريخ هذا المفهوم في الفكر الغربي اولاً ، من هذا المنطلق بلادنا

وهذا في  ر بها هذا المصطلح من بداية ظهوره الى الاستخدام المعاصر لهالمراحل التاريخية التي م
القول ، ومن ثم سنعرج على تاريخ المجتمع المدني في الفكر العربي ومناقشة إمكانية الاول الفرع
     .الثاني  ته للمفهوم الغربي وذلك في الفرعبتبعي

  

                                      
 ) .٢(سورة المائدة، آية ) ١
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  :غربيتاريخ مفهوم المجتمع المدني في الفكر ال: الاول الفرع

لا يمكن عزل مفهوم المجتمع المدني عن السياق التاريخي الذي نشأ فيه، ونقصد بالسياق 
التاريخي هنا نشأة المفهوم داخل التشكيل الحضاري الغربي باعتبار المفهوم بلفظة ودلالاته 
 والمضمون الذي يحدده قد نشأ وتطور داخل هذا التشكيل بواقعه وصراعاته الاجتماعية والفكرية

الاول يمثل المراحل التاريخية  شقينوذلك من خلال  هذا الفرعوهذا ما سنتطرق اليه في  ،والفلسفية
التي مر بها هذا المفهوم عن طريق كتابات واراء الفلاسفة الذين اهتموا به، والثاني يمثل المراحل 

  :المعاصرة لهذا المفهوم وكما يلي 
  

  :ع المدني المراحل التاريخية لمفهوم المجتم: اولاً 

  :مراحل وهي ويمكن تقسيمها الى أربع
، ومن ظهر مصطلح المجتمع المدني في قاموس البشرية قديماً عند الرومان :الاولىالمرحلة 

ثم اختفى ليعود بعد ذلك الى الظهور في القرنين السابع عشر والثامن عشر كما يفيد الباحثون 
ظروف النشأة وفلسفتها النظرية، فالمعروف ان  سب، وبالشكل الذي ينا)١(والمؤرخون لهذا المصطلح

اوربا كانت تعيش في عصر الظلام والاضطهاد السياسي والفكري الذي تمارسه الكنيسة والاقطاع 
والنبلاء والملوك والاباطرة، وكانت المجتمعات حينها تخضع لارادة الحاكم المستبدة وارادته هي 

لاينظم سلوكها قانون، وان وجد فلا سيادة له  يحيز التاريخالقانون في المجتمع، والسلطة في ذلك ال
ع لارادة هذا الطاغوت، ولا حرية ولاحقوق الا ما تفضل بير عن ارادة الحاكم والانسان خاضوهو تع

 ة بحقوق الانسان التي كانتابها الحاكم عليه، وحين بدأت النهضة السياسية في اوربا والمناد
حينذاك تقدم رواد والتفكير، ونشاط الفرد والجماعة، على الفكر  تصادرها الكنيسة، وتضع حضراً 

، وربما يكون جون لوك اول )٢(النهضة الاوربية الحديثة بنظرية المجتمع المدني ونشأ هذا المصطلح
، ثم توالى على )١٦٨٩رسالة التسامح (في نصه الشهير  ١٦٨٨من استخدمه بعد الثورة الانكليزية 

صاء ابعاده المختلفة عدد من الفلاسفة وعلماء الاجتماع والقانون والساسة الغربيين دراسته ونقده واستق

                                      
محمد عبد الزغير، دراسة حول منظمات المجتمع المدني المعنية بالطفولة في الشرط الاوسط وشمال افريقيا،  ١)

، دراسة منشورة على شبكة الانترنت في موقع منتدى المجتمع المدني العربي للطفولة على ٢٠٠٥سبتمبر 
  .٢٢/١٢/٢٠١٢تاريخ اخر دخول للموقع   www.megdaf.org : العنوان الالكتروني

  . المصدر السابقالمدني في العراق،  مستقبل المجتمعوسام نعمت السعدي، ) ٢
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امثال هوبز وروسو ولوك وهيغل وغيرهم، فكانت ولادته في ظل التحول الجذري الذي اجتاح اوربا 
  .)١(والانتقال من عصر الظلام الى عصر الدولة الحديثة والنظام الجديد

المجتمع المدني قد ولد من رحم مفهوم العقد الاجتماعي كما ومن الممكن القول ان مفهوم 
  :ومن أهم وأبرز هؤلاء الفلاسفة  بلوره فلاسفة التنوير

كان يعني به في منتصف القرن السابع عشر المجتمع المنظم و  :توماس هوبز .١
، اي الذي ينتج عن التعاقد بين )٢(سياسياً عن طريق الدولة القائمة على التعاقد 

، لذلك ووفقاً لهذا النوع من العلاقة بين الدولة )٣(ليس عن ارادة الهية البشر و 
خلق الحيز المستقل المكون من جماعات تنشأ مستقلة عن الدولة  والمجتمع فأن

وتمارس نشاطاتها بعيداً عن الدولة قد يُحبط في بعض المجالات ويُرفض في 
اً قوياً لمجتمع مدني له مجالات اخرى، لذلك لم يكن من شأن هوبز ان يكون مدعم

التي من حيز مستقل كالجمعيات الطوعية التي نراها الان في الحياة الديمقراطية 
 .)٤(شأنها ان تتصرف كمصد كابح لسلطة الدولة

ينتج عن التعاقد ويحمي الافراد وممتلكاتهم المجتمع المدني لديه ف :جون لوك .٢
ي سبيل الصالح العام، وافضت وينظمها ويدافع عن الدولة من العدوان الخارجي ف

 .)٥(ي تصوره الى مشرعة للثورة ضد الحكم الاستبداديالتعاقد الذنتيجة 

  
 

جتمع المدني لديه هو المجتمع مالالثامن عشر كان في القرن و  :جان جاك روسو .٣
، ويكون له دور في حماية كل القوة المشتركة التي )٦(القادر على تشكيل ارادة عامة

  .)١(ة من اتحاد الافراد على اساس الحرية والعدالة والمساواة تشكله والمتكون
                                      

قيا، محمد عبد الزغير، دراسة حول منظمات المجتمع المدني المعنية بالطفولة في الشرط الاوسط وشمال افري )١
  .المصدر السابق

  .المصدر السابق ،مجتمع المدني في العراقلسعدي، مستقبل الوسام نعمت ا )٢
نادية ابو زاهر، غموض مفهوم المجتمع المدني ونظرة سريعة حول زئبقيته، دراسة منشورة على شبكة الانترنت  )٣

  .٢٢/١٢/٢٠١٢تاريخ اخر دخول للموقع  w.ahewar.org/debatww في الموقع الالكتروني 
  .٥٨ص زبير رسول احمد، المصدر السابق، )٤

  .نادية ابو زاهر، غموض مفهوم المجتمع المدني، نظرة سريعة حول زئبقيته، المصدر السابق )٥
  ..المصدر السابق ،مجتمع المدني في العراقمستقبل ال وسام نعمت السعدي، )٦
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ونستطيع القول بان عبارة المجتمع المدني استخدمت في الفكر الغربي منذ زمن النهضة   
وحتى القرن الثامن عشر للدلالة على المجتمعات التي تجاوزت حالة الطبيعية والتي تأسست على 

والعبارة كانت تدل طوال هذه الفترة على  )٢(فراد وافرز الدولة الاالاجتماعي الذي وحد بين العقد 
  .المجتمع والدولة معاً، فالكلمتان تتطابقان هنا ولا وجود لاي فصل بينهما

القرن التاسع عشر المجتمع المدني  لاستخدام مفهوموتشمل هذه المرحلة  :المرحلة الثانية  
ت قد حققت ثورتها ونقلت السياسة فعلاً من ميدان بشكل خاص، والجديد فيها هو ان البرجوازية كان

 وفي هذه الفترة شهد مفهوم. ى ميدان الاجتماعي، اي جعلتها حقيقة انسانية تعاقديةال الديني والعرفي
تبلوره في المحاولة التي قام بها الفيلسوف الالماني هيغل، الذي يرى فيه مجتمعاً  المجتمع المدني

الخ، وان المجتمع .. العائلة، المهن، الطبقات الاجتماعية : متعارضةيوحد ويضم عناصر متنوعة و 
، وانه نظام الحاجات او مكان التبادل والانتاج المدني حسب هيغل هو الوسيط بين العائلة والدولة

الخاص الذي لا يمكن ان يولد او يتطور الا في وبواسطة الدولة المجسدة للمصلحة العامة، حسب 
المجتمع المدني (، حيث اشار فيه الى ان ١٨١٢الصادر سنة ) مبادئ فلسفة الحق(ه في مؤلفه تعبير 

يقع بين الاسرة والدولة وانه يتكون من الافراد والطبقات والجماعات والمؤسسات، وتنتظم كلها داخل 
  .ومن هنا كانت العلاقة بين الاثنين علاقة تكامل وتعارض في الوقت ذاته )٣()القانون المدني

وتشمل النصف الاول من القرن العشرين وذلك في اطار احتدام الصراع  :لة الثالثةالمرح  
الثوري وفي سياق اعادة بناء الاستراتيجية الثورية في مجتمعات اوربا الصناعية وكان اكبر مسؤول 

والذي يعتبر اخر الفلاسفة  )٤(الجديد المفكر الايطالي انطونيو غرامشي عن تطوير هذا الاستخدام
ين منحوا مفهوم المجتمع المدني مكانة بارزة في نصوصهم، وتمكن غرامشي من اعطاء معنى الذ

، فالمجتمع المدني لدى ١٩٣٥ – ١٩٢٩جديد للمجتمع المدني خصوصاً في كتابه مذكرات السجن 
 –غرامشي هو مجموعة البنى الفوقية مثل النقابات، الاحزاب، الصحافة، المدارس، الاداب والكنيسة 

والتي تمثل حلقة وصل ما بين البنية  –رى في الفاتيكان اكبر منظمة خاصة في العالم بل ي
، ومن اجل التوفيق مابين الدولة والمجتمع المدني خرج غرامشي بمصطلح لدولةواالاقتصادية 

                                                                                                                              
  .ة ابو زاهر، غموض مفهوم المجتمع المدني ونظرة سريعة حول زئبقيته، المصدر السابقنادي) ١
  .المصدر السابق ،مجتمع المدني في العراقمستقبل الوسام نعمت السعدي،  )٢
  .١٧٦صالمصدر السابق، شكر،  عبد الغفار )٣
لانترنت في الموقع الالكتروني صالح ياسر، المجتمع المدني والديمقراطية، دراسة منشورة على شبكة ا. د )٤

    www.academy.org ٢٦/١٢/٢٠١٢ تاريخ اخر دخول للموقع.  
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المنظومة السياسية في المجتمع، وهي منظومة تنصهر فيها وفق الية براغماتية كل من الدولة 
جتمع المدني، فمن ناحية تعمل الدولة على تعزيز مشروعيتها من خلال كسب رضا الم ومنظمات

المجتمع المدني على تنفيذ اهدافها بشكل  وود المجتمع المدني ومن ناحية اخرى تعمل منظمات
ووظائف الدولة، ويفسر ذلك بين ادوار ومهام المجمتع المدني  ، ويفصل)١(مستقل نسبياً عن الدولة

) غرامشي(ان وظائف المجتمع المدني في مفهوم : بقوله) يورفن هابرس(اني المعاصر المفكر الالم
  .)٢(الرسمي، اي الذي لا يخضع لسلطة الدولةتعني الراي العام غير 

وبعد هذه المرحلة اختفى مصطلح المجتمع المدني ثم عاد للظهور ثانية ليوافق بدايات 
نفسها باعتبارها ) نقابة التضامن(عندما طرحت  ١٩٨٢ا الشرقية، فانطلق من بولوني التحول في اوربا

لاستخدام مفهوم المجتمع المدني، المرحلة الرابعة  ، وقد مثلت هذه)٣(احد التنظيمات للمجتمع المدني
والتي تشمل العقدين الاخيرين من القرن العشرين الى الوقت الحاضر، والتي شهدت اعادة اكتشافه 

ه من بعض القضايا التي كانت موضع سجالات ساخنة خلال قيتد تنمن تراث غرامشي لكن بع
المراحل السابقة، بحيث لا يحتفظ منه الا بفكرة المنظمات والهيئات والمؤسسات الاجتماعية الخاصة 
التي تعمل الى جانب الدولة لكن ليس تحت امرتها على تنظيم المجتمع وتنشيطه وتحقيق الاتساق 

الشبكة الواسعة من المنظمات  بالمجتمع المدني كما يستخدم اليوم تلك وبهذا المعنى فالمقصود. فيه
واذا شبهنا الدولة . التي طورتها المجتمعات الحديثة في تاريخها الطويل والتي ترفد عمل الدولة

بالعمود الفقري فالمجتمع المدني هو كل تلك الخلايا التي تتكون منها الاعضاء والتي ليس للجسم 
فليس هناك اي شكل من العداء بينهما ولا اختلاف في طبيعة الوظائف . ة من دونهاالاجتماعي حيا

في معرض البحث عن العلاقة بين المجتمع المدني  كما رأيناـ  )٤(وان كان هناك اختلاف في الادوار
  .ـ  والدولة

  

  :المراحل المعاصرة لمفهوم المجتمع المدني : اً ثاني

                                      
  .٨٨-٨٦زبير رسول احمد، المصدر السابق، ص )١

  ، دمشق   الحبيب الجنحاني، المجتمع المدني وابعاده الفكرية، سلسلة حوارات لقرن جديد، دار الفكر العربي )٢
���، �� ھ� ا������ ا�����، ا��
�ط  -. ١٨، ص١، ط٢٠٠٣    �  .٥، ص١، ط�١٩٩٩%$#" ا!�اب و���� ا�

افريقيا، بالطفولة في الشرط الاوسط وشمال  دراسة حول منظمات المجتمع المدني المعنيةمحمد عبدة الزغير،  )٣
 .المصدر السابق

   .راطية، المصدر السابقصالح ياسر، المجتمع المدني والديمق. د )٤
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او مراحل هوم المجتمع المدني قد مر هو نفسه بثلاث فترات هذا وان الاستخدام المعاصر لمف  
   :ةرئيس

هي فترة الانفتاح على المجتمع المدني من قبل الاحزاب والقوى والنظم السياسية  :الاولى
وقد تمثل . بهدف ضخ دم جديد في السياسة واضفاء طابع شعبي عليها بدأت تفقده

نية وتنظيمات اجتماعية خيرية في ذلك بادخال عناصر او مسؤولين في حركات انسا
جتمع ومن الوزارية على سبيل تقريب السياسة من الفئات النشيطة في الم التشكيلات

  .عنها في الوقت نفسه الجمهور الواسع الذي عف
هي فترة التعامل مع المجتمع المدني بوصفه منظمات مستقلة موازية للدولة ومشاركة  :الثانية

وهذا المفهوم ، )١(هام التي تهم هذه الاخيرة بالتراجع عنهافي تحقيق الكثير من الم
حكم نفسه بنفسه ويتحمل هو يتوافق مع انتشار مفهوم العولمة والانتقال نحو مجتمع ي

قراطية مفهوم ميوقد استخدمت الدولة الد. لاساسيةذاته مسؤولية ادارة معظم شؤونه ا
 المتزايد على الايفاء بالوعود المجتمع المدني في هذه الحالة للتغطية على عجزها

التي كانت قد قطعتها على نفسها وتبرير الانسحاب من ميادين نشاط بقيت لفترة 
طويلة مرتبطة بها لكنها اصبحت مكلفة، ولا يتفق الالتزام بالاستمرار في تلبيتها على 
 حساب الدولة مع متطلبات المنافسة التجارية الكبيرة التي يستوجبها الانخراط في

  .سوق عالمية واحدة والتنافس على التخفيض الاقصى لتكاليف الانتاج
هي فترة طفرة المجتمع المدني الى قطب قائم بذاته ومركز لقيادة وسلطة اجتماعية،  :الثالثة

تمثله الدولة  على مستوى التنظيم العالمي بشكل خاص، في مواجهة القطب الذي
منطق عملها للحسابات التجارية  والنازعة الى الخضوع بشكل اكبر فاكبر في

لف المنظمات غير ئاً تكون في موازاة هذا القطب، تآوشيئاً فشي. والاقتصادية
عطاء الاقتصادية والتجارية من منطلق إ الحكومية التي تتصدى لهذه الحسابات

  .الاولوية للحسابات الاجتماعية ولتاكيد قيم العدالة والمساواة بين افراد البشرية
  

لامر لم يلبث حتى تجاوز ذلك وجعل من المنظمات غير الحكومية، المحلية والدولية، لكن ا  
ير الشؤون الوطنية والعالمية، وقد تبلور مفهوم المنظمات رئيسياً الى جانب الحكومات في تسيفاعلاً 

ر القانونية التي كرستها لهذه المنظمات الامم المتحدة، والدو غير الحكومية من خلال الوضعية 

                                      

 .المصدر السابق ،مجتمع المدني في العراقمستقبل الوسام نعمت السعدي،  )١
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النشيط الذي اصبحت توليه لها لحل العديد من المشكلات والتحديات الاجتماعية والاقتصادية 
حتى ساد الاعتقاد اليوم ان هذه المنظمات هي الملجأ الوحيد في تنفيذ المشاريع الانسانية . والثقافية

  .)١(عليها ةالخيرية وغير الخيرية في مواجهة عجز الدولة وشلل اجهزتها بسبب سيطرة البيروقراطي
  

  : عربيتاريخ مفهوم المجتمع المدني في الفكر ال: الثاني الفرع

عبر الفكر  لم يعرف الفكر العربي مفهوم المجتمع المدني بحد ذاته بل جاء هذا التعرف  
ما كتب وطبق في الغرب، تمع المدني تأثراً والى حد بعيد بالقانوني الذي اهتم بموضوع المج

نشأ وترعرع في الغرب، ونتيجة اقتباس العرب الكثير من  كمفهوم لمدنيخصوصاً وان المجتمع ا
النظم والقوانين والنظريات والممارسات التي عرفها الغرب، فاغلب المشاريع والافكار العربية التي 

في عصر رواد النهضة العربية كانت تمثل عملية نقل لافكار واراء المفكرين في الغرب،  ظهرت
، وذلك عبر الاهتمام المتزايد الذي لاقته مؤلفات )٢(عصر النهضة في اوربا كرواوخاصة فلاسفة ومف

الفسلفة  انطونيو غرامشي في العالم الغربي بعد السبعينات من القرن الماضي، وبدرجة اقل مفردات
والفكر الليبرالي عبر ترجمة بعض اعمال الفلاسفة الكلاسيكية كالعقد الاجتماعي لروسو، وفي  

لمدني لجون لوك، مما يعني ان الفكر العربي لم يتعامل مع المفهوم قبل تلك الفترة باعتبارها الحكم ا
وبالتوازي . ولاعلى مستوى الاستخدام الادائيظاهرة مستقلة بحد ذاتها لاعلى مستوى التأهيل النظري 

القرن بدأ مفهوم المجتمع المدني يتسرب الى الفكر العربي المعاصر منذ ثمانينيات  مع ذلك
البيانات الرسمية ، حيث اصبح لفظ المجتمع المدني متداولاً في الاقطار العربية من خلال )٣(العشرين

التي تصدرها منظمات حقوق الانسان العربية والدولية، اضافة الى بيانات الاحزاب السياسية 
ن العرب على النظم والنقابات وكتابات المؤسسات الثقافية، بالاضافة الى اطلاع الكثير من المثقفي

السياسية ومجتمعاتها المدنية في الغرب، وكذلك البعثات الدراسية وانتقال الاكاديميين او الدارسين في 
الغرب وغيرها بحيث اصبحت الاشارة الى مفهوم المجتمع المدني تتم في مواجهة القمع الذي تمارسه 

  .)٤(سلطة الدولة في النظام العربي الرسمي

                                      
  .صالح ياسر، المجتمع المدني والديمقراطية، المصدر السابق. د )١

، ١، ط٢٠٠٧شر والتوزيع، بغداد مبدر الويس، المجتمع المدني المعاصر، شركة دار الشهد للطباعة والن. د )٢ 
  .١٨٩ص

افريقيا، بالطفولة في الشرط الاوسط وشمال  دراسة حول منظمات المجتمع المدني المعنيةمحمد عبدة الزغير،  )٣ 
  .المصدر السابق

  .١٤٨مبدر الويس، المصدر السابق، ص. د )٤
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ذا السياق رفض من قبل البعض لمفهوم المجتمع المدني كونه مفهوم مقتبس وقد برز في ه  
الرغم مما يطرحه نقل المفاهيم بالقول انه على ويمكن الرد على هذا الرفض  )١(من الفكر الغربي

والمصطلحات الغربية الى الثقافة العربية من اشكاليات، خاصة في المجال المعرفي، فان ذلك لا 
رراً لاغلاق الابواب لمنع دخولها، او تجنب استعمالها او البحث عن بدائل يكتنفها يمكن ان يكون مب

، خاصة وان هناك ظواهر عالمية تشترك فيها المجتمعات الغموض، ولا تستوعب المفهوم المقصود
لانسان بطبيعته للعمل الجماعي لتحقيق منافع مشتركة، وفي البشرية، ومن هذه الظواهر نزوع ا

، بالاضافة الى )يد االله مع الجماعة(سلامي ما يزكي ذلك، حيث ورد في الحديث الشريف التراث الا
اننا اذا اقتبسنا من الفكر الغربي ومسيرته الحضارية الحديثة والمعاصرة مفهوماً اجتماعياً كمفهوم 

عي ملزمين بالتمسك به بشكل كامل ومطلق، وعلينا عند الاقتباس ان ن المجتمع المدني فنحن لسنا
ونعمل في توظيف المجتمع المدني على النحو الذي يتلائم مع هويتنا ومسيرتنا الحضارية، خصوصاً 
وان البنى الاجتماعية والسياسية في الاقطار العربية ليست بنى واحدة او متشابهة، ناهيك عن 

  .الاختلاف في الخصوصيات بين بعض البلدان العربية والبعض الاخر
بوجود تبعية لمفهوم المجتمع المدني الذي نعمل على تحقيقه للغرب، لذلك لايمكن القول   

فالمكتسبات الفكرية هي فكر انساني وهوملك مشاع للجميع، وان كان المجتمع المدني يعكس الخبرة 
اخر يعكس خبرة حضارات اخرى الا انه لابد ان  الغربية فمن المقبول ان يكون هناك مجتمع مدني

مما يبرر استخدامه لوصف . التماثل في العناصر المكونة لهذا المفهوم يكون هناك حد ادنى من
واذا كانت تجليات المجتمع المدني متعددة ومتنوعة،  ظواهر مقابلة في تلك الحضارات الاخرى

وتحمل كل منها خصائص المجتمع الذي انبثقت منه، والمكان والزمان الذين وجدت فيهما، فانها 
بينها، يعيد انتاجها العقل الانساني العالمي في اماكن مختلفة، وعصور  لاتخلو من عناصر مشتركة

مكن القول وفي هذا السياق ي .ميزةمغايرة، ويطبعها كل شعب بطابعه الخاص انطلاقاً من هويته المت
انه كلما تطورت منظمات المجتمع المدني على المستوى القطري تطورت منظمات المجتمع المدني 

ويعود ذلك الى ان الخبرة والاتجاهات التي تبلورت داخل كل قطر سوف . قليميعلى المستوى الا
ومع ذلك يمكن القول ان هناك علامات على . تسهل من تكرار التجربة نفسها على المستوى الاقليمي

تبلور مجتمع مدني في بعض البلدان العربية وخصوصاً الدول التي قطعت شوطاً مهماً على طريق 
لازال فتياً في بعض البلدان العربية الاخرى، اما على  اسية، الا ان المجتمع المدنيالتعددية السي

  .الصعيد الاقليمي فهناك ما يشير الى وجود نواة لهذا المجتمع المدني على صعيد الوطن العربي
                                      

  .١٠صالمصدر السابق، عزمي بشارة، . د )١
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  :للمجتمع المدني في العراقالتطور التشريعي : الثاني المطلب

انطلقت في مجال العناية والتنظيم للمجتمع  ارات التييعتبر العراق من اول الدول والحض  
، وكان المجتمع العراقي مهتماً بشكله وتنظيمه وعلاقاته الاجتماعية الرصينة وداعماً ومؤيداً المدني

المدنية وتجمعاته المهنية والثقافية والعلمية والاقتصادية والانسانية المختلفة، الا ان  لمنظماته
المدني الا منذ بداية تأسيس الدولة العراقية الحديثة  عفنا لمتابعة هذا التنظيمصفحات التاريخ لا تس

، على الرغم من ان البعض يعتبره اقدم من ١٩٢١بعد استقلال العراق عن الحكم العثماني في عام 
 ذلك على اعتبار ان العراق كان جزءاً من الدولة العثمانية، وان النظام السياسي للاخيرة وبعد اعادة

قام بوضع قانون  ١٨٧٦بالدستور المعروف بالقانون الاساسي العثماني الذي صدر عام  العمل
، وبذلك يكون العراق قد عرف اول تشريع في هذا الشأن قبل تأسيس ١٩٠٩للجمعيات في عام 

تي دولته المستقلة وانفصاله عن الدولة العثمانية، ويعد هذا الامر ذا اهمية كبيرة اذ ان التشريعات ال
في العراق لاحقاً في هذا المجال لم تبدأ من فراغ وانما من تجربة ذات اهمية انعكست بلا وضعت 

  .)١(شك على اول تشريع للجمعيات يوضع بعد الاستقلال
سوف نتناول هذا التطور التشريعي على شكل حقب زمنية حسب ما مر به العراق من وعليه   

  :انظمة سياسية حاكمة وكما يلي
  

  : ٩/٤/٢٠٠٣مرحلة ماقبل : لاولالفرع ا

من  ،ويمكن تقسيم هذه المرحلة بدورها الى عدة مراحل حسب النظم التي توالت على الحكم
النظام الملكي الى النظام الجمهوري وماشهده من تعاقب لحركات سياسية مختلفة أثرت على دور 

  .منظمات المجتمع المدني وتأثرت بها وبأدوار متعددة
  

  :١٩٥٨ – ١٩٢١الحكم الملكي  مرحلة: ولاً ا

صدر اول تشريع خاص بمنظمات المجتمع المدني في السنة الثانية لتأسيس الدولة العراقية   
، وخلال هذه الفترة ١٩٥٤سمي بقانون تأليف الجمعيات والذي بقى نافذاً لغاية سنة  ١٩٢٢عام 

المثقفة التي تنامت بشكل  ةالى الوجود العديد من الجمعيات والنوادي التي استوعبت الطبق ظهرت
، واظهرت هذه الحركات قدرة على لنقابيةاو واسع عن طريق الحركات الطلابية والشبابية والسياسية 

                                      
  ، ٢٠٠٢العراق، بيت الحكمة، بغداد،  د رعد ناجي الجدة، تشريعات الجمعيات والاحزاب السياسية في.أ )١

  .٣، ص١ط    
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والاهداف التي تشكلوا من اجلها  التحرك والتنسيق والاصرار على القيام بدور مهم من اجل قضاياهم
  .)١(نيالاستقلال ضد الانتداب البريطامن اجل  من خلال الصراع

منظمات المجتمع المدني في هذه الحقبة هو دعمها ومما ساعد على ترسيخ فكرة تكوين   
للعراقيين حق حرية التعبير ( على ان  ١٩٢٥دستورياً حيث نص القانون الاساسي العراقي لعام 

 ، بالاضافة الى الدعم السياسي لها فقد ظهرت)٢()الجمعيات في اطار القانونوالمنشورات وتشكيل 
، والحزب الحر العراقي )٣()امين الجرجفجي(ب النهضة ة مثل حز السياسيمن الاحزاب  العديد

ما قام به الحزب الوطني بمثل وت، منظمات المجتمع المدنيالتي دعت الى انشاء  )٤()محمود النقيب(
) عجمعية اصحاب الصناي(من التشجيع لانشاء  )٥(١٩٢٢، والذي تشكل عام )جعفر ابو التمن(الحر 

التي حملت في بدايتها طابع الحرفيين ولكن سرعان ما جذبت اليها عمالاً من السكك الحديد واتخذت 
  .)٦(فيما بعد طابع التكوين السياسي

، فمن المنظمات التي تستحق الذكر هي )٧(منظمات المجتمع المدني واستمرت حركة انعاش  
وتجاوزاً للطائفية، وعبرت علماني  وهي منظمة سياسية قامت على وجه) ١٩٣١جماعة الاهالي (

مصلحة الشعب فوق كل (اصلاحي شعبي، وتأثرت بالافكار الاشتراكية اذ رفعت شعار  عن تيار
ووضع  واقتصادي صلب، للمجتمع وخلق نظام سياسي ، واهتمت برفع مستوى المعيشة)مصلحة

ل، وكان المنهج المفضل المواهب الفكرية والموارد الاقتصادية للبلاد في خدمتها بالشكل الافض
التعليم وتبني الاسلوب السلمي للتغيير، ولكنها انتهت بتورطها في انقلاب الفريق بكر لجماعة ل

                                      

   .المصدر السابق ،مجتمع المدني في العراقمستقبل الوسام نعمت السعدي،  )١

  .١٩٢٥من القانون الأساسي العراقي لسنة  ١٢المادة  )٢

  .٦٦١، ص١٩٨٣عبد القادر النجار، العراق في التاريخ، دار الحرية، بغداد  �%$#") ٣
             لمدى للثقافة والنشر، دمشق الوهاب حميد رشيد، التحول الديمقراطي والمجتمع المدني، دار اعبد . د) ٤ 

  .١٥٣، ص١ط ،٢٠٠٣
  .٥٥، ص١٩٩٦خالد التميمي، محمد جعفرابو التمن، دار الوراق، دمشق  )٥

  ١٤،ص١٩٩٤، ٩ �(�دا ة،الجديد الثقافة مجلة ،)١٩٣١- ١٩٢١(ماريون فاروق، المجتمع المدني في العراق ) ٦

اذ ظهرت بعدها جمعية عمال الصحف العراقية، وجمعية باعة الخضر، وجمعية سواق السيارات، والنادي  )٧ 
الوطني لمهندسي الميكانيك، وجمعية تعاون الحلاقين، وجمعية الخياطين، وجمعية تشجيع المنتجات الوطنية، 

ة، وعدد من الجمعيات الخيرية الاسلامية والمسيحية وفرق مسرحية ونوادي موسيقية، وجمعيات مكافحة الامي
، وجمعية عمال المطابع، ١٩٣٤، واخرى للاطباء عام ١٩٣٢واليهودية، وتم تأسيس جمعية المحامين عام 

  .الفواكه والخضرالحرفيين، واصحاب المقاهي، وتجار والدباغين، وسكك الحديد، و 
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جمعية الاصلاح (وكذلك من الجمعيات والاندية السياسية التي تشكلت هي   )١(١٩٣٦صدقي عام 
ة لصيانة المصلحة واجتماعية واقتصادي ، التي نادت بتحقيق اصلاحات سياسية)١٩٣٤الشعبي 

العامة، وتاميم بعض المرافق الحكومية، واستصلاح الاراضي الزراعية وتوزيعها على الفلاحين، 
ونادي المثنى الذي  .، وسن قوانين تضمن الرخاء والتقدم ورفاه الزراعة والفلاحوبناء القرى العصرية

د العربية، وتقوية الشعور بالرجولة التزم بنشر الروح القومية والمحافظة على التقاليو  ١٩٣٥اسس عام 
 )٢(بين الشباب، وخلق ثقافة عربية تجمع الى التراث العربي ما يستحق من حضارة الغرب العربية

  :الخدمات الانسانية ومنها بالاضافة الى تشكل مجموعة من المنظمات لتقديم
بة وفيات الاطفال بهدف تقليل نس ١٩٢٨اذار  ٢٠التي تأسست في  :جمعية حماية الاطفال -   

هذه والسعي لتربيتهم بصورة صحيحة ولمساعدة العائلات الفقيرة بتوزيع الحليب عليهم، وكان ل
  .اء العراقفرعاً في جميع انح ١٩الجمعية 

المسلوبين  وسعت هذه الجمعية الى مساعدة ١٩٣٢سست عام أالتي ت: جمعية الهلال الاحمر -   
  )٣(.ويض المنكوبين بالكوارث الطبيعيةة في تعموتوزيع المعونات والمساه

ميتماً لايواء ، وقد اسست هذه الجمعية ١٩٣٥التي تأسست في بغداد : بيوت الامةجمعية  -   
  .الفتيات الفقيرات والمشردات وتعليمهن الخياطة والتطريز

ريب من اجل نقل البريد داخل العراق وتد ١٩٣٣التي تأسست عام : جمعية الطيران العراقية -   
  .الشبان على الطيران باجور زهيدة

وقامت بالنشاطات الاجتماعية  ١٩٤٤التي تأسست عام : العراقي تحاد النسائيجمعية الا -   
  .اوضاع المراة والثقافية والمطالبة بتحسين

في ) مه له ى زانستي كوردانكو (التي تأسست في السيلمانية باسم : جمعية المعارف الكردية -   
  .)٤(د انخرط في عضويتها نخبة من المثقفين وقدمت الكثير من النشاطاتوق ١٩٢٦سنة 

  

                                      
  .١٤٦، ص١٩٨٥الحرية للطباعة والنشر، بغداد  ، دار١٣مجموعة من الباحثين، حضارة العراق، ج )١

  الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية من العهد العثماني حتى قيام الجمهورية، الكتاب : حنا بطاطو، العراق )٢
  .٣٣٤، ص١، ط١٩٩٠الاول، مؤسسة الابحاث العربية، بيروت     

تراف بالجمعية وهو قانون اعتراف الحكومة العراقية ومن الجدير بالذكر ان العراق اصدر قانوناً خاصاً للاع )٣
، وقد تم الغاءه بقانون الاعتراف بجمعية الهلال الاحمر ١٩٣٤لسنة  ٤٠رقم  بجمعية الهلال الاحمر العراقية

  .١٩٦٧لسنة  ١٣١العراقية رقم 

   .١٧٨-١٥٤- ٢١-١٩، المصدر السابق، ص١٣مجموعة من الباحثين، حضارة العراق، ج )٤
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بين اهم مميزات السلطة في العهد الملكي وجود هامش منظور من من ان هذا وعلى الرغم 
الحرية لقيام مؤسسات المجتمع المدني، تركزت صورته في الاحزاب والجمعيات السياسية والصحافة 

والنوادي والجمعيات الثقافية والترفيهية، الا انه سرعان ما اصدرت بعد فترة  الاهلية او غير الحكومية
الذي الغى كافة الجمعيات  ١٩مرسوم رقم ) ١٩٥٥ – ١٩٥٤(وجيزة وزارة نوري سعيد الثانية عشر 

ثيل المجازة في العراق بحجة ان هذه الجمعيات تنادي بالدعوة الى مذاهب ومبادئ والنوادي ذات التم
في كافة انحاء وقد بلغ عدد الجمعيات والنوداي الملغاة بحكم هذا المرسوم آنذاك  ،)١(قانونخارج ال
، )٢(جمعية ونادي، وقد خلق المرسوم موجة من الحقد والاستنكار لدى معظم المواطنين ٤٦٨العراق 

ون كونه كان بمثابة الضربة القاضية لمنظمات المجتمع المدني، واستمر العمل به حتى صدور قان
  .)٣(١٩٥٥لسنة  ٦٣الجمعيات رقم 

للمجتمع المدني في العراق في العهد الملكي نجد  يخلال دراستنا لواقع التطور التاريخ نوم
ان هناك نقطة يصعب تفاديها وهي دور العامل الخارجي الذي عمل على تعطيل تطور التشكيلات 

المجتمع المدني في اي بلد، وهذا العامل  الاجتماعية والثقافية التي كانت بمثابة النواة الاولى لنمو
المتمثل في الادارة البريطانية التي عملت دائماً على تكريس النظام العشائري الى حد استخدام 

والذي تم بموجبه دعم وتعزيز  )٤()ساندمان(اسلوبها الخاص في ادارة العشائر الذي يعرف باسلوب 
  .المدني النظام العشائري والطائفي على حساب المجتمع

                                      
المثير للاستغراب ان زوجة نوري سعيد اسست منظمة من نخبة من نساء المجتمع العراقي كان هدفها ومن  )١

تفعيل دور المراة العراقية في المجتمع العراقي، ولكن هذا التجمع لاقى رفضاً اجتماعياً في الوقت الذي لم تكن 
  .المراة آنذاك تسفر عن وجهها

   .٣٧١حنا بطاطو، المصدر السابق، ص. ١٧٨، ص١ج مجموعة من الباحثين، حضارة العراق، )٢

  ، دار البراق، دمشق ١،ج)دراسة في التقاليد السياسية العراقية(عدنان الحلفي، تأسيس المجتمع المدني  )٣
   . ٤٥، ص١٩٩٧

 استخدم الاستعمار البريطاني في كثير من البلدان التي احتلها نظام خاص في التعامل مع العشائر خوفاً من )٤
، وقد ادى هذا )روبرت ساندمان(من قبل  ١٨٧٥تنظيم قوتهم، وتم تنفيذ هذا الاسلوب في بلوجستان عام 

الوضع في العراق الى نوع من التمايز بين المدينة والريف، عن طريق الاعتراف الرسمي بالعرف العشائري، 
صل في المنازعات العشائرية انظمة خاصة للف ٢٧/٨/١٩١٨حيث اصدرت الادارة البريطانية لهذا الغرض في 

، ١١٣بصيغة بلاغات لها قوة القانون، وتحولت هذه البلاغات لاحقاً الى نصوص صريحة بموجب المادتين 
، وبموجب هذا القانون تم استثناء الريف من سريان القانون ١٩٢٥، من القانون الاساسي العراقي لعام ١١٤
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  ) : ١٩٦٣ – ١٩٥٨ (تموز  ١٤ مرحلة مابعد حركة: اً ثاني

العراقية  ومع اعلان الجمهورية العراقية تعطلت الحياة الدستورية، وغطت الحياة السياسية
موجة من الصراعات الحزبية فانعدمت فرص بناء المجتمع المدني باستثناء منظمات مهنية بقيت 

جمعية،  ١٤٢بغداد بلغ ) محافظة(الجمعيات والنقابات في لواء  فنجد ان عدد )١(ضعيفة ومشلولة
منها نشاطها متنوع بين النشاط الاقتصادي والديني والقومي والمهني والخيري والثقافي، بينما  ٨٠

جمعيات في  ٦الاخرى فكان هناك  )المحافظات(، اما الالوية ٥٧عدد النوادي الترفيهية كان 
بينما الالوية . نادياً ترفيهياً  ٢٧و جمعية ١٦، وفي البصرة كان يوجد نادياً ترفيهياً  ٢٠الموصل و

الصغرى يقل بشكل ملحوظ عدد الجمعيات مقابل زيادة واضحة في عدد النوادي ) المحافظات(
  .)٢(الترفيهية
ان لم  –ويلاحظ هنا ان وجود المنظمات قد تركز في المدن الكبرى وخاصة بغداد وكان قليلاً   

في المدن الصغرى والقرى والمناطق النائية وهذا مؤشر على عدم الانسجام بين  – نقل معدوماً 
ثم . ة المرجوة والتي ينبغي ان توفرهاالمبادئ والاهداف الحقيقية لهذه المنظمات وبين النتائج العملي

لم ان غياب هذه المؤسسات في الريف العراقي دلالة على ضعفها عن نشر ثقافة الديمقراطية، وانها 
  .)٣(تسع الى تطبيق مبدأ المشاركة السياسية فبقيت محدودة في اطارها

وهو  ١٩٦٠هذا وقد صدر اول قانون لمنظمات المجتمع المدني في العهد الجمهوري في عام   
 ٣٤، واعقبه قانون تأسيس الجمعيات ذات العلاقة بالاجانب رقم ١٩٦٠لسنة  ١قانون الجمعيات رقم 

  .١٩٦٢لسنة 
  

  :)  ١٩٦٨ – ١٩٦٣ (شباط  ٨ رحلة مابعد حركةم: اً ثالث

                                                                                                                              
يخضع لنظامين قانونيين احدهما خاص بالمدن والاخر  ١٩٥٨وهكذا بقي العراق حتى تموز . الوطني عليه

  . خاص بالريف العشائري
، ١٩٩٠- ١٩٢١) السياسات- الوظائف- الادارة(عماد عبد اللطيف سالم، الدولة والقطاع الخاص في العراق . د

  .١٠٨- ١٠٦، ص١، ط٢٠٠١بيت الحكمة، بغداد 

  .١٤٠عبد الوهاب حميد رشيد، المصدر السابق، ص. د )١

، ١٦عبد العظيم جبر حافظ، واقع ومستقبل المجتمع المدني في العراق، مجلة قضايا سياسية، العدد . م.م )٢
  .١٥٥، ص٢٠٠٩

   . ١٢، ص١، ط٢٠٠٤بلقيس محمد جواد، مؤسسات المجتمع المدني، مؤسة الغدير، بغداد . د )٣
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، اخذت المنظمات تتقلص في نشاطها وبشكل ١٩٦٣شباط  ٨في  ةالعسكري وبعد الحركة  
ملحوظ ذلك انها وان تخلصت من دور العامل الخارجي المتمثل بالاستعمار البريطاني، الا انها 

د العراق انموذج الدولة المركزية واجهت بالمقابل عامل آخر مؤثر وهو العامل الداخلي، فقد سا
بل كانت هي ، )١(منة سياسياً، اقتصادياً وثقافياً، واصبحت المحور لكل شيء في المجتمعالمهي

، فاحتكرت التجارة والمصارف، مما اضعف دور المجتمع ١٩٦٤المالك خاصة بعد تأميمات عام 
  .)٢(في التعبير عن ذاته وبشكل ملموس المدني
ل النقابي في العراق ساهم في اضعاف اقبال المواطنين على العمل في ولعل وجود العم  

المنظمات، اضافة الى تأثير المشهد السياسي على وجودها والتخوف من امكانية استغلالها من قبل 
    .)٣(الاحزاب التي كانت تتصارع على حكم العراق

  

  :)  ٢٠٠٣ – ١٩٦٨ (حلة حكم حزب البعث المنحل مر : اً رابع
فاتحة الطريق امام ظهور  رت ظاهرة التراجع في دور ونشاط منظمات المجتمع المدنياستم  

 على) المنحل(ب البعث مجتمع، حتى استقر الامر بسيطرة حز ب الينظام سياسي شمولي وتغي
ى وجود وعمل منظمات المجتمع المدني، واصبح كل تجمع السلطة والذي وضع خطوطاً حمراء عل

شاركين للمسائلة، حتى أُبعد المجتمع العراقي عن اي ممارسة للنشاط الم ضمشتبه به وقد يعر 
، وغابت المؤسسات عن الوجود واختفت المنظمات، ولعل منظمة المجتمع )٤(السياسي والمجتمعي

مويل من الدولة المدني الوحيدة التي كانت موجودة هي الاتحاد العام لنساء العراق الذي كان يعمل بت
  .، وقد انتهى هذا الاتحاد بنهاية النظام السابق-ظاهرياً  –ة ويختص بشؤون المرأ

                                      
   .١٢٢المصدر السابق، ص )١

  .٣١٢ص ،١٩٩٥ ا�+�ھ�ة �34ون، ا
1 ��0/ ا�(�اق، -� ��,�+�اط�ا والتحول المدني المجتمع الجبار، عبد فالح )٢

الاء الجبوري، منظمات المجتمع المدني والنقابات في العراق، مقال منشور على شبكة الانترنت في موقع  )٣
تاريخ   amman.org-reform.f.st-laws-www.arab اصلاح القوانين العربية على العنوان الالكتروني 

  .٢٦/١٢/٢٠١٢اخر دخول للموقع 
احمد فائز الفواز، الاصلاح السياسي في سوريا، مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية    )٤

  .٦، ص٢٠٠٣دمشق 



29 
 

وبالمقابل بقيت النقابات لكن تحت اشراف وسيطرة الدولة المطلقة، واصبحت هي وباقي   
  .)١(حزب والنظاملالمؤسسات الاقتصادية والعلمية والتربوية والثقافية وغيرها واجهات ل

وثلاثين عاماً لم  ةوالتي امتدت لاكثر من خمسهذا وانه طوال فترة حكم النظام السابق   
الذي شرع فيه قانون  ٢٠٠٠يصدراي قانون لتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني الا في عام 

  .٢٠٠٠لسنة  ١٣الجمعيات ذي الرقم 
وفي جميع  ٩/٤/٢٠٠٣التي سبقت التغيير السياسي في  ومن ابرز ما يلاحظ في الفترة  

منظمات المجتمع المدني هو الخلط الواضح بين مفهوم هذه م شؤون القوانين التي صدرت لتنظي
المنظمات وبين غيرها من مكونات المجتمع المدني عن طريق تقسيم عمل الجمعيات الى سياسية 

العراق السياسي  قدم وللمرة الاولى في تاريخان المشرع العراقي أ إذ ١٩٩١اسية، حتى عام وغير سي
والذي تم بموجبه رسم وتحديد  ١٩٩١لسنة  ٣٠زاب السياسية والمرقم على وضع تشريع مستقل للاح

  . والذي كان بمثابة قانون شكلي )٢(الاطار القانوني للاحزاب السياسية في العراق
  

  :٩/٤/٢٠٠٣  ما بعد مرحلة: الفرع الثاني

د من منظمات المجتمع المدني بشكل يوظهور العد ٩/٤/٢٠٠٣بعد التغيير السياسي في   
، ونتيجة قصور قانون الجمعيات الصادر آبان النظام السابق، وعدم وجود جهات حكومية لافت

متخصصة في مجال المجتمع المدني والتي تعمل على تنظيم وتنسيق وتطوير المنظمات، وعدم 
 اصبحت والخطط للنهوض بها والعمل معها لبناء المجتمع المدني العراقي، وضوح الرؤية والبرامج

  .وضرورية لايجاد جهة ومرجعية حكومية تنظيمية تنظم وتنسق عملها وفق القانون الحاجة ملحة
نجدها  ٢٠٠٣ولدى متابعة الجهات الرسمية التي عملت على تنظيم وتسجيل المنظمات بعد   

  :تتمثل بما يلي
سلطة الاحتلال عملت من خلال مكتب متخصص في المنطقة الخضراء على تسجيل : اولاً    

دة في سجيل وفق مستلزمات التسجيل المحدسقوط النظام، ومنحها اجازة ت المنظمات منذ
، واقامة منتدى اسبوعي لتوجيه ومشاركة المنظمات في تحديد ٢٠٠٤لسنة  ٤٥الامر رقم 

                                      
ينظر ) ٢٠٠٣- ١٩٦٨(السابق  لمزيد من التفاصيل حول المنظمات الجماهيرية الساندة للنظام السياسي )١

  .١٩٩٠مجموعة من الباحثين، المنظمات الجماهيرية في العراق الحديث، بغداد 
   .٨٥رعد ناجي الجدة، المصدر السابق، ص . د.أ )٢



30 
 

اساليب عملها، واستمر لمدة سنة وانتهى العمل به بانتقال السلطة الى مجلس الحكم 
  .الانتقالي

ظمات المرتبط بوزارة التخطيط والتعاون الانمائي الذي اوكلت له مهام مكتب مساعدة المن: ثانياً    
التسجيل والمساعدة، والذي قام بمنح الاف المنظمات اجازات التسجيل والتي استمرت نافذة 

  .حيث صدر قرار بالغاء كافة الاجازات الصادرة عنه ٢٠٠٧حتى نهاية عام 
ة الذي حدد ارتباطه بالامانة العامة لمجلس الوزراء مكتب مساعدة المنظمات غير الحكومي: ثالثاً    

واوكل الاشراف عليه لوزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني، والذي احيلت له كافة مسؤوليات 
تسجيل ومتابعة المنظمات غيرالحكومية وبدوره اصدر عدة نماذج واجازات للمنظمات، منها 

ومن ثم بعد ذلك . )١(ة واحدة تجدد سنوياً دة بسنغير محددة ومنها اجازة تسجيل محدنافذة 
تغيرت تسمية مكتب مساعدة المنظمات غير الحكومية الى دائرة المنظمات غير 

منظمات المجتمع  الجهة الوحيدة المسؤولة عن تسجيل واصبحت الان هي )٢(الحكومية
اد الامر باعتموالمعنية بشؤون عملها، وقد استمرت كحال جميع الجهات السابقة لها  المدني

حيث صدر  ٢٠١٠مرجعية تشريعية لضوابط التسجيل حتى عام ك ٢٠٠٤لسنة  ٤٥رقم 
، وبذلك يكون هذا ٢٠١٠لسنة  ١٢رقم عن مجلس النواب قانون المنظمات غير الحكومية 

كما  –القانون هو المرجع النافذ والمعتمد في تسجيل منظمات المجتمع المدني في العراق 
  . -سيأتي تفصيله لاحقاً 

  
  
  
  
  
  
  

                                      
باسل عبد الوهاب العزاوي، الاطار القانوني لعمل المنظمات غير الحكومية في العراق، مفهوم وتوصيف . د )١

مدني العراقية، دراسة منشورة في شبكة الانترنت على الموقع الالكتروني مؤسسات المجتمع ال
 www.annabaa.org/nbanews  ٢٦/١٢/٢٠١٢تاريخ اخر دخول للموقع 

   .�٢٠٠٨>;:  ٢٢٢ا��زراء ر56  بموجب الامر الصادر عن الامانة العامة لمجلس )٢
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  :بها وتمييزها عما يشتبه أسس منظمات المجتمع المدني: المبحث الثالث
ترتكز أطروحة منظمات المجتمع المدني على عدة عناصر أساسية تميزها عن غيرها من  

التكوينات الاجتماعية التقليدية، إذ ان الفارق الرئيسي الذي يميزها عنها هو مدى توافر هذه 
ت وتطورها والتي تتميز غالباً بالحركية والهدفية وتعتبر قيماً وعناصر لازمة لنمو المنظماالعناصر، 

ها الشفافية في عملها والعطاء والتطوع والديمقراطية الداخلية وغيرها، نموتدور حول عدة مبادئ 
، ومن ثم سنبين الفارق بين منظمات في المطلب الاولوسنأتي على بيان أبرز هذه العناصر 

  .وغيرها من مكونات المجتمع المدني الاخرى وذلك في المطلب الثانيلمجتمع المدني ا
  

  :أسس منظمات المجتمع المدني : المطلب الاول

انها  إلاعلى الرغم من تعدد التعاريف التي وضعت لضبط مفهوم منظمات المجتمع المدني   
هذه العناصر وتتمثل  قول بوجودهاجميعاً تتفق على وجوب توافر اربعة عناصر اساسية لكي يمكن ال

القدرة  وأخيراً  ،الى الركن الاخلاقي والسلوكي بالإضافة ،والطواعية أنواعها،بالاستقلالية بمختلف 
     :، وكما يلي على التكيف

   
  

  :الاستقلالية: الأول الفرع

 ويقصد بالاستقلالية ان لا تخضع منظمات المجتمع المدني لأي شكل من اشكال التبعية  
والهيمنة من الخارج أو الداخل والمتمثلة بفرض أراء الجهة المهيمنة وسياساتها وإملاءها وبرامجها 
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وخططها الأمر الذي يؤثر سلباً على مستقبلها ويؤدي إلى فشلها حتماً لأنها لا تنسجم مع طموحات 
  .)١(الجماهير ومطالبها في الاستقلالية

لمواطنين على تنظيم نشاطاتهم، كما تقلل في الوقت وهذه الاستقلالية تفسر لنا مدى قدرة ا  
  .ذاته من امكانية احتوائها بالكامل أو ممارسة السيطرة أو التسلط المحكم عليها

  
على انه لا بد من التذكير بان استقلالية أي مؤسسة في المجتمع المدني لا يمكن ان تفهم   

وهذا ، )٢(غناء وتطويرتشكل برمتها رافد إالسياسية، بل  على انها منفصلة عن المجتمع أو الحياة
يعني ان استقلال منظمات المجتمع المدني عن أجهزة الدولة ليس انفصالا بالكامل، ولكنه يشير إلى 

فهذه المنظمات . ان المنظمات تتمتع بهامش واسع من حرية الحركة بعيداً عن تدخل الدولة المباشر
تتعامل مع المواطن على انه ينتمي إلى جماعة وتوفر له  تقوم بدور وسيط بين الدولة والمواطن حيث

  .)٣(اكبر قدر من الحماية
  

  :ويمكن تحديد درجة استقلال منظمات المجتمع المدني من خلال عدة مؤشرات منها
  :الاستقلال من حيث النشأة: أولاً 

ذلك ان الأصل في منظمات المجتمع المدني انها تنشأ بشكل حر وبدون تدخل من قبل   
، )٤(الاطراف الحكومية وان ما يبرر نشأتها وجود الحاجة إلى نشاطها في الميادين التي تعمل فيها

 ٢٠١٠لسنة  ١٢وهذا ما أكده المشرع العراقي من خلال قانون المنظمات غير الحكومية رقم 
مام تعزيز حرية المواطنين في تأسيس المنظمات غير الحكومية والانض(بالإشارة إلى انه يهدف إلى 

  ).إليها
  

  :الاستقلال المالي: ثانياً 

                                      
ضل محمود العامري، مستقبل المجتمع المدني في العراق، مجلة معاً الصادرة عن مركز العراق عباس فا )١

  .١١، ص٢٠٠٤، تموز ١للأبحاث، العدد 
، علاء عبد الرزاق وآخرون، آليات التحول الديمقراطي في العراق، مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية )٢

  .٣٦، صبلا مكان وسنة طبع 
 – ١٩٩٩) (الاردن نموذجاً (احمد نايف العكش، مؤسسات المجتمع المدني والتحول الديمقراطي  محمد )٣

  .٣٦، ص١، ط٢٠١٢، دار مكتبة الحامد للنشر والتوزيع، عمان )٢٠٠٥
 .مستقبل المجتمع المدني في العراق، المصدر السابقوسام نعمت السعدي،  )٤
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لما كان التمويل المالي للمنظمات هو شريان الحياة بالنسبة لها، وبدون هذا التمويل تصاب   
بنوع من التوقف والموت الاكلينكي، لذلك تمثل هذه القضية احد المقومات الأساسية لاستمرار وجود 

ين اغراضها تنفيذ مشروعات تنموية ذات طابع المنظمات وممارسة نشاطها، خاصة إذا كان من ب
اقتصادي، بعبارة أخرى يعتبر التأسيس الاقتصادي أهم عناصر الاستقلالية لمنظمات المجتمع 

  . )١(المدني، لان صاحب التمويل هو صاحب القرار
وتتنوع مصادر تمويل المنظمات وتنقسم عموماً إلى نوعين مصادر داخلية ومصادر خارجية،   
در الخارجية بدورها تنقسم إلى التمويل الحكومي والتمويل الاجنبي، وان كانت القوانين فيما والمصا

  :بينها لا تكاد تختلف على شرعية مصادر التمويل الداخلية والتي تتمثل بعدة اشكال من أهمها
 .اشتراكات الاعضاء .١
 .التبرعات والهبات والاعانات من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية الوطنية .٢
 .والمنقولة) العقارات وغيرها(الممتلكات الثابتة  .٣
 .الايرادات التي تحصل عليها من مشروعاتها الانتاجية ونشاطاتها الأخرى .٤

فانها ـ أي القوانين ـ تختلف في موقفها من مصادر التمويل الخارجية ذلك انها على العموم لا 
طبيعيين أو هيئات خاصة أو  تسمح للمنظمات بتقبل التمويل الاجنبي سواء كان من أشخاص

  .حكومية الا بموافقة الجهة المعنية المسؤولة عنها
اما فيما يخص التمويل الحكومي فان اغلب القوانين قد نصت على تقديم الحكومة الدعم   

المالي لمنظمات المجتمع المدني من خلال انشاء صندوق تديره الجهة الحكومية المختصة وتتحكم 
  .اعانات والى من تقدمهبه وبما تطلقه من 

وقد اتفق على هذا الموقف كل من القانون الفرنسي والمصري والأردني والإماراتي والكويتي   
والعراقي، الا ان الأخير قد اتخذ موقفاً مغايراً عن بقية القوانين فيما يخص التمويل الخارجي سواءاً 

قد  ٢٠١٠لسنة  ١٢من القانون رقم  ١٣ة ذلك انه وفي فقرته الثانية من الماد. الأجنبي أو الحكومي
أباح للمنظمات غير الحكومية تقبل التبرعات والمنح والوصايا والهبات والهدايا الخارجية بدون قيد أو 

، )٢(-وهذه مسألة يجب اعادة النظر فيها –شرط أو حتى استحصال موافقة من الجهات المختصة 
  .على التمويل الحكومي هذا من جهة، ومن جهة أخرى فانه لم ينص مطلقاً 

                                      
  .٣١بق، صمحمد ابراهيم خيري الوكيل، المصدر السا. د )١
، حيث ١٩٩٩ومما يعزز خطورة التمويل الأجنبي ما ظهر قبيل انقضاض حلف الناتو على يوغسلافيا عام  )٢

تحمل تصنيف سري جداً حول خطة عمل محددة  CIAتسربت وثيقة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية 
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لتعجيل بإسقاط نظامها ونشر القيم ل) قبل تفكيكها(السابقة لتمويل هيئات المجتمع المدني في يوغسلافيا 

المخابرات / وكانت الوثيقة التي تحمل ختم مؤسسة البلقان " دولة صربية ديمقراطية"الأمريكية تحت عنوان 
، مما يجعلها جزءاً من الحملة المعلنة والمستترة ١٩٩٨كانون الأول  ١٦المركزية الأمريكية قد صدرت بتاريخ 

  .الأمريكية في منطقة البلقان لتحقيق الأهداف الإستراتيجية
ومن هنا، فان الوثيقة أدناه تقدم نموذجاً كلاسيكياً لاستخدام التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني في   

عملية التفكيك والاختراق في كل مكان على مستوى لا يدركه من يتناول مسألة التمويل الأجنبي من منظور 
فالقضية ليست ما إذا كانت . في هذه الحالة الجزئية أو تلك الحالة المنفردةوجود أو عدم وجود شروط للتمويل 

هناك شروط محددة من المانحين لتمويل هذه الحضانة للأطفال مثلاً، أو ذلك البرنامج لزيارة الصحفيين لأمريكا 
كون هناك شروط محددة أو تلك المنظمة غير الحكومية المعنية بالبيئة أو المرأة أو الحريات، بل غالباً ما لا ت

وإذا كان الخطر يكمن عادة في التفاصيل، كما يقال، فان خطر التمويل الأجنبي . تمكن الإشارة اليها بالبنان
 –للمنظمات غير الحكومية يكمن في الصورة الكبيرة، وفي النتائج بعيدة المدى على المستوى الاجتماعي 

ولكن الوثيقة أدناه تساعد على ضبط منظورنا لمسألة . يراً لا يراهاالسياسي لقطر أو إقليم بأكمله، فمن يقترب كث
الصورة الكبيرة، ولكن غالباً ما لا يقتصر الأمر : التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية ضمن هذا السياق

لتطبيع على الصورة الكبيرة في الوطن العربي، بل هناك أكثر من مثال لدفع منظمات التمويل الأجنبي باتجاه ا
مع العدو الصهيوني في الأردن ومصر، تحت غطاء التعاون في المجال البيئي مثلاً أو غيره، ولكن مثل هذه 

ولكن لا بد من الإشارة إلى مسألة بديهية أيضاً وهي ان هوية . الشروط قد توضع وقد لا توضع عند البداية
أدناه لتوزيع عشرات الملايين من الدولارات  CIA وبالتأكيد، مشروع. الممول تكشف بحد ذاتها الكثير من أهدافه

على هيئات المجتمع المدني في يوغسلافيا لم يكن سيتم من خلال موظفين يصرحون انهم من وكالة المخابرات 
المركزية الأمريكية، بل من خلال صناديق ومؤسسات تنشأ لهذا الغرض تحت عناوين بريئة ربما يصدقها 

ولقد تفككت يوغسلافيا وبقيت الوثيقة أدناه، وهي مترجمة عن الأصل . ون عليهابالكامل حتى بعض من يقوم
  ".عناصر أساسية للدعم المالي/ الأمريكي وتحت عنوان الترويج للديمقراطية في يوغسلافيا 

  )عناصر أساسية للدعم المالي/ الترويج للديمقراطية في يوغسلافيا (  
  .قانمؤسسة البل/ وكالة المخابرات المركزية 

  أي كشف غير مصرح به يعرض صاحبه لعقوبات قانونية/ معلومات امن قومي : سري جداً 
  ١٩٩٨كانون الأول / ديسمبر  ١٦واشنطن دي سي، 

يتوجب على حكومة الولايات المتحدة ان تزيد بجدية من دعمها للديمقراطية في يوغسلافيا، من المستوى ) المقدمة(
وهذا الدعم يجب ان يصبح جزءاً من . مليون دولار في السنة المالية الحالية ٣٥لى مليون دولار إ ١٥الحالي البالغ 

مبادرة دبلوماسية واسعة تهدف لتوسيع نطاق الاتصالات التي يقوم بها الغرب، ولتطوير بدائل للنظام المتسلط في 
  .بلغراد
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  :الاستقلال الإداري والتنظيمي: ثالثاً 

                                                                                                                              
حضورها في جمهورية يوغسلافيا  يتوجب أيضاً تشجيع المنظمات غير الحكومية الأمريكية والأوربية على زيادة

الاتحادية، وعلى الحكومة الأمريكية ان تشجع مواطني جمهورية يوغسلافيا الاتحادية على المشاركة المتزايدة في 
  .البرامج الإقليمية

ويجب ان نركز بشكل أساسي هنا على تنمية جيل جديد من القادة الذين يحترمون التعددية السياسية، وتحرير 
وهذا الجهد يجب ان يتضمن موقفاً نشطاً في القضايا العامة، وهو ان شعب . ، وحكم القانون، والتسامحالاقتصاد

  .يوغسلافيا يستحق ما هو أفضل من النظام المتسلط الحالي
والولايات المتحدة يجب ان تقود حلفائها بسياسة قوية، لا عودة عنها، تهدف لقيام دولة صربية ديمقراطية ـ 

الوثيقة استعملت تعبير دولة صربية وليس يوغسلافيا، فهو اذن مشروع تفكيك ـ ، كما حصل في بقية ان : ملاحظة
  .أوربا الوسطى والشرقية

  : ...التركيز على المؤسسات الديمقراطية: أولاً 
 :مليون دولار تهدف ٥المنظمات غير الحكومية المحلية، يخصص لها  •

 .منظمات غير الحكوميةالتجاوب مع الاحتياجات المحلية لتدريب ال - 
 .تمويل شبكات بلقانية إقليمية للمؤسسات البحثية والمنظمات الإعلامية - 
تشكيل فرق قانونية مستعدة وقادرة ان تدافع عن المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام التي يتم  - 

 .تحديدها في محكمة
ي تتجاوز أي أثنية بمفردها، مثل زرع منظمات غير حكومية متعددة الاثنيات للتركيز على القضايا الت - 

 .حقوق الإنسان والبيئة والتنمية الاقتصادية
الترويج لتكتلات بين المنظمات غير الحكومية للدفاع عن النفس ضد القمع، ومن اجل الاضطلاع  - 

 .بنشاط انتخابي ملائم، من اجل التطوير المهني للمحامين والصحافيين والمعلمين والأكاديميين
  :يس مجموعات دعم دوليةتأس: ثانياً 

  .يمكن ان تلتقي دورياً لبحث الأولويات) دولية(عقد لقاءات لمجموعة متبرعين 
  دعوة المنظمات غير الحكومية اليوغسلافية للمشاركة في هذه المجموعة، والتعليق على البرامج الدولية 

  ).تأسيس شبكة مشورة دولية لدعم التطور الديمقراطي في يوغسلافيا 
ملك إلا ان نلاحظ هنا ان مشروع الاختراق يتخذ من المنظمات غير الحكومية الممولة أجنبياً، الممتدة عامودياً ولا ن

ويحدث هذا بهدف سياسي إقليمي . وأفقياً عبر الشرائح الاجتماعية المختلفة، وسيلة لاضعاف الدولة المركزية
من استراتيجيات وخطوط عريضة تحددها قوى الهيمنة فالمنظمات المعانة أجنبياً هنا تتحرك في النهاية ض. محدد

الخارجية حتى لو بدا لها ان أحداً لا يفرض الشروط عليها بالنسبة للتفاصيل هذا المشروع المحدد أو ذاك وهو ما 
  .نأمل من المشرع العراقي الالتفات إليه وتشديد الرقابة فيما يتعلق بالتمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية
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ويشير إلى مدى استقلال منظمات المجتمع المدني في ادارة شؤونها الداخلية طبقاً للوائحها   
وأنظمتها الداخلية وبعيداً عن تدخل الدولة، ومن ثم تنخفض امكانية الهيمنة على عمل هذه 

  .ي تختاره السلطات الحكوميةالمنظمات وتوجيهها بالشكل الذ
ومن الملاحظ حرص النظم التسلطية على منع قيام مؤسسات المجتمع المدني عموماً   

والمنظمات من ضمنها، أو إخضاعها للرقابة الشديدة في حال السماح بقيامها، وبذلك تصبح عديمة 
  . )١(المدنيالفاعلية وتطرح الدولة التسلطية نفسها بديلاً لمنظمات ومؤسسات المجتمع 

هذا ومن الجدير بالإشارة إليه ان هناك رأياً في العراق تمثله بعض زعامات المنظمات غير   
الحكومية، يصفه بعضهم بالمثالي وآخرون بالفوضوي يطالب برفع يد السلطة التنفيذية عن 

ها، المنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية العاملة في العراق من حيث تأسيسها، وتمويل
  .ونشاطها
 من حيث انها تمثل قوة ضغط ويستدل أصحابه على استقلال المنظمات عن السلطة التنفيذية  

، كما ان نشأتها كانت من اجل فضح شريعية والتنفيذية والقضائيةفي مقابل السلطات الثلاث الت
  .وكشف السياسات الحكومية الرامية إلى ابتلاع الفرد والمجتمع معاً 

ا الرأي ان جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين من افراد وجماعات وشركات ويؤخذ على هذ  
ومؤسسات بما فيها المنظمات غير الحكومية في الدول المتقدمة تلتزم بقوانين وأنظمة الدول بما 

فضلاً عن ان الوضوح والشفافية جزء لا يتجزأ من طبيعة منظمات . يضمن امن المجتمع واستقراره
  .يالمجتمع المدن

كما ان اعتبار المنظمات غير الحكومية سلطة خامسة لا يلغي عمليات التنسيق المنظم بينها   
وبين السلطات الأخرى بل ان توسط هذه المنظمات بين المجتمع والحكومة يحتم عليها ان تبحث 

  .عن السبل الكفيلة للتعاون البناء مع المؤسسات الحكومية
من الأول، يصفه البعض بالتشكيكي وهو الرأي الذي  وهناك رأي آخر يقف على طرف نقيض  

تتبناه بعض كوادر السلطة التنفيذية في الوزارات والجهات الحكومية المعنية بشؤون المنظمات غير 
الحكومية كوزارة الداخلية والدفاع والامن والمجتمع المدني، وهيئات التفتيش والنزاهة والرقابة، والذي 

ات صارمة على نشاطات المنظمات، ويستند اصحاب هذا الرأي إلى يجنح إلى ضرورة فرض آلي

                                      
  .٣٢محمد ابراهيم خيري الوكيل، المصدر السابق، ص. د) ١
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والمنظمات  )٢(والمنظمات الوهمية )١(اكتشاف العشرات من المنظمات الارهابية أو الداعمة للارهاب
  .ومنظمات تعمل على تنفيذ سياسات اجنبية موجهة للعراق )٣(الراعية لافكار غير قانونية ومنحرفة

انه يصادر بهذا التصنيف جهود عدد كبير من منظمات المجتمع  ويؤخذ على هذا الرأي  
المدني الفاعلة كالمنظمات الانسانية والخدمية والتنموية، التي اخذت دورها خلال السنوات الفائتة في 

  .الوقت الذي غابت عن الساحة المؤسسات الحكومية
العديد من مؤسسات الدولة بين هذين الرأيين المتناقضين ظهر رأي ثالث بدأ يشق طريقه بين   

وزعامات المجتمع المدني، يؤمن بالوسطية والاعتدال وحاكمية القانون، ويسعى إلى ايجاد علاقة 
تكاملية بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية، حيث يؤمن هذا التوجه بان الحكومة 

ى تحقيق انجازات اجتماعية هي حكومة منتجة وانها تمثل الشعب وانها مما لا شك فيه تهدف إل
وثقافية وفكرية وخدمية لتعلق ذلك بنجاحها أو فشلها، كما ان العديد من الكوادر الحكومية تعتقد 
باهمية اعطاء فرصة للمنظمات غير الحكومية لانجاز واتمام المشروعات الحكومية لان الأهداف 

مدني عراقي يؤمن بالحرية  المشتركة بين الاثنين في نهاية المطاف هي الوصول إلى مجتمع
  . )٤(واعانة المتضررين والمنكوبين ةوالتعددية والديمقراطي

                                      
رئيس منظمة ) فراس الجبوري(كما حصل في جريمة عرس الدجيل حيث كان المجرم الرئيسي فيها المدعو  )١

حقوق الانسان وهي منظمة غير حكومية تدافع عن حقوق الإنسان وعضواً ناشطاً في هذا المجال لاتخاذه 
  .فيذهاكغطاء لجرائمه وتسهيل تن

منظمة  ١٦٨١حيث قامت دائرة المنظمات غير الحكومية التابعة للامانة العامة لمجلس الوزراء بالغاء تسجيل  )٢
وجاء هذا الاجراء في اطار الحملة  ٩/٣/٢٠١٠ليس لها شخصية معنوية أو كيان قانوني وغير مسجلة قبل 
ساعية إلى فرز المنظمات الوهمية وفق قانون الاعلامية التي اطلقتها الدائرة ضمن خطتها الإستراتيجية ال

  .المنظمات النافذ وتعليماته واعداد قاعدة بيانات دقيقة وموثوقة للمنظمات التي لها كيان قانوني
الدلالين ومعقبي (ومن ذلك انشاء جمعية مسجلة ضمن مؤسسات المجتمع المدني تعرف باسم جمعية  )٣

لنشر الفساد الاداري، بالإضافة إلى ما تقدمت به احدى المنظمات وهو ما يشكل تأطير قانوني ) المعاملات
للدفاع عن المثليين جنسياً والمطالبة بحقوقهم حتى ان العديد من المنظمات العالمية التي تنادي بحقوق الانسان 

نية طالبت بتوفير تلك المساحة من الحرية، الامر الذي يعتبر تقويضاً لنظام المجتمع القائم على أسس دي
  .وشرقية رافضة لهذه المبادئ

لعل هناك أكثر من مبادرة اطلقتها وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني كسحب مسودة مشروع قانون المنظمات  )٤
غير الحكومية من مجلس شورى الدولة أو مجلس النواب بعد القراءة الثانية ودعوة منظمات المجتمع المدني 

اللقاءات والمقابلات مع وزارة الدولة ووزيرها، وكلها نشاطات تدل على فهم لصياغة مسودات مشتركة وتكثيف 
مشترك للعلاقة بين وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، جميل عودة، العلاقة 
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هذا الاساس ضمن الأهداف  ٢٠١٠لسنة  ١٢وقد ادرج قانون المنظمات غير الحكومية رقم   
  :يهدف هذا القانون إلى(التي يسعى لتحقيقها وذلك بقوله 

  ).مها وتطويرها والحفاظ على استقلالها وفق القانونتعزيز دور المنظمات المجتمع المدني ودع: أولاً 
  

  :الطواعية: الثاني الفرع

يعتبر هذا العنصر من أهم الاسس المميزة لمنظمات المجتمع المدني ويتمثل بالفعل الارادي   
الحر، فالمجتمع المدني ككل يتكون بالارادة الحرة لافراده، ولذلك فهو غير الجماعة القرابية مثل 

والعشيرة والقبيلة، ففي هذه الجماعات لا دخل للفرد في اختيار عضويتها، فهي مفروضة عليه الأسرة 
  .بحكم المولد أو الارث

كما ان المجتمع المدني غير الدولة التي تفرض جنسيتها أو سيادتها وقوانينها على من   
  .  )١(يولدون أو يعيشون على اقليمها الجغرافي دون قبول مسبق منهم

اد احرار في الانتماء إلى احدى منظمات المجتمع المدني دون أي اجبار، مهما كانت فالافر   
الدوافع وراء هذا الانتماء كأن تتمثل بتحقيق منفعة عامة أو الدفاع عن مصالح طبقة أو فئة معينة 

وهذا يعني ان انماط العلاقات في المجتمع المدني تتم من خلال مجموعة من . من طبقات المجتمع
نظمات التطوعية التي ينظم اليها الافراد بكامل ارادتهم وايمانا منهم بأنها قادرة على حماية الم

وبهذا تكون مشاركتهم أكثر فاعلية وايجابية في دائرة المنظمات المدنية، ولا يشعرون . مصالحهم
وين منظمات بع الرغبة في تك، وعادة ما تن)٢(بانتمائهم لها بهيمنة فوقية تقمع تطالعاتهم وآمالهم

ما يحدث لذي يعيشون فيه، وبكونهم معنيين بالمجتمع المدني، من شعور الافراد بانتمائهم للمجتمع ا
فيه سلباً أو ايجاباً، ووعيهم بما لهم من مسؤولية تجاهه، وباهمية الانخراط في قضاياه بالاشتراك مع 

الصالح العام، ثم الاحساس  الاخرين، وما يقتضيه ذلك من تطوع وتضامن وتعاضد وتعاون من اجل
بلذة تحقيق النتائج، وجني الثمار، التي تعود بالنفع على المجتمع ككل، وعلى افراده من خلال العمل 

  .المشترك

ومنظمات المجتمع المدني تتباين كثيراً من حيث درجة انفتاح عضويتها التطوعية، فبعضها    
عينة، وبعضها كمؤسسات البحث والتعليم يشترط كالنوادي الخاصة يشترط رسوم اشتراك واهتمامات م

                                                                                                                              
الانترنت  التكاملية بين وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية،  مقال منشور في شبكة

  .٢٦/١٢/٢٠١٢تاريخ آخر دخول للموقع  www.marafea.orgي على العنوان الالكترون
  .٢٤وفاء كاظم الشمري، المصدر السابق، ص )١
  .١٣٦سهيل حسين الفتلاوي، المصدر السابق، ص. د) ٢
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وهناك روابط كالجمعيات . مؤهلات أكاديمية وعلمية وتخصصية معينة، وتفرغ للعمل المدفوع الاجر
والمؤسسات الدينية أو الخاصة بطائفة معينة التي تعمل وفق رؤية دينية محددة في مجال التنمية 

الاغاثية التي تعتمد، إلى هذا الحد أو ذاك، على العمل وحقوق الإنسان، وهناك الجمعيات الخيرية و 
التطوعي لكن تشتمل عدداً من المتفرغين والموظفين، وباختصار ليست التطوعية غير المقيدة هي 

  . )١(السمة الغالبة لعدد غير قليل من منظمات المجتمع المدني التي تضع شروطاً على عضويتها
التي عنيت بتنظيم عمل هذه المنظمات ومن ذلك قانون  وقد نصت على هذا الاساس القوانين  

لتقديم خدمات أو القيام بانشطة على (الجمعيات الاردني حينما عرف الجمعية وذكر اغراضها بالقول 
  . )٢()أساس تطوعي

كما نص القانون المصري على حق كل عضو في الانسحاب من الجمعية في أي وقت يشاء   
  . )٣(على ان يخطر الجمعية بذلك

في الفقرة الثانية من  ٢٠٠٥ولاهمية هذا العنصر فقد أكد عليه دستور جمهورية العراق لعام   
لا يجوز اجبار احد على الانضمام إلى أي حزب أو جمعية أو جهة (مادته التاسعة والثلاثين بقولها 

  ).سياسية أو اجباره على الاستمرار في العضوية فيها
  

  :قي والسلوكيالركن الاخلا: الثالث الفرع

ينطوي هذا الاساس على قبول الاختلاف والتنوع بين الذات والاخرين والاستعداد لتقبل مفاهيم   
وطروحات الآخر وتطلعاته، بمعنى الايمان بحق الاخرين في ان يكونوا منظمات مجتمع مدني تحقق 

ل المنظمات ومع وتحمي وتدافع عن مصالحهم المادية والمعنوية، والالتزام بادارة الخلاف داخ
بعضها البعض ومع الدولة بالوسائل السلمية المتحضرة، أي بقيم وممارسات المجتمع المدني 

  . )٤(وضوابطه المعيارية، وهي قيم الاحترام والتسامح والتعاون والتنافس والصراع السلمي

                                      
لى طلبة المرحلة محاضرات أُلقيت ع ضرغام خالد عبد الوهاب ابو كلل، مفهوم مشاكل المجتمع واسبابها. م .م )١

جامعة الكوفة، منشورة على موقع الكلية الالكتروني على العنوان / كلية الاداب / قسم المجتمع المدني / الثالثة 
arts.kufauniv.com   ٤/١/٢٠١٣تاريخ آخر دخول للموقع.  

  .٢٠٠٨لسنة  ٥١من قانون الجمعيات الاردني رقم  ٣المادة  )٢
 .٢٠٠٢لسنة  ٨٤ات والمؤسسات الاهلية المصري رقم من قانون الجمعي ١٤المادة  )٣
سعد الدين ابراهيم، المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربي، مركز ابن خلدون للدراسات  )٤

  .٤٠، ص١٩٩٤الانمائية، القاهرة 
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كما هو وهناك صلة وثيقة بين منظمات المجتمع المدني والتحول الديمقراطي، فالديمقراطية   
معروف مجموعة من قواعد الحكم ومؤسساته التي تنظم من خلالها الادارة السلمية للصراع في 
المجتمع بين الجماعات المتنافسة أو المصالح المتضاربة، وهو نفس الاساس المعياري لمنظمات 

  . -كما سبق  –المجتمع المدني 
بل ان الديمقراطية هي الجانب ومن هنا يمكن اعتبار هذا الركن هو جوهر الديمقراطية،   

السياسي للمجتمع المدني، ذلك رغم ان منظمات المجتمع المدني لا تمارس نشاطاً سياسياً مباشراً 
وانها لا تسعى للوصول إلى السلطة السياسية الا ان أعضائها أكثر قطاعات المجتمع استعداداً 

ك إلى ان هذه المنظمات تعتبر مدارس ، ويعود ذل)١(للانخراط في الأنشطة الديمقراطية السياسية
حيث . للتنشئة السياسية على الديمقراطية باعتبارها تمثل البنية التحتية لهذه الديمقراطية في المجتمع

توفر هذه المنظمات في حياتها الداخلية فرصة كبيرة لتربية ملايين المواطنين ديمقراطياً، وتدريبهم 
مارسات الديمقراطية في المجتمع الاكبر بما تتيحه عضويتها من عملياً لاكتساب الخبرة اللازمة للم

مجالات واسعة للممارسة والتربية الديمقراطية، من ذلك فانها تدرب أعضائها على الالتزام بشروط 
العضوية، وحقوقها وواجباتها، والمشاركة في النشاط العام، والتعبير عن الرأي، والاستماع للرأي 

ن والتصويت على القرارات، والمشاركة في الانتخابات، والقبول بالنتائج سواء الآخر، وعضوية اللجا
وبهذا المعنى تغدو هذه المنظمات جزءاً لا يتجزء من . كانت في مصلحة العضو أو لم تكن كذلك

البناء الديمقراطي العام ان وجد فعلاً وجزءاً من الشروط اللازمة لوجود مثل هذا النظام ان لم يكن 
  .بالفعل موجوداً 
تسعى المنظمة إلى (هذا ولم يفت المشرع العراقي الالتفات إلى هذا الاساس وذلك بنصه   

لغرض تعزيز العمل بهذا العنصر وترسيخه في  )٢()تحقيق أهدافها بالوسائل السلمية والديمقراطية
  :ماالمجتمع، وفيما يخص الوضع في العراق فانه يمر راهناً بعمليتين مترابطتين ونعني به

  .بناء أسس المجتمع المدني :أولاً 
  .التحول نحو الديمقراطية :ثانياً 

وعلى الرغم من المخاطر والتحديات التي تواجه هاتين العمليتين، فالصلة بينهما قوية، بل   
انهما اقرب إلى ان تكونا عملية واحدة من حيث الجوهر، ففي الوقت الذي تنمو فيه التكوينات 

                                      
  .٣٦ص بق،المصدر السا عبد العظيم جبر حافظ، الديمقراطية والمجتمع المدني جدلية العلاقة، .م.م) ١
  .٢٠١٠لسنة  ١٢من قانون المنظمات غير الحكومية رقم  ٣المادة  )٢
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دية الحديثة وتتبلور، فانها تخلق معها تنظيمات مجتمعها المدني التي تسعى الاجتماعية والاقتصا
  .بدورها إلى توسيع دعائم المشاركة المجتمعية في الحكم

كما  –ولحداثة التجربة في العراق يواجه العاملون في هذا الميدان الهام طائفة من العوائق   
ب التأكيد على المزيد من تكريس الحقائق ، ومن اجل تجاوز ذلك فانه يج-سيأتي تفصيلها لاحقاً 

الديمقراطية في الحياة السياسية سواء عن طريق تشجيع منظمات المجتمع المدني أو عن طريق 
  .المزيد من المبادرات الديمقراطية وتكريس دور المؤسسات الدستورية

  

  :القدرة على التكيف: الرابع الفرع

التطورات في البيئة التي تعمل من خلالها، إذ يقصد بذلك قدرة المؤسسة على التكيف مع   
كلما كانت المؤسسة قادرة على التكيف، كانت أكثر فاعلية، لان الجمود يؤدي إلى تضاءل اهميتها، 

  :وربما القضاء عليها، وهناك أنواع للتكيف وهي
ا طال ويقصد به القدرة على الاستمرار لفترة طويلة من الزمن، إذ كلم: التكيف الزمني :الأول

وجود المنظمة ازدادت قدرتها على التعامل مع القضايا التي تضطلع بها وتطورت 
  .امكانياتها بحكم ازدياد تجاربها وخبراتها في الميدان

ويقصد به قدرة الجهاز الإداري في داخل المنظمة على التعامل مع : التكيف الإداري :الثاني
التي تعترض سبل عمل المنظمة كافة المعطيات التي تطرأ ومع كافة المشكلات 

فضلاً عن اعتمادها على كادر اداري مؤهل قادر على تصريف شؤون المنظمة على 
  .اتم وجه

ويقصد به قدرة المنظمة على اجراء تعديلات في انشطتها للتكيف : التكيف الوظيفي :الثالث
نة، مع الظروف المستجدة، بما يبعدها عن ان تكون مجرد أداة لتحقيق اغراض معي

وبالتالي فان معايير نجاح منظمة في عملها يتحدد بقدرتها على مواجهة العقبات 
   . )١(واعداد الخطط الملائمة التي تمكنها من التغلب على العقبات التي تواجهها

  

وقد تجلى هذا التكيف الأخير من خلال التطور الذي مرت به الأجيال المتعاقبة لمنظمات   
  :رت وهي ثلاث اجيالالمجتمع المدني التي ظه

                                      
 ،احمد شكر الصبيحي، مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت )١

  .٣٢، ص٢٠٠٠
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جيل الاغاثة، حيث ان العديد من المنظمات غير الحكومية مثل منظمات : يمثل الجيل الأول  
وتعد جهود . انقاذ الأطفال وغيرها كانت تتولى عمليات الاغاثة وتقديم الخدمات الاجتماعية للفقراء

، ولكن دون العمل مباشرة في الاغاثة استجابة للمواقف الطارئة سواء كانت بفعل الطبيعة أو البشر
  .التنمية المجتمعية وصنع السياسات العامة، أي التعامل مع اعراض المشكلة من خلال تخفيفها

وهو جيل الاعتماد على الذات، فقد ظهر هذا الجيل من المنظمات غير : اما الجيل الثاني  
. المشكلة من دون اسبابهاالحكومية نتيجة عدة عوامل أهمها ادراك عدم جدوى التعامل مع اعراض 

بمشروعات استهدفت زيادة القدرات المحلية ) وبالتحديد في دول الشمال(قام هذا الجيل من المنظمات 
وان نشاط هذا . للمجتمعات، والسيطرة على الموارد الضرورية والمطلوبة لتحقيق التنمية المتواصلة

المعونات بقدر تركيزه في السعي إلى الجيل من المنظمات لم يركز على الضغط من اجل مزيد من 
  . )١(إزالة القيود التي تحول دون تنمية العالم الثالث

بمثابة نقلة كيفية في التعامل مع التنمية وصنع السياسات العامة، حيث : وكان الجيل الثالث
ا لم ادرك هذا الجيل ان أي عملية انمائية معتمدة على الذات ستكون قابلة للانهيار والاختراق إذ

يتوفر اطار مؤسسي وسياسي يشجع المبادرات المحلية، وقد تنبه هذا الجيل من المنظمات الى 
. ضرورة تطوير سياق وبيئة دافعة لتحقيق التنمية المستدامة مع مراعاة الفئات الاضعف في المجتمع

يطرحها الجيل الثالث من منظمات المجتمع المدني، تتطلب  وعلى هذا فان الإستراتيجية التي
ـ وهو  )٢(ديمقراطية صنع القرار والمشاركة الكاملة من جانب الافراد في صياغة احتياجاتهم الانمائية

  .ما يعتبر تكاملاً مع الاساس الثالث الركن الاخلاقي والسلوكي ـ
اركة منظمات المجتمع المدني في وهكذا كان لهذا الجيل الفضل في طرح فكرة ضرورة مش  

ان لا  والدفاع عن حقوق افراده، لكن بشرطلغرض تحقيق مصلحة المجتمع  )٣(السياسة العامة للدول

                                      
دمات الاجتماعية، دراسة هويدا عدلي، فعالية مؤسسات المجتمع المدني وتأثيره على بلورة سياسة انفاق الخ. د) ١

الاسكندرية، مركز دراسات الوحدة  ٢٠٠٥تشرين الثاني  ٣٠- ٢٨ "دولة الرفاهية والاجتماعية"مقدمة إلى ندوة 
  .١٠، ص٢٠٠٥، ١٢، ندوة ٤١العربية، مركز 

2) Liiv, D.,  Guidelines for preparation of compacts,  International  Journal of non-for-
profit Law, vol. 3, issue 4, June 2007. 

تشارك منظمات المجتمع المدني في صنع سياسات وتنفيذها، وايضاً في تخصيص الموارد وتحديد  ففي فرنسا) ٣
  .الفئات المستهدفة من خلال لجنة التعاون التنموي والتي تضم ممثلين من الحكومة ومنظمات المجتمع المدني

-Korten, D., Third generations, NGOs Strategies: A key to people – centered 
development, world development, no. 15, 1987. 
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كما  –تكون هذه المشاركة بمثابة احلال لهذه المنظمات بديلاً كاملاً عن الدولة، ذلك ان أي سياسة 
مخرج نهائي لعملية ضغوط وضغوط متبادلة، هي  –هو مستقر عليه في ادبيات السياسة المقارنة 

وبهذا يكون تأثير منظمات المجتمع المدني على عملية صنع السياسة من خلال عدة وسائل وآليات 
مثل تقديم المشورة والخبرة الفنية، وبناء تكتلات وتحالفات للضغط على صناع السياسة، وتنظيم 

فضلاً عن طرح المطالب مباشرة . بقضية ماحملات دعوى، وايضاً حملات اثارة لوعي الجماهير 
  . )١(، وبهذا تتحقق المشاركة الفعالةتوكذلك مراقبة أداء الحكوما

هذا ومن الملاحظ ان المشرع العراقي لم يتطرق من قريب أو بعيد إلى هذا الاساس، وكان   
من الاجدى ان يضمن نصوص القانون ما يساعد المنظمات على النهوض بهذا العنصر، وذلك 

خلال اعطائها صلاحية تغيير الأهداف والتي تسعى لتحقيقها في حال طرأ ما يجعل تحقيق أهدافها 
الأساسية التي قامت عليها غير ممكنة أو انها حققتها بالفعل ولم يبق ما تسعى إليه لكن القائمين 

ة شلل الاطفال كأن تنشأ منظمة مدنية لمكافح عليها قد يرون جدوى استمرارها وانما باهداف أخرى،
في بلد ما وبعد ان تنجز مهمتها ويصبح البلد خالياً من هذا المرض، فقد ترغب في اتخاذ غرض 

  .آخر مقارب كأن يكون مكافحة الامراض الوراثية عند الاطفال

ومن ذلك مثلاً ما ذهبت إليه بعض الدول كهنغاريا فجوز لجمعية بناء المساكن فيها ان   
  .وهو ما يمثل جوهر القدرة على التكيف )٢(ية للصيانة إذا اتمت اغراضهاتتحول إلى جمعية تعاون

 
  : تمييز منظمات المجتمع المدني عما يشتبه بها: المطلب الثاني

مؤسسات المجتمع "في الوطن العربي عموماً والعراق خصوصاً علينا ان نميز بين مصطلح   
هناك خلطاً كبيراً بين هذين المصطلحين حيث ان " المنظمات غير الحكومية"وبين مصطلح " المدني

مؤسسات "على مستوى التنظير حتى عند المعنيين بشؤون المجتمع المدني، فالمصطلح الأول 
لأنه  يشمل جميع " المنظمات غير الحكومية"عم من المصطلح الثاني أهو " المجتمع المدني

تحادات وغيرها، كما انه يشمل المؤسسات الخيرية والمنظمات الشعبية والأحزاب والنقابات والا

                                                                                                                              
-Fowler, A., NGDOs as a Moment in History: Beyond Aid to Social 
Entrepreneurship or Civic Innovation?, Third  World Quarterly, vol 21, no4 , 2000, 
pp 639- 641 . 

  .١١هويدا عدلي، المصدر السابق، ص. د )١

 –خالد لفتة شاكر، النظام القانوني للتعاونيات في العراق، دار الرشيد للنشر، منشورات وزارة الثقافة والاعلام  )٢
  . ٧٣ ، ص١٩٨٠الجمهورية العراقية 
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وقد يكون هذا الخلط ناتجاً عن اشتراكها مع بعضها البعض بالاسس التي . المنظمات غير الحكومية
  :وبالتالي لا بد ان نفرق بين المصطلحات الآتية. تقوم عليها أو باحد هذه الاسس

  

  : المدني منظمات المجتمعالمؤسسات الخيرية الفردية وتمييزها عن : ولالأ  الفرع

وهي المؤسسات المدنية التي لا تخضع لقانون معين ينظم عملها ونشاطها وهي تابعة   
لشخص أو أكثر يقومون بتقديم خدمات ومساعدات إنسانية بصورة علنية أو سرية مراعاة لكرامة 
المستحقين، وهي لا تحمل سجلات معقدة وانما لها سجل واحد يكتب به اسماء المستحقين 

ت المالية أو العينية والتي تعتبر مساعدات بسيطة جداً لا تسد الا حاجات قليلة للمشمولين للمساعدا
بها، وربما تنقطع هذه المساعدات المالية لسبب أو لآخر لأنها تعمل على ايرادات المتبرع أو 

ي محل المتبرعين وتظل ادارتها بيد المتبرع أو احد مساعديه، وعادة ما يجتمع المشمولين بالخدمة ف
واكثر دوافع تأسيس المنظمات الخيرية الفردية هي . التبرع أو في بيت المتبرع في بداية كل شهر

  . )١(دوافع إنسانية ودينية محضة
على الرغم من ان هذه المؤسسات الفردية تشترك مع منظمات المجتمع المدني في انها   

ى الطواعية، الا انها تختلف عنها في تستهدف تقديم الخدمات والمساعدة لافراد المجتمع وتقوم عل
عدم خضوعها لقانون يحكمها بشكل خاص كما انها لا تتسم بالتنظيم على عكس المنظمات غير 

  .الحكومية
  

  : منظمات المجتمع المدنيالمؤسسات الخيرية الدينية وتمييزها عن : الثاني الفرع

ر لتأصل اعمال الخير في المجتمعات وهذه المؤسسات هي الاكثر انتشاراً في الوطن العربي بالنظ
العربية بصفة عامة كجزء من الموروث المتأصل في اعمال الوجدان العربي، أو عبر التوعية الدينية 
التي تحض على اعمال الخير والاحسان، وهذه المؤسسات لها أهداف ذات طابع خيري أو اجتماعي 

ية، وتقديم خدمات تعليمية وثقافية ووعظية، أو ثقافي، وتقوم على تقديم المساعدات المالية والفن
  . )٢(ويشرف عليها علماء الدين أو من يمثلهم

وفي العراق يمكن أن يكون لمراجع الدين أكثر من مؤسسة خيرية تقدم أكثر من خدمة في   
 –عادة  –اماكن محددة، وتدار من قبل اتباع رجل الدين نفسه، وتمتاز هذه المؤسسات الخيرية 

                                      
نترنت على الموقع جميل عودة، تراجع دور المنظمات غير الحكومية في العراق، دراسة منشورة في شبكة الا )١

  .٢٦/١٢/٢٠١٢تاريخ آخر دخول للموقع   www.annabaa.orgالالكتروني 
  .٩٥وفاء كاظم الشمري، المصدر السابق، ص. د )٢



45 
 

ت ثابتة ووجود أكثر من شخص يديرها، كما انها أكثر ثباتاً من المؤسسات الخيرية بوجود سجلا
الفردية، ومساعداتها تعتمد على اموال الزكاة والخمس والتبرعات التي تصل إلى المرجع الديني الذي 

لطلبة يقوم بدوره بتفريقها على المستحقين وهم الفقراء والمساكين، وابناء السبيل وحالات الطوارئ وا
. وغيرهم، وقد توزع في مكتب رجل الدين أو في بيوت المحتاجين عن طريق ارسال مديرين لذلك

  . )١(وهذا النوع من المؤسسات الخيرية أكثر المؤسسات خدمة واستمراراً وقدماً 
وتتشابه هذه المؤسسات كسابقتها مع منظمات المجتمع المدني في انها تستهدف النفع العام   

وم على الطواعية، الا انها تختلف عنها في انها تقوم على أساس ديني وغالباً ما للمجتمع وتق
تستهدف فئة معينة ولا تخضع لقانون معين ولا تتمتع بالشخصية المعنوية، في حين ان المنظمات 

،                   )٢(تتنوع في اساسها فقد يكون دينياً أو ثقافياً أو انسانياً أو علمياً أو غيره
وتخضع  )٣(كما انها لا تقوم بدون الشخصية المعنوية التي يمنحها لها القانون الخاص بها

  .)٤(لاحكامه
  

  : منظمات المجتمع المدنيالتنظيمات السياسية وتمييزها عن : الثالث فرعال

                                      
  .جميل عودة، تراجع دور المنظمات غير الحكومية في العراق،  المصدر السابق) ١
والتي تنص  ٢٠١٠لسنة  ٦من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون المنظمات غير الحكومية رقم  ٧وذلك حسب المادة  )٢

  :للمنظمة ممارسة نشاطها في المجالات المحددة في نظامها الداخلي ومنها
  .تقديم المساعدات الانسانية ومشاريع الاغاثة والاعمال الخيرية الأخرى: أولاً 
  .هامناصرة حقوق الإنسان والتوعية ب: ثانياً 
  .لانشطة التربوية والتعليمية والثقافيةا: ثالثاً 
  .الصحة وحماية البيئة: رابعاً 

  .خامساً تطوير المجتمع المدني
  .أي نشاط آخر غير ربحي أو سياسي: سادساً 

تكتسب المنظمة (، والتي تنص ٢٠١٠لسنة  ١٢من قانون رقم  ٨وذلك حسب الفقرة خامساً من المادة  )٣
  ).ن تاريخ صدور شهادة التسجيلالشخصية المعنوية م

تسري احكام هذا القانون : (والتي تنص ٢٠١٠لسنة  ١٢من قانون رقم  ٣٣وذلك حسب الفقرة أولاً من المادة  )٤
  :على ما يأتي

 .جميع المنظمات غير الحكومية المسجلة في جمهورية العراق قبل نفاذه عدا المؤسس منها بقوانين خاصة - أ
  ).كومية الاجنبية المسجلة في جمهورية العراق ما لم ينص على خلاف ذلكفروع المنظمات غير الح  - ب
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التي تعمل للوصول إلى ) الأحزاب والحركات والجمعيات السياسية(وهي الكيانات السياسية   
وتنمية التغيير السياسي من خلال عملية التداول السلمي للسلطة عن طريق افكارها وبرامجها  الحكم

ها، وتسعى إلى السياسية المعلنة، ولها برامج واهداف وقاعدة جماهيرية محددة مؤمنة باهدافها وقادت
جهاز اداري وللحزب هيكل تنظيمي يجمع قادته واعضائه، وله . والتنمية السياسية للمجتمعالمشاركة 

       .)١(معاون، ويسعى الحزب إلى توسيع دائرة انصاره بين افراد الشعب
الكيانات السياسية لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لعراق يجب ان تسجل جميع وفي ا

  .)٢(وفق القانون الخاص بذلك لتكتسب مشروعيتها
من مكونات المجتمع المدني ام لا،  وهناك جدل واسع يدور حول اعتبار الأحزاب السياسية  

فوجهة النظر التي تستثني الأحزاب من تشكيل المجتمع المدني لافتراض انها تسعى للوصول إلى 
السلطة، تبدي قلقها ان يؤدي تضمين الأحزاب إلى المجتمع المدني إلى تشريع مستتر لهيمنة 

ستحواذ على مصادر القوة والنفوذ لا سيما والا. السياسي على المدني وانتفاء امكانية التفريق بينهما
بالنسبة لحزب السلطة بحيث لا تتمكن منظمات المجتمع المدني على مضاهاته في الامكانيات 
والتخوف من ان يبسط سطوته عليها، وان يستحوذ على معظم مساحاتها، والتخوف من الالحاق 

اسية بحيث يصبح المجتمع المدني الطوعي أو القسري لمختلف المنظمات المدنية بالاحزاب السي
مجتمعاً سياسياً لا يشكل حاجزاً بين الفرد والدولة، وانما يكون الامتداد الطبيعي لسلطتها وسطوتها، 
وكذلك ترى وجهة النظر هذه ان الأحزاب تسعى للسلطة وهي بدورها بين لحظة واخرى قد تصبح 

المدني التأثير عليه، لذلك تدافع عن استثناء الدولة وصانعة القرار الذي لا بد ان يحاول المجتمع 
  . )٣(الأحزاب من المجتمع المدني

في حين تذهب وجهة النظر التي ترى ان الأحزاب من مكونات المجتمع المدني إلى مركزية   
دورها في المجتمع المدني كونها لا تسعى إلى استلام السلطة فقط بل لأنها تطرح برامج اجتماعية 

ليمية وغيرها، وبعضها اصغر من ان يأمل الوصول إلى السلطة بل يسعى إلى التأثير واقتصادية وتع
على سياسة الحكومة أو الدفاع عن مصالح وتطلعات اقليات قومية أو أثنية أو دينية أو فئات 

                                      
، بحث منشور في شبكة الانترنت )وظائفها –تصنيفها  –مهامها  –نشأتها (اسراء حسين، الاحزاب السياسية  )١

تاريخ آخر دخول للموقع  lmountada.com2002.ah-www.esraaعلى الموقع الالكتروني 
٢٦/١٢/٢٠١٢.  

  .وللاسف فانه لحد الان لم يصدر عن مجلس النواب العراقي قانون الاحزاب السياسية بسبب الاختلافات )٢
  .غموض مفهوم المجتمع المدني، نظرة سريعة حول زئبقيته، المصدر السابق ،نادية ابو زاهر )٣
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بالإضافة إلى كونها الاكثر فعالية وتنظيماً للمجتمع والأكثر تعبيراً عن مطالبه  )١(.اجتماعية معينة
مواجهة السلطة، كما ترى وجهة النظر هذه ان قوة المجتمع المدني من ناحية قدرته للحد من  في

، لذا يستثني )٢(سلطة الحكومة وتأثيره على سياستها يستمدها من وجود وحيوية احزاب المعارضة
  .)٣(البعض الأحزاب الحاكمة من المجتمع المدني، ويعتبر احزاب المعارضة من ضمنه

ظرنا، فانه على الرغم من جدية المخاوف التي يطرحها اصحاب وجهة النظر ومن وجهة ن  
المعترضة على اعتبار الأحزاب السياسية من مكونات المجتمع المدني، الا انه لا يجب علينا الحكم 
عليها من خلال هذا المنظور، وانما النظر اليها من ناحية توفر أسس ومقومات مكونات المجتمع 

  .انها متوافرة فيها فيمكن الميل إلى اعتبارها من مكونات المجتمع المدنيالمدني فطالما 
وفي حالة التنظيمات السياسية وان كانت تتشابه مع منظمات المجتمع المدني في خضوعها   

لقانون يحكم وجودها واتسامها بالتنظيم والهيكلية، الا ان الفرق بينهما واضحاً في ان التنظيمات 
ى أسس سياسية قد تكون الوصول إلى السلطة وقد تكون معارضتها، في حين ان السياسية تقوم عل

منظمات المجتمع المدني وعلى الرغم من تنوع نشاطاتها بشكل كبير الا انه يجب ان لا يكون من 
ضمنها النشاط السياسي وهذا ما نصت عليه بعض القوانين بشكل صريح، ومن ذلك ما نصت عليه 

في معرض  ٢٠١٠لسنة  ١٢تسهيل تنفيذ قانون المنظمات غير الحكومية رقم من تعليمات  ٧المادة 
أي نشاط آخر غير ربحي أو : سادساً (تعدادها للانشطة التي يسمح للمنظمة ممارستها بقولها 

، وبذلك يكون المشرع العراقي قد اخرج النشاط السياسي من نطاق عمل منظمات المجتمع )٤()سياسي
 –س مانعاً من ممارسة هذه المنظمات لدورها الرقابي على الاداء الحكومي المدني، الا ان هذا لي

  .-كما سنرى لاحقاً 
  

  :  منظمات المجتمع المدنيوتمييزها عن  النقابات: الرابع الفرع

النقابة هي تنظيم قانوني يتكون من أشخاص يتعاطون لمهنة واحدة أو مهن متقاربة أو   
، وهي تستهدف تحسين ظروف عملهم قانونياً ومادياً، صناعة أو حرفة مرتبطة بعضها ببعض

وتسعى للحفاظ على شرف المهنة والارتقاء بمستواها وتطويرها، كما تسعى للحفاظ على مصالح 
                                      

  .اب، مفهوم مشاكل المجتمع واسبابها، المصدر السابقضرغام خالد عبد الوه. م.م )١
 .غموض مفهوم المجتمع المدني، نظرة سريعة حول زئبقيته، المصدر السابقنادية ابو زاهر،  )٢
 .٤٣محمد احمد نايف العكش، المصدر السابق، ص )٣
كما  –عل المشرع المصري الا انه مما يعاب على النص عدم بيانه لما يعتبر نشاطاً سياسياً من عدمه كما ف )٤

 .- سيأتي بيانه لاحقاً 



48 
 

أعضائها والدفاع عن حقوقهم وتقديم الخدمات لهم، ولها في سبيل تحقيق ذلك العديد من الاساليب 
  .)١(نسيق واستعراضات فاتح مايالمتاحة قانوناً كالحوار والاضراب والت

وهي على نوعين نقابات مهنية وتخضع لمزيج من قواعد القانون العام وقواعد القانون   
وتمتاز النقابات العمالية بان لها مستوى هرمي اعلى منها هو الاتحاد . )٣(واخرى عمالية )٢(الخاص

حاد يجمعها، لكن توجد هناك اتحادات من العام لنقابات العمال، اما النقابات المهنية فلا يوجد لها ات
انماط أخرى قد تكون مهنية كاتحاد الحقوقيين العرب واتحاد الحقوقيين العراقيين، أو ثقافية كالاتحاد 

 –العام للادباء والكتاب، أو اتحادات تعنى بشريحة معينة من المجتمع كالاتحاد العام لنساء العراق 
  .وشباب العراق وغيرها أو الاتحاد العام لطلبة –سابقاً 

خصوصاً في الوطن العربي  المجتمع المدنيوتعد النقابات المهنية من انشط واقدم مؤسسات   
والتي لا زال دورها فيه تأسيساً، وهي اضافة لذلك عضو مهم في المؤسسات الاقتصادية والانتاجية 

  .)٤(تديرها الدولةوالخدمية بل انها تحتل مكان الوسط في هذه المؤسسات خاصة تلك التي 

                                      
كل سنة بعيد العمال  –حزيران  ١ –حيث يحتفل النقابيون في كل مناطق العالم في اليوم الأول من فاتح ماي  )١

بمدينة شيكاغو حيث سقط العديد من الضحايا في صفوف العمال المطالبين  ١٨٨٤الذي يرجع تاريخه لسنة 
وتعبر الطبقة العاملة في هذا اليوم عن اوضاعها بواسطة رفع لافتات وترديد الشعارات بتحديد ساعات العمل 

 .وتنظيم مسيرات تجوب أهم الشوارع
، ١٩٦٢محمد بكر القباني، نظرية المؤسسة العامة المهنية في القانون الاداري، دار النهضة العربية، القاهرة ) ٢

  .١٦٣ص
حيث الانتساب  )Les orders professionnels(لتنظيمات المهنية ميز المشرع الفرنسي بين اصطلاحي ا )٣

وحول التكييف القانوني للتنظيمات المهنية فقد . حيث الانتساب اختياري) syndicate(اجباري، وبين النقابات 
رغم ان المجلس الاعلى للاطباء لا يعد مؤسسة عامة فانه يسهم (ذهب مجلس الدولة الفرنسي إلى الحكم بانه 

رغم ان المشرع لم يعد لجان التنظيم المهني مؤسسات عامة فهي (، كما قضى بانه )ي تسيير مرفق عامف
وتعد القرارات التي تصدرها في مجال اختصاصها قرارات ادارية ) تنظيمات مكلفة بالمساهمة بتسيير مرفق عام

هذه القرارات عدم تحديد  يمكن مخاصمتها بدعوى تجاوز حدود السلطة امام القضاء الإداري ويلاحظ على
طبيعة الشخصية العامة أو الخاصة، أي هل هذه الأشخاص المعنوية من أشخاص القانون العام ام القانون 
الخاص حيث استخلص بعض فقهاء الطابع العام لهذه الأشخاص المعنوية من خلال منحها العديد من 

. د. رنسي النقابات المهنية من أشخاص القانون الخاصامتيازات القانون العام، في حين اعتبر غالبية الفقه الف
رانيا ابراهيم سليمان العطور، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، مجلة العلوم الاقتصادية والقانونية، العدد 

  .٣٥٢- ٣٥١، ص٢٠٠٦الثاني 
  .١٠٦- ١٠٥وفاء كاظم الشمري، المصدر السابق، ص. د )٤
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في ان كلتيهما  المجتمع المدنيوعلى الرغم من التشابه الكبير بين هذه النقابات ومنظمات   
لهما قانونهما الخاص الذي تخضعان له ويحكم عملهما، كما ان لهما نظاماً داخلياً واهدافاً محددة 

على الرغم من ذلك فانهما  يسعيان لتحقيقها بالإضافة إلى تمتعهما بالشخصية المعنوية، الا انه
يتقاطعان في ان النقابات المهنية تعتبر من المرافق العامة وبالتالي تخضع للمبادئ الأساسية التي 

  .، في حين لا تعد المنظمات غير الحكومة كذلك)١(تحكم المرافق العامة
نضمام إلى كما ان النقابات المهنية تفتقد إلى عنصر الطواعية، ذلك ان مبدأ الاجبار بالا  

، ومن هنا توجد بعض المهن )٢(النقابة يعد من أهم وابرز المبادئ القانونية التي تحكم عمل النقابات
لا يمكن ممارستها الا بعد الانتماء إلى النقابة المعينة بهذه المهنة كنقابة المحامين ونقابة الصيادلة 

  .- كما سبق تفصيله  –الطواعية تتميز بعنصر  المجتمع المدني، في حين ان منظمات )٣(وغيرها

                                      
، ٢٠٠٧، دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد، )دراسة مقارنة(قانون الاداري ماهر صالح علاوي، مبادئ ال. د )١

  .٩٣ص
  .٦٣محمد بكر القباني، المصدر السابق، ص )٢
ويلاحظ في هذا الشأن تخبط المشرع العراقي بين رغبته في جعل الانتماء إلى النقابات اختياريا وعدم اجبار  )٣

ل مهنة أو حرفة أو صناعة عن طريق النقابة المعنية بذلك احد على ذلك، وبين رغبته في تنظيم شؤون ك
لسنة  ٩المرقم ) المنحل(وحمايتها من الدخلاء، وفي هذا المجال وعلى اثر صدور قرار مجلس قيادة الثورة 

، فقد )يكون الانتماء إلى الاتحادات المهنية والنقابات والجمعيات والنوادي اختيارياً (والذي نص على ان  ١٩٨٨
يكون الانتماء إلى (بجعلها تنص على ان  ١٩٦٥لسنة  ١٧٣عديل المادة الاولى من قانون المحاماة رقم تم ت

، في حين نصت )نقابة المحامين اختيارياً لمن يريد ممارسة المحاماة وذلك بتسجيل اسمه في جدول المحامين
مين المسجلين في جدول المحامين ابداء لا يجوز لغير المحا(المادة الثانية والعشرين من القانون ذاته على انه 

المشورة القانونية أو التوكل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها امام المحاكم العامة والخاصة ودوائر 
، والتعارض واضح بين )التحقيق والشرطة واللجان التي خصها القانون بالتحقيق أو الفصل في منازعات قضائية

لمادة الاولى ذاتها، فكيف يكون الانتماء اختيارياً من جهة، وكيف لا يمكن ممارسة هذه النصين وبين الفقرات ا
المهنة الا من المسجلين في جدول المحامين في جهة اخرى، وما الحل لو كان هناك شخص ما قد تخرج من 

حقوق الاخرين لكنه لا  كلية القانون ويمتلك من المعرفة والخبرة ما يؤهله لابداء المشورة القانونية والدفاع عن
لسنة  ١٧٨من قانون نقابة الصحفيين رقم  ١٠هذا وقد جاء نص المادة . يريد الانتماء إلى نقابة المحامين

المعدل بنفس نص  ١٩٧٩لسنة  ٥١من قانون نقابة المهندسين العراقيين رقم  ٦المعدل، ونص المادة  ١٩٦٩
فعليه ومما تقدم كان الاولى ). الانتماء إلى النقابة اختيارياً يكون (المادة الاولى من قانون المحاماة بالقول 

بالمشرع لو جعل الانتماء إلى النقابات اجبارياً لمن يريد ممارسة المهنة، ذلك ان مصلحة حماية المهنة 
وتنظيمها والسعي لتطويرها اولى من مصلحة الرغبة في عدم اجبار احد المعنيين بالمهنة على الانضمام 
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هذا وقد نص قانون المنظمات غير الحكومية العراقي على انه لا تسري احكام هذا القانون   
  . )١(على النقابات المهنية والاتحادات

  

  : منظمات المجتمع المدنيوتمييزها عن  المؤسسات الخاصة: الخامس الفرع

مدة غير معينة لعمل ذي صفة  المؤسسة الخاصة شخص معنوي ينشأ بتخصيص مال  
  . )٢( إنسانية أو دينية أو علمية أو فنية أو رياضية دون قصد إلى أي ربح مادي

  
  :ويتضح من هذا التعريف انه يجب لقيام المؤسسة ان تتوافر المقومات الآتية  

إذ ان المال هو العنصر الاساسي لقيام المؤسسة اما الأشخاص : مجموعة من الأموال -١
 .ورهم في انشاء المؤسسة على رصد المالفيقتصر د

 .ان الغرض الذي يرصد من اجله المال هو دائماً من اعمال الخير أو النفع العام -٢
 .ان تنشأ المؤسسة لمدة غير معينة -٣

  :ويتبين نتيجة هذه الملاحظات ان المؤسسة تختلف عن المنظمة في امرين
م المنظمة على جماعة من الأشخاص ان المؤسسة تقوم على مجموعة من الأموال، بينما تقو  -١

 .الطبيعيين أو المعنويين
إذا كان كل من المؤسسة والمنظمة لا يسعيان إلى تحقيق ربح مادي الا انه يجب ان يكون  -٢

هدف المؤسسة عاماً في حين ان المنظمة قد تسعى إلى تحقيق مصلحة خاصة 
 .)٣(لاعضائها

                                                                                                                              
ا، وفي رأينا ان يكون النص صريحاً وجلياً في الانضمام الاجباري افضل من النص الضمني المتبع في لنقابته

لا (من مشروع قانون المحاماة الجديد موفقاً بقوله  ٥القوانين الحالية، وفي هذا الاتجاه فقد كان نص المادة 
، وكذلك قانون )ات الناشئة عن هذا القانونيمارس مهنة المحاماة الا من كان عضواً في النقابة واوفى بالالتزام

يجب في من يزاول مهنة (منه  ٢المعدل والذي نص في المادة  ١٩٧٠لسنة  ٤٠مزاولة مهنة الصيدلة رقم 
، وتتضح المصلحة )عضواً في النقابة وحائزاً على الاجازة السنوية لمزاولة المهنة - ٣: ... الصيدلة ان يكون

ير كون مهنة الصيدلة من المهن المهمة والخطرة والتي على تماس مباشر مع التي رجحناها في النص الاخ
 .حياة الاخرين وصحتهم، وكذلك المهن الأخرى مع التفاوت

  .  ٢٠١٠لسنة  ١٢من القانون رقم  ٢٣الفقرة ثالثاً من المادة  )١
  .١٩٥١لسنة  ٤٠من القانون المدني العراقي رقم  ٢١المادة  )٢
زهير البشير، المدخل لدراسة القانون، بيت الحكمة للنشر والترجمة والتوزيع، بغداد، . البكري ود عبد الباقي. د.أ )٣

  .٣١٢بلا سنة طبع، ص
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  :المجتمع المدني تمل منظمامجالات ومعوقات ع: المبحث الرابع
تتنوع المجالات التي تعمل فيها منظمات المجتمع المدني من غير حدود تقيدها سوى الالتزام   

بعدم مخالفة القوانين والنظام العام وقد تتغير هذه المجالات من مكان لآخر ومن زمن لآخر حسب 
المجالات جميعاً لا تثير حفيظة  الحاجات المتجددة للمجتمع الذي تعمل في نطاقه، وان كانت هذه

الحكومات على اختلافها الا ان هناك نشاطاً من هذه الأنشطة اثار حفيظتها وهو النشاط السياسي 
وهذا ما سنبحثه في المطلب الأول من هذا المبحث، ومن ثم سنتطرق في المطلب الثاني للمعوقات 

جعلها غير قادرة على النهوض باهدافها التي قد تواجهها منظمات المجتمع المدني في مسيرتها وت
  .بأي مجال كانت

  

  :مجالات عمل منظمات المجتمع المدني: المطلب الأول

تعمل منظمات المجتمع المدني على تحقيق اغراضها في الميادين المختلفة لتنمية المجتمع،   
  :واصلة ومن ذلكوتعد من ميادين تنمية المجتمع أي أنشطة تهدف إلى تحقيق التنمية البشرية المت

 .الأنشطة الخيرية وهي الاوسع انتشاراً  -١
 .الأنشطة الاقتصادية وتضم تنشيط حركة الاقتصاد الوطني وحماية المستهلك -٢
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الأنشطة القانونية وتضم التوعية بالحقوق الدستورية والقانونية والدفاع عن حقوق الإنسان  -٣
 .وحقوق المرأة والطفل وغيرها

 .تطوير التعليم والصحة والثقافة ومكافحة الفقر وحماية البيئةالأنشطة الاجتماعية وتضم  -٤
وغير ذلك الكثير من الأنشطة الأخرى التي تهم المجتمع وتعود عليه بالنفع، سواء لجميع   

افراده أو لفئة معينة منه، هذا وإذا لم يكن هناك من خلاف بين مواقف الدول ازاء عمل المنظمات 
طة المشروعة، الا انه يوجد نشاط وحيد ترددت في السماح للمنظمات في أي مجال تختاره من الأنش

فالبعض من الدول سمح لها بالدخول في الميدان السياسي في . بدخوله وهو ممارسة النشاط السياسي
  .حين بعض الدول حظر عليها ذلك بصورة مطلقة، والبعض الاخر تراوح موقفه بين هذا وذاك

والشرقية، ولما كانت منظمات المجتمع المدني  –ما عدا بريطانيا  –ففي امريكا واوربا الغربية   
في هذه الدول قد ظهرت لتؤدي دوراً فاعلاً وذلك بحسب طبيعة نشأة هذه المنظمات وفلسفتها 
وعلاقتها مع السلطة، فانها قد اهتمت بالشؤون السياسية اهتماماً بالغ النظر، أي ان انطلاقتها كانت 

ارض للسلطة، ومن خلال هذا العنوان تقدم خدماتها الاجتماعية لتثبت انها ذات طابع سياسي مع
اقدر من الحكومة في تقديم الخدمة الاجتماعية والانسانية، وان باستطاعتها ان تقدم خدمة أفضل 

فكانت المنظمات غير الحكومية في هذه البلاد بمثابة . فيما لو تبوأت قياداتها دفة الحكم في البلاد
لظل، وهي تعمل بشكل دائم على تقديم قياداتها وابرازها سياسياً لتحل محل قيادات السلطة حكومة ا

  .)١(الحاكمة غير الاجتماعية

                                      
إلا أن ذلك ليس على اطلاقه  .، المصدر السابق جميل عودة، تراجع دور المنظمات غير الحكومية في العراق )١

شطة السياسة العامة كتلك التي تضطلع بها الأحزاب لدى بعض البلدان قيود واضحة على أنفي هذه الدول ف
من المشاركة في "قانون ليتوانيا الخاص بالصناديق الخيرية والرعاية تحظر  فالمادة التاسعة منة السياسي

 ":والمنظمات السياسية الأنشطة السياسية ورعاية الأحزاب السياسية
Law on Charity and Sponsorship Funds of the Republic of Lithuania, art. 9 (March 

14, 1996). 

قد لا تضطلع بأنشطة سياسية أو تستخدم ملكياتها "الجمعيات والمؤسسات  على أنص أما القانون المقدوني فين
مشاركة "بأنه " النشاط السياسي"وقد ذهب القانون إلى محاولة تعريف ". الأحزاب السياسية أهداف وأصولها لتنفيذ
 ".تبرع لحملة انتخابية وتمويل أحزاب سياسية أو ة انتخابية،مباشرة في حمل

Law on Citizen Associations and Foundations of the Republic of Macedonia, Law No. 

31/98, ch.1 ،art. 3 (June 25, 1998). 
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اما في بريطانيا، فلطالما كانت الحدود المسموح بها لقيام الجمعيات الخيرية المسجلة   
م على انه يمكن لجمعية بالمدافعة السياسية قضية محط نزاع القانون البريطاني، فثمة اتفاق عا

اسي، فالحملات التي سخيرية الانخراط في الحملات السياسية، شريطة الا يكون ذلك هو نشاطها الأ
  .)١(تقوم بها الجمعيات الخيرية يجب ان تكون مكملة لاغراضها وليس الشكل الطاغي لنشاطها

منظمات المجتمع  رخرى مثل اليابان، فبالرغم من تأثهذا بينما يختلف الوضع في دول أ  
المدني فيه بالمنظمات الأمريكية وتشجيع الأخيرة على انشاء المزيد من المنظمات اليابانية الا انها 
كانت تنأى بنفسها عن شؤون السياسة والشؤون الدينية دائماً، وهي من الشروط الأساسية لعمل أي 

النشاطات الاقتصادية منظمة غير حكومية تريد ان تحصل على دعم حكومي، وبالتالي فان 
والانسانية هي الصفة الغالبة على نشاطات منظمات المجتمع المدني في اليابان، وقادتها لا يتدخلون 
في السياسة والدين لا من بعيد ولا من قريب، لان ممارسة السياسة من خلال نشاطات المنظمات 

 )٢(المنظمة للمسائلة القانونيةتعني مخالفة صريحة لقانون المنظمات غير الحكومية تستوجب تعرض 
.  

اما الوضع في الدول العربية، فيمكن القول بشأنه ان العلاقة المتوترة بين الدولة والمجتمع   
على مر التاريخ قد لعبت دوراً في تكريس غلبة النشاط الخيري على عمل المنظمات غير الحكومية 

ؤدي إلى مصادمات مع الانظمة السياسية، العربية، فالعمل الخيري نشاط لا يثير الحكومات ولا ي
وعلى صعيد آخر فهو نشاط يصب في صالح استقرار الاوضاع القائمة من خلال تسكينها والحد من 
قسوتها، كما انه لا يرتبط برؤية نقدية لواقع المجتمع وخريطته السياسية على عكس الحال في 

ية نقدية للواقع وتسعى لاصلاح النظام المنظمات التي تعمل في المجال السياسي والتي تطرح رؤ 
السياسي فما زالت التوجهات الخيرية لها الغلبة على نشاط المنظمات غير الحكومية العربية، فحوالي 

وفي % ٥٣,٣نصف المنظمات تعمل في الأنشطة الخيرية في المتوسط، ففي لبنان تبلغ النسبة 

                                                                                                                              
الضغط على لك دعم المرشحين و بولندة يمكن للجمعيات أن تشارك في العملية السياسية، بما في ذ وفي
 ).في الإعلان عن آرائها في ما يتعلق بالمسائل العامة الحق للجمعيات. ("رعينالمش

Law on Associations of the Republic of Poland, ch. 1, art. 1(3) (April 7, 1989). 

اهيم، مركز كاستوري سين بالاشتراك مع تيم موريس، المجتمع المدني والحرب على الارهاب، ترجمة حازم ابر  )١
  .٨٦، ص١، ط٢٠١٠دراسات الوحدة العربية، بيروت 

  .، المصدر السابق جميل عودة، تراجع دور المنظمات غير الحكومية في العراق )٢
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تزيد المنظمات غير الحكومية العامل  ، في حين لا%٧٠والسودان % ٧٨,٢والكويت % ٨٠سوريا 
  . )١(في مجال التنمية والتي تتبنى فلسفة التمكين عن الربع

ومما يدل على هذا التوجه ما نصت عليه القوانين التي عنيت بتنظيم شؤون منظمات   
المجتمع المدني والتي حظرت على الأخيرة العمل في الميدان السياسي أو التدخل في الشؤون 

ة ومن ذلك ما نص عليه القانون الكويتي في شأن الاندية وجمعيات النفع العام بالقول السياسي
وكذلك ما نص عليه القانون الاتحادي . )٢()يحظر على الجمعية أو النادي التدخل في السياسة(

التدخل في  –أي الجمعية  –ويحظر على أعضائها (الامارتي في شأن الجمعيات ذات النفع العام 
  .)٣()السياسة
هذا وقد كان نص قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصري أكثر توفيقاً واقل تشدداً، ذلك   

انه وان حظر ان يكون من بين اغراض الجمعية ان تمارس أي نشاط سياسي الا انه حدد هذا 
 )٤(ب،الحظر بالانشطة السياسية التي يقتصر ممارستها على الأحزاب السياسية وفقاً لقانون الأحزا

  .كما سيأتي تفصيله في الفصل الثالث )٥(كما وقد حددت لائحته التنفيذية المقصود بهذا النشاط
وعلى العكس من ذلك فقد جاء نص التعليمات الخاصة بتسهيل تنفيذ قانون المنظمات غير   

كر الحكومية العراقي فضفاضاً وذلك بان ذكر امثلة للنشاطات التي يمكن للمنظمة ان تمارسها وذ
، ومع عدم تحديده لما يمكن ان يعتبر نشاط سياسي )٦(اخيراً أي نشاط آخر غير ربحي أو سياسي

يحظر على المنظمة ان تمارسه، ومع عدم وجود قانون للاحزاب السياسية ازدادت فجوة النص 
  .والحاجة لتعديله

  

  :الرأي الراجح في مجالات عمل منظمات المجتمع المدني 

دقيق للديمقراطية لا ينصرف فقط إلى اعطاء الحق للمجتمع السياسي بما ان المفهوم ال  
بالترشيح أو بانتخاب ممثليه، بل يذهب إلى ابعد من ذلك وهو استمرار رقابة الشعب على اعمال 
حكومته وتصرفاتها تجاهه، حيث من غير المنطق ان يبدأ وينتهي دور المواطن، باعتباره في بيئة 

                                      
  .١٥-١٤هويدا عدلي، المصدر السابق، ص. د )١
 .١٩٦٢لسنة  ٢٤من القانون رقم  ٦المادة  )٢
  .١٩٧٤لسنة  ٦رقم  الاتحادي من القانون ١٣المادة  )٣
 .٢٠٠٢لسنة  ٨٤من القانون رقم  ١١من المادة  ٣الفقرة  )٤
  .٢٠٠٢لسنة  ١٧٨من اللائحة التنفيذية رقم  ٢٤المادة  )٥
  .٢٠١٠لسنة  ٦من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون المنظمات غير الحكومية رقم  ٧المادة  )٦
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م الذي اعطي ميعاده ليضع تأشيرته في الورقة الانتخابية، وبعد ذلك لا يكون ديمقراطية، في ذلك اليو 
  .مساهماً فيما يؤهله معنى الديمقراطية لدوره كمواطن حر

وبما ان الحكومة القائمة من قبل الافراد تعني أكثر من مجرد المشاركة في الانتخابات، إذ ان   
عندما ينتظم المواطنين في الأحزاب ) سياسيالمجتمع ال(اولهما : هذه المشاركة تأخذ صيغتين

بدخول المواطنين في ) المجتمع المدني(السياسية بغية الفوز بالانتخابات وتشكيل الحكومة، وثانيهما 
عضوية المنظمات غير السياسية، أي التي لا تتعامل مع السياسة مباشرة، بل تعمل على مساعدة 

وبناء خلفية مؤثرة في السياسة لصيانة ودعم وتطوير  الحكومة دون مقابل في مجالات خدمة الناس
  .الحريات والديمقراطية

على انه لا تعتبر منظمات المجتمع المدني بديلاً عن الديمقراطية بل صمام امان لها ضد   
استبداد الدولة، لان الحكومة بعد ان تستقر تؤمن لنفسها الحصانة وتحشد القوة لحمايتها، فربما 

بل المواطنين باحتمالية لجوء تلك الحكومة إلى ممارسة الاستبداد والقهر ضدهم، ينهض تخوف من ق
فبعد كل ذلك لا يسعنا الا ان نقر بضرورة توفير ضمانات مفادها وجود جهات معترف بها ابتداءاً 
تقوم بدور الرقابة على هذه الحكومة، بشرط ان تكون هذه الجهات خارج اطار الدولة أو عملها لكي 

ع ان توقف الخرق والحد من انفلات السلطة واتساع الهوة بينها وبين المواطنين، وهذا كله لا تستطي
يكون الا من خلال طريق نظامي الا وهو منظمات المجتمع المدني التي تؤسس وفق أسلوب قانوني 
منظم، على ان يكون ذلك في ظل حكومة عصرية ديمقراطية لا مركزية تتحمل المسؤولية 

  .والمحاسبة
من منظمات  وليس هناك دليل على هذا المفهوم اكبر مما قامت به احدى عشر منظمة  

من رفع دعوى على رئيس مجلس النواب المؤقت وذلك لغرض  ٢٠١٠/بآ/٩المجتمع المدني في 
انهاء الجلسة المفتوحة التي بقت لمدة تزيد على ثمانية اشهر وبالفعل كسبت هذه الدعوى وحازت 

بانهاء الجلسة المفتوحة واستئناف  ٢٠١٠/تشرين الأول/٢٤ة الاتحادية العليا في حكماً من المحكم
انعقاد جلسات مجلس النواب، وقد لاقت هذه المبادرة قبولاً وترحيباً في الاوساط الشعبية والقانونية لما 
تمثله من قفزة نوعية في تحول مسارها من مجرد منظمات تعنى بشؤون تنظيم الأسرة والصحة 

إلى منظمات فعالة في مجال العملية السياسية،  –وان كانت مهمة  –رها من المجالات الانسانية وغي
  .وانتصاراً لدورها في فرض القانون والدستور خلال هذه المرحلة ومراقبة الاداء الحكومي

وكذلك مما لا يمكن انكاره أو التغاضي عنه الدور الفاعل لهذه المنظمات خلال مرحلة   
ات سواءً البلدية منها وفي مرحلة لاحقة النيابية من القيام بالنشاطات التوعوية والتثقيفية لكل الانتخاب
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شرائح المجتمع وفي مختلف مناطقه وخاصة النائية منها باهمية هذه الانتخابات وضرورة مشاركة 
المنظمات  المواطنين فيها، ومن ثم الدور الرائد الذي نهضت به في مراقبة هذه الانتخابات وخاصة

التي انشئت خصيصاً لهذا الغرض أو كان هدفاً رئيسياً لها وارسال مندوبين عنها للعمل كمراقبين في 
مراكز الاقتراع لغرض رصد أي حالة خرق أو تجاوز في الإجراءات، وأخيرا قيامها بنشر البيانات 

  .والاحصائيات عن هذه الانتخابات والمشاركة فيها
    

  :ات عمل منظمات المجتمع المدنيمعوق: المطلب الثاني

ان حركة المجتمع المدني في الوطن العربي عموماً والعراق خصوصاً تعد حركة فتية وهي   
بحاجة إلى الكثير من الجهود التي ينبغي ان تبذل من قبل الاطراف الفاعلة في المجتمع من اجل 

ي تلقى على عاتقه، بالإضافة التأسيس لمجتمع مدني ناضج قادر على تحمل الاعباء المختلفة الت
إلى ان منظمات المجتمع المدني تصطدم بالعديد من المعوقات الأساسية التي تشل احياناً من قدرتها 
على العمل بميادين مختلفة تمس حياة الإنسان وتمنعها من ان تواكب المسيرة وان تتغلب على 

  :التحديات، ويمكن ان تحدد ابرز تلك المعوقات بما يلي
  

  :المعوق السياسي: لاً أو 

تبدأ ابرز هذه الصعوبات في مساحة الحريات المتاحة في الوطن العربي، حيث تظل محدودة   
فسلطة الدولة لا زالت مطلقة وغير خاضعة للمسائلة أو التداول . مقارنة بمواقع كثيرة في العالم
ول ذات تقع في خانة الدإلى ان خمساً فقط من الدول العربية  ٢٠٠٤ويشير احد التقارير في عام 

ورغم الجدل حول . قع باقي الدول في خانة الدول عديمة الحرية السياسيةالحريات المحدودة، بينما ت
تشترك في ضيق مساحة الحرية  –أي الدول العربية  –الاختلافات النسبية بين هذه الدول، الا انها 

  . )١(الأساسية والتعبير فيها
انة القانونية لعمل منظمات المجتمع المدني والذي يرتكز على ويرتبط بهذه الصعوبة المك  

، وان كان هناك تغير ملحوظ في هذا )٢(وجود ملامح مشتركة مثل القمع والتشريعات الشمولية لعملها

                                      
، ٢٠٠٨ ،ساقي للطباعة والنشر، بيروتباقر سلمان النجار، الديمقراطية العصية في الخليج العربي، دار ال )١

  .٥٩ص
محمد السيد سعيد، المجتمع المدني ودوره في الاصلاح، اعمال الندوة الإقليمية حول المجتمع المدني في  ٢)

، ٢٠٠٤حزيران، المنظمة العربية لحقوق الإنسان، الاسكندرية،  ٢٢- ٢١البلدان العربية ودوره في الاصلاح، 
 .٨٧، ص١ط
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المجال بعد موجة التغيرات التي طالت ارجاء الوطن العربي والمعروفة بثورات الربيع العربي والتي 
الدول التي لم تطلها بان جعلتها تعيد التفكير في مساحة الحرية السياسة اثرت حتى في انظمة 

  .المعطاة فعملت على اطلاقها ولو بشكل نسبي اتقاءً لغضب الجماهير
ويمكن تجاوز هذا المعوق من خلال تعزيز التشريعات الخاصة بمنظمات المجتمع المدني بما 

  .دون الإخلال بنظام المجتمع يتلائم وإعطائها الحرية الكافية لممارسة دورها 
  

  :المعوق الفكري: ثانياً 

طبيعة عمل منظمات المجتمع المدني سواءً من قبل المجتمع أو ويتمثل بغياب الفهم الحقيقي ل  
من قبل المؤسسات الحكومية، فلا يزال المجتمع يعتبر ظاهرة العمل غير الحكومي ظاهرة جديدة 

هذا النشاط في السابق، ثم ان المجتمع لا يزال لا يثق  وغير واضحة امامه بسبب عدم وجود مثل
كثيراً بأي عمل يتم خارج السياق الرسمي للمؤسسة الحكومية لأنه يعتبر الحكومة هي الطرف الاقوى 
والاقدر على استحصال الحق، ولكن ماذا لو كان الحق قد سلب من قبلها وبشكل تعسفي، فهنا يتم 

  .نظماتادراك اهمية وجود مثل تلك الم
اما فيما يخص المؤسسات الحكومية فلا تزال تلك المؤسسات تمارس دوراً سلبياً يحول دون   

انجاح عمل منظمات المجتمع المدني من خلال عدم اتاحة المجال لفتح ابواب التعاون والتنسيق في 
تمع المدني ا بأي مكون من مكونات المجمالعمل  بينها وبين تلك المنظمات وربط العلاقة التي تحكه

بمجموعة معقدة من الشروط والاجراءات الرسمية التي لا تتناسب وطبيعة عملها والتي تحتاج فيها 
  . )١(إلى سرعة التحرك والعمل بعيداً عن التعقيد والاجراءات الرسمية للمؤسسات الحكومية

اكثرية  هذا بالإضافة لتمثل المعوق المذكور بغموض مفهوم المجتمع المدني وانعدامه لدى  
العاملين في اطاره، وعدم وجود وسيلة اعلام متخصصة بالمجتمع المدني وضعف الدور الاعلامي 
لتوعية وتثقيف العاملين والمواطنين بدور منظمات المجتمع المدني، والانتقاء في تسليط الضوء من 

جود قاعدة قبل وسائل الاعلام على النشاطات التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية، وعدم و 
بيانات بجميع منظمات المجتمع المدني تكون متاحة للقنوات الإعلامية ونشر الأنشطة التي تقوم 

يجب على هذه المنظمات العمل على ازالة الغموض والضبابية التي تكتنف مفهومها ، فعليه )٢(بها
                                      

  .السعدي، مستقبل المجتمع المدني في العراق ، المصدر السابق وسام نعمت  )١
، دراسة ٢٠٠٧جميل عودة، مسيرة مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في العراق خلال عام  )٢

تاريخ آخر دخول  www.annabaa.org/nbanewsمنشورة على شبكة الانترنت في الموقع الالكتروني 
  .٢٦/١٢/٢٠١٢للموقع 
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افها التي تسعى لدى شرائح المجتمع المختلفة حتى المثقفة منها، من خلال التعريف بدورها واهد
لتحقيقها، بكل الطرق المتاحة كإقامة النداوات والورش التعليمية والتثقيفية وبالاخص استغلال وسائل 

لوجية في ذلك، بالاضافة الى الاعلام بكل انواعه المقروء منه والمرئي والمسموع لما و الاتصال التكن
  .الافراد يمثله من وسيلة انتشار سهلة وسريعة وتصل الى اكبر عدد من

  

  :المعوقات الفنية والادارية: ثالثاً 

والتي تتمثل بعدم توفر الكوادر المتخصصة والمسلحة بثقافة العمل في المجتمع المدني   
وبالتالي فان الكوادر الفاعلة كثيراً ما تعتمد على القراءات السطحية لتجارب بعض الدول التي تختلف 

ناء المجتمع العربي والعراقي، ويمكن ان يكون قلة الاحتكاك في تكوينها وبنائها عن طبيعة تكوين وب
، في الوقت نفسه لا )١(وعدم توفر الدورات التثقيفية المتخصصة والمتقدمة لكوادر تلك المنظمات

زالت مؤسسات المجتمع المدني عموماً والمنظمات غير الحكومية خصوصاً لا تعتمد التنظيم الإداري 
لانظمة الداخلية والهياكل التنظيمية باعتبارها القاعدة الإدارية والقانونية في المتطور، ولا ترجع إلى ا

مشروعية نشاطاتها وفعاليتها، وما زالت ادارتها تعتمد النشاط الفردي الاجتهادي مما يؤدي في كثير 
 من الأحيان إلى غياب الديمقراطية داخل هذه المنظمات في النقاشات واتخاذ القرارات وعدم اجراء

  .)٢(انتخابات لهيئاتها القيادية
وتشير احدى الباحثات في مجال المجتمع المدني إلى ان الدراسات اوضحت بانه على الرغم   

من سيادة الأسلوب الانتخابي في منظمات المجتمع المدني، الا ان المؤشرات الأخرى كمؤشر تداول 
ت، وان كثيراً من الإجراءات تتم السلطة، قد اظهرت ضعف الممارسة الديمقراطية، داخل المنظما

بطريقة شكلية مما يؤدي إلى احتكار الاقلية لصنع القرار إلى جانب استمرار سيطرة نخب القيادات 
لسنوات طويلة وعدم اتاحة الفرصة للقيادات الشابة وقد ادى إلى وجود ما يسمى بظاهرة شخصنة 

  .المنظمات المدنية

                                      
  .مستقبل المجتمع المدني في العراق ، المصدر السابق  ،وسام نعمت السعدي )١
 ،٢٠٠٧مسيرة مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في العراق خلال عام جميل عودة،  )٢

  .المصدر السابق 
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سألة غياب الشفافية والممارسة الديمقراطية داخل منظمات وارتباطاً بهذه الاشكاليات تظهر م  
المجتمع المدني نفسها وهو ما يضر بسمعتها ويفقدها المصداقية لدى الناس وبالتالي القدرة على 

  .)١(احداث اصلاح أو تغيير في المجتمع
رفع مستوى التأهيل العلمي لدى نشطاء حركة منظمات ويمكن تجاوز هذا المعوق من خلال 

لمجتمع المدني ومحاولة الاستعانة بخبرات الكوادر الاكاديمية والعلمية من اجل تطوير الجوانب ا
الثقافية والالمام بشكل اكبر بجميع الجوانب المعرفية المتعلقة بمجالات عملهم، مع التركيز على 

 :تدريب ملاكات هذه المنظمات بما يخص

افها، استراتيجيتها، توجيهها، نظامها الداخلي، هويتها، اهد(تأسيس المنظمة   -١
 ).واتخاذ القرار في هيئآتها

 ).غيرها... الادارة الرشيدة، التطوير الاداري، القيادة(البناء الديمقراطي  -٢

 .اعداد التقارير وتهيئة المشاريع  -٣

 )وغيرها... اللغة، التكنولوجيا(تطوير مهارات الاتصال   -٤

الاصدارات وغيرها خاصة اقامة مراكز لغرض تطوير الدراسات والبحوث و   -٥
 .المتعلقة بعمل منظمات المجتمع المدني

الحوار، الديمقراطية، حقوق الانسان، الجندر، حل (زيادة المعرفة في مجالات  -٦
هذا على ان تكون صياغة . )الصراعات، الصحة، وحماية الطفل وغيرها

، وتنطلق استراتيجية التدريب هذه منظمة وبعيدة عن العشوائية وتتسم بالاستدامة
 .من ثقافة وواقع المجتمع المدني في العراق

  

  :المعوق المالي: رابعاً 

حيث تعاني منظمات المجتمع المدني من ضعف الدعم والتمويل الذاتي، ذلك ان دعم   
، -كما سبق –المنظمات يفترض ان يعتمد على الايرادات الداخلية أو التبرعات المحلية أو الدولية 

العديد من المنظمات غير الحكومية التي قد تتنافس على كسب التمويل جعلها بالإضافة إلى وجود 
اصبحت أكثر بيروقراطية من الدولة ذاتها واكثر تمسكاً بالفلسفة الإدارية التقليدية من الاجهزة 

                                      
دات الواقع وآفاق المستقبل، شهيدة الباز، المنظمات الاهلية العربية على مشارف القرن الحادي والعشرين، محد )١

  .٤٤- ٤٣، ص١٩٩٧، القاهرة انترناشيونال يو أي صدر عن لجنة المتابعة لمؤتمر التنظيمات الاهلية العربية،
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الحكومية، وتحولت إلى مجرد مقاول من الباطن سواء للحكومات أو للجهات المانحة وهذا يجعلها 
  .تفكير لتغيير الواقع أو الضغط لتغيير السياساتبعيدة عن ال

بما فيها المنظمات التابعة للامم  –هذا وقد يكون التنافس بين المنظمات الداعمة الدولية   
والاقليمية واحداً من الاشكاليات التي تبرز في اطار تكرار الدعم لبعض منظمات  –المتحدة 

امج، وهو ما يشجع احياناً ظواهر وسلبيات كالفساد المجتمع المدني بعينها ولنفس الأنشطة والبر 
  .)١(الإداري والمالي في اوساط الكثير من المنظمات

 :لما كان التمويل يمثل عصب استمرار المنظمات فعليها ان تنتبه الىعليه و 

ان لا يحد التمويل الخارجي من استقلاليتها، وان يقوم على اساس الشراكة الكاملة  -
 .مع المانحين

 .عتماد على جهات مانحة متعددة ومستمرةالا -

التأكد من ان المراقبة والمراجعة المالية تسير بشكل صحيح والتحقق من ان المنح  -
 .تصرف في الاوجه المحددة لها

ان تعمل المنظمات من اجل استمراريتها على ايجاد مشاريع لتوليد الدخل، واعتماد  -
يؤدي ذلك لتحويلها الى مشاريع سياسة التمويل الذاتي في المشاريع، دون اي 

 .ح بحد ذاتهبتجارية تستهدف الر 

 . تطوير الملاكات العاملة في مجالات الادارة والمالية -
  

منظمات المجتمع المدني بعض المشاكل إلى ما سبق من معوقات تواجه عمل ويضاف   
  :والمعوقات التي ترتبط بتركيبة ووضع المجتمع العراقي ومن ذلك

 :المعوق النفسي -١

والذي يتمثل بضعف ثقة المجتمع الأهلي العراقي بمنظمات المجتمع المدني بسبب   
عدم التزام بعضها بالشفافية والوضوح اللازم، وارتباط بعضها بدول ومؤسسات سياسية 
خارجية أو بالاحزاب والشخصيات السياسية المحلية، وتعتمد في نشاطها وبرامجها وتطلعاتها 

هذا مضافاً إلى تأسيس العديد من . ت التي تفرضها الارادات السياسيةوتوجهاتها على الملاءا

                                      
دراسة حول منظمات المجتمع المدني المعنية بالطفولة في الشرط الاوسط وشمال افريقيا، محمد عبدة الزغير،  )١

 .المصدر السابق
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المنظمات غير الحكومية على أسس طائفية وعنصرية، وهي رغم انها لا تشير إلى ذلك في 
  .)١(نظامها الداخلي الا انها تمارس ذلك من الناحية العملية والفعلية

وق من خلال تشريع قانون وقد عمل المشرع العراقي على السعي لتجاوز هذا المع
المنظمات غير الحكومية الذي ضمن في طياته الاسس التي تضبط عمل هذه المنظمات، 
وعملت السلطة التنفيذية على تطبيق هذا القانون وإزالة المنظمات غير الملتزمة به والتي من 

  .  الممكن أن تؤثر على سلامة المجتمع 
 

 :المعوق العملي -٢

ت وفعاليات المنظمات غير الحكومية كانت في مجال حيث ان اكثرية نشاطا  
المؤتمرات والندوات والورش التعليمية دون ان تترجم على ارض الواقع كمشاريع منجزة تؤثر 

وتنقصها المبادرة أو ضعفها على المستوى الفكري والعملي، . على المواطن العراقي مباشرة
ما تسعى منظمات المجتمع المدني  ويتجسد هذا المعوق كذلك بوجود تعارض وتباين بين

لتحقيقه وبين ما يقع في الميدان من تطبيقات مغايرة له، ونأخذ على سبيل المثال قضايا 
حقوق الإنسان فان الانتهاكات الخطيرة من قبل اطراف مختلفة وعدم قدرة منظمة واحدة أو 

تلك المنظمات بنوع أكثر ان تستوعب هذا الحجم الكبير من الانتهاكات، من جهة أخرى تحس 
من التناقض حين تبشر بحقوق الإنسان وتدعوا إلى احترامها، في حين يعكس الواقع هذه 
الدعوات بشكل آخر تماماً بانتهاكات أكثر الامر الذي جعلها تتهم بالعجز، ويبدو ان الوضع 

يراً الراهن والظروف والملابسات التي تحيط ظهور تلك المنظمات جميعها كانت لا تخدم كث
مسيرتها بل ساهمت في رفض مطالب العديد منها حتى من قبل المواطن الذي لا يزال هو 

  .)٢(الضحية ويبحث عن أي حل عملي يخرجه من دوامة الانتهاكات اليومية التي يعيشها
هناك عدة محاور اساسية تهم المجتمع العراقي على منظمات من هذا المنطلق 

 :خاصة وتتمثل هذه المحاور بـالمجتمع المدني ايلائها اهمية 

فتتحمل منظمات المجتمع المدني مسؤولية : محور الديمقراطية ودعم حقوق الانسان ∗
بث الوعي بثقافة حقوق الانسان في المجتمع، ونشر مبادئ التسامح في مواجهة 

                                      
 ،٢٠٠٧سيرة مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في العراق خلال عام جميل عودة ، م )١

  .المصدر السابق 
  .مستقبل المجتمع المدني في العراق ، المصدر السابق وسام نعمت السعدي،  )٢
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التعصب وظاهرة العنف، بالاضافة الى ان هناك امكانات وفرص متاحة في العراق 
ع المدني كي تتحول من قوة احتجاج فقط الى قوة تأثير خاصة في لمنظمات المجتم

 .التشريعات، وابرزها التأثير في صياغة تشريعات حديثة للمجتمع المدني

ففيما يتعلق بالطفولة فمنظمات المجتمع المدني مدعوة : محور الطفولة وتمكين المرأة ∗
 :الى

ها وتشارك في تبني الدعوة لاستراتيجية وطنية لحقوق الطفل تسهم في -
 .صياغتها، اسوة ببعض الدول العربية

التعامل مع ظاهرة اطفال الشوارع في العراق بجدية وعلى اساس علمي،  -
 .والاستفادة من خبرات المجلس العربي للطفولة والتنمية

تبني المجتمع العراقي لقضية عمل الاطفال والتعامل مع روافدها خاصة  -
 .التسرب من التعليم

لدفع نحو تأسيس آلية او لجنة للطفولة للنهوض باوضاع الطفل العمل على ا -
 .في العراق

  :اما فيما يتعلق بالمرأة فيقع على عاتق منظمات المجتمع المدني
توجيه اهتمام خاص الى النساء المعيلات للأسر من خلال خطط تنموية  -

 .شاملة

تمام بمشاريع التأكيد على المقاربات التنموية لتمكين المرأة في العراق والاه -
 .توليد الدخل للنساء سواء كمنح او قروض

 .توجيه اهتمام خاص للمرأة الريفية واحتياجاتها في مقابل المرأة في الحضر -

رفع الوعي الثقافي لدى المرأة، والاهتمام بشكل خاص بوعيها القانوني،  -
 .وادراكها لحقوقها، وفهمها للسبل التي تستطيع من خلالها الدفاع عنها

ذلك ان الاحتياجات التنموية للمجتمع العراقي والتي على منظمات : ر التنميةمحو  ∗
 :المجتمع المدني العمل على اشباعها تتمثل بعدة اتجاهات اهمها

الاسهام في عملية تطوير التعليم ومواجهة ازمات الواقع التربوي في العراق،  -
رات الدراسية والتي تتمثل في تدهور البنية التعليمية وعدم مواكبة المقر 

للاتجاهات الحديثة والتسرب والرسوب المتكرر وضعف اركان العملية 
 .التعليمية
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مواجهة قضية الفقر من خلال توجهات تنموية، ومحاولة الانتقال من مرحلة  -
اشباع الحاجات الاساسية الى مرحلة تمكين المواطن، وافرازنماذج جديدة تحقق 

 .ية والتوجه التنمويالارتباط بين تقديم الخدمات الاساس

مواجهة تردي اوضاع البيئة والصحة نتيجة الحرب في العراق، مما يستلزم  -
دعم وتشجيع منظمات مدنية للتعامل مع تدهور اوضاع البيئة وسلبياتها على 

 .المواطن وتأثيرها في صحته
 

 :المعوق الامني -٣

من مؤسسات  والذي يمثل أهم وابرز المعوقات في العراق واصبح هاجساً للجميع  
حكومية واهلية وافراد، حيث تتعرض منظمات المجتمع المدني إلى الاعتداءات والتهديدات 
المتكررة خاصة في المناطق التي تظهر فيها الجماعات المسلحة والخارجة عن القانون 
والتنظيمات الارهابية وابرزها تنظيم القاعدة، وقد تجسد ذلك بعد الاعتداءات على الاقلية 

زيدية بالقرب من الموصل وقرار المجموعات العرقية المحلية محاربة مقاتلي القاعدة، فقد الاي
افاد عمال الاغاثة بانهم لم يتمكنوا من توصيل المساعدات الانسانية للقرى المحيطة 
بالموصل لان رجال القبائل منعوهم من التحرك في تلك المناطق ليتمكنوا من مقاتلة 

وقد اغلقت العديد من منظمات المجتمع المدني في . في تلك القرىالمتمردين المختبئين 
، ويكمن )١(الموصل نتيجة لتزايد اعمال العنف ضد عمال الاغاثة والمتطوعين في المدينة

ذلك يمكن العمل  القول إن صعوبة هذا المعوق قد قلت بشكل لافت في الوقت الحاضر، ومع
الجنائي مايجعل الاعتداء على هذه من خلال تضمين نصوص القانون  على تحجيمه

  .  المنظمات أو العاملين فيها يخضع لعقوبات مشددة بإعتبارها تعمل لتحقيق أهداف إنسانية 
  

هذا وان جميع الاشكاليات والمعوقات المطروحة على منظمات المجتمع المدني هي تحديات   
المنظمات غير الحكومية على حد مجتمع بأكمله، بكل ما يقتضيه ذلك من الارتقاء باداء الدولة و 

سواء إلى مستوى التحولات المطلوبة، وما يستلزمه من ادارة للنهوض بحقوق وحريات المواطن 
وضمان كرامته وحمايته من التجاوزات والانتهاكات ضمن مشروع مجتمعي تتداخل فيه المكونات 

المجتمع المدني مدعوة للمشاركة وهذا يجعل منظمات . والضمانات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية

                                      
 ،٢٠٠٧جميل عودة، مسيرة مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في العراق خلال عام  )١

  .در السابق المص
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في وضع أسس مشروع الاصلاح والديمقراطية، كما انها مطالبة بالتقييم المستمر لادائها ومتطلبات 
بلورة شعاراتها ومبادئها ضمن الواقع لتقوية الاداء وتعزيز مكانة العمل المدني في مجال البناء 

  .الديمقراطي المنشود
رغم القيود السياسية والاقتصادية والتعقيدات الإدارية والقانونية، الا ولا بد من الإشارة إلى انه   

ان مجرد بقاء منظمات المجتمع المدني في حد ذاته هو نجاح للمجتمع العراقي، فهي قد نجحت في 
احداث تغييرات عديدة ولفترة قصيرة، وفي وضع اجتماعي وسياسي معقد، قياساً لمنظمات المجتمع 

  .وامريكا، حيث تتوافر لها مقومات العمل بكل صورهالمدني في أوربا 
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  :القانوني الخاص لمنظمات المجتمع المدني تنظيمال: ثالثالفصل ال
لا ينحصر النظام السياسي لاي دولة في النصوص الدستورية التي تحدد شكل نظام الحكم 

والضمانات المقررة للحقوق  –التشريعية والقضائية والتنفيذية  –والعلاقة بين السلطات الثلاث 
يتجلى في الممارسة السياسية التطبيق الفعلي لهذه النصوص والذي والحريات وانما يتعدى ذلك الى 

تصاغ بشكل عام يعبر  –كما سبق  –ذلك ان النصوص الدستورية . والواقع الفعلي لحياة المجتمع
السياسية والاجتماعية الامر الذي يترك مجالاً واسعاً للمشرع لتنظيم الحرية وتقييدها الدولة عن فلسفة 

في تقييد الحرية ذلك وليس هناك حد للمدى الذي قد يبلغه المشرع  هدم هذه الحريةطالما انه لا ي
لعدم وجود معيار موضوعي لقياس مدى خطورة هذا التقييد او الانتقاص ولان فكرة مدى ضرورة 

وملائمته هي من اخص مظاهر السلطة التقديرية التي يجب ان يستأثر ببحثها وتقديرها  التشريع
وليس غريباً، صدور قوانين غالباً ما تحدد الاجراءات المنظمة لممارسة الحرية  .)١(عةالسلطة التشري

المرور لكنه ينظم  وهذا معمول به في البلدان المتطورة فقانون المرور، مثلاً لا يتعارض مع حرية
ممارستها بل قد يعطي القانون قوة اضافية للحرية باعتبارها مؤسسة وفق الشروط التي يتطلبها 
القانون لممارستها خاصة فيما يتعلق بالنظام الداخلي للمنظمة الذي يجب ان لا يتعارض مع النظام 

واعتماد المنهج الديمقراطي في انتخاب الهيئة الادارية ورئيس  العام والاداب وحقوق الانسان
ة ضمان تطبيق الديمقراطيالمنظمة، بل يذهب القانون الى ابعد من ذلك بوضع آليات من اجل 

، وهذا ما اكدته الفقرة )٢(ليكون ذلك منسجماً تماماً مع العمل الانساني الذي يفترض تلك المعايير
بقولها يهدف هذا  ٢٠١٠لسنة  ١٢من قانون المنظمات غير الحكومية رقم  ٢الثانية من المادة 

الانضمام الحكومية و  المنظمات غير تعزيز حرية المواطنين في تأسيس( ... القانون الى ما ياتي
  ).اليها 

ولكون هذا القانون هو الاساس الذي يستند عليه في انشاء منظمات المجتمع المدني في 
العراق فاننا سنتناول بعض نصوصه بشيء من التفصيل مع مقارنتها بالقانونين الفرنسي والمصري 

ي القانون، ومن ثم في ذلك من انشاء المنظمة وتسجيلها مروراً بانواع المنظمات المذكورة ف مبتدئين
سنعالج حقوق المنظمة وواجباتها، واخيراً سنتطرق الى الرقابة المفروضة على هذه المنظمة بنوعيها 

  .الادارية والقضائية

                                      
- محمود عاطف البنا، حدود الضبط الاداري، مجلة القانون والاقتصاد، العددان الثالث والرابع، سبتمبر. د )١

  .٤٣٠، ص١٩٨٠، مطبعة جامعة القاهرة ١٩٧٨ديسمبر 

   .حق دستوري ينظم بقانون، المصدر السابق: مؤسسات المجتمع المدني د طارش الساعدي،حمي )٢
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  :تأسيس منظمة المجتمع المدني: لاولالمبحث ا
المنظمات كل حسب ظروف البلد الذي تشرع فيه فهناك  تختلف القوانين في اجراءات تأسيس  
، وفي هذا المجال سوف نتناول كلاً )١(من يبسطها الى حد بعيد شدد في هذه الاجراءات وهناكمن يت

من الجهة المسؤولة عن انشاء وتسجيل والاعتراف بمنظمات المجتمع المدني وبالتالي منحها 
الشخصية المعنوية التي تؤهلها لممارسة مهامها والسعي لتحقيق اهدافها، ومن ثم سنعالج اجراءات 

  .لتأسيس ومتطلباتها
  

  :المسؤولة عن التأسيس الجهة: المطلب الاول

هناك تنوع ملحوظ ضمن النظم القانونية في اختيار الدائرة المسؤولة والتي لديها السلطة   
ففي بعض البلدان ينبغي ان تسعى المنظمات الى الانشاء لدى . لانشاء منظمات المجتمع المدني

وفي بعض البلدان الاخرى تكون  .)٢(من حيث نشاطها المستهدف مسؤولة وفقاً لاختصاصها وزارة
دة مسؤولية انشاء احوفي بلدان اخرى تتولى وزارة و . )٣(مسؤوليات انشاء المنظمات منوطة بالمحاكم

                                      
منه  ٣في المادة  ٢٠٠١لسنة  ٨٧٨٨ومن ذلك ما نص عليه قانون المنظمات غير الربحية الالباني المرقم  )١

 ان قانون ، الا)لكل الحق في تأليف منظمة دونما حاجة الى تسجيلها بوصفها منظمة غير ربحية( بالقول
وتعتبر المنظمة غير الحكومية منشأة بعد اصدار ( ٦المنظمات غير الحكومية المنغولي نص في المادة 

مؤسسيها قراراً بانشاء منظمة غير حكومية وبعد اذ تقر وفق القوانين، ومثل هذه المنظمة لا يمكنها ان تمارس 
الا ان قانون جمهورية قيرغيزيا المتعلق . )ها وانشائهاحقوقها باعتبارها كياناً قانونياً حتى تنجز عملية تأسيس

على مؤسسي جمعية عمومية ان يعقدوا اجتماعاً ويتخذوا قرار ( ١٨بالمنظمات غير التجارية نص في المادة 
   ).بتأسيس الجمعية العمومية وان يقرروا شرعيتها ويشكلوا هيئتها التنفيذية الحاكمة والتشريعية الرقابية

سسات ومؤسسات الرعاية ابان فان الاشخاص القانونيين ذوو المصالح العامة كالجمعيات والمؤ ففي الي )٢
 ١٩٩٨وقد نشئت في عام . والتربوية والطبية يسمح لها بالانشاء وفق مختلف القوانين والوزارات الاجتماعية

وكالة التخطيط (ح وهي وكالة تابعة للدولة مسؤولة عن انشاء اشخاص قانونيين ذوي انشطة غير متوخية للرب
واضيفت الى هذا النظام المركب الموجود، وهكذا، فان اختيار الشكل عبارة عن مسألة بالغة ) الاقتصادي

  . ١٢٠آيريش، المصدر السابق، ص .ليون إي الاهمية في اليابان، 

   . ١٢٠كما هو معمول به في اليونان والبانيا، المصدر السابق، ص  )٣
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دة انجاز وظائف احفروعاً محلية تابعة لوزارة و  وثمة بلدان تخول .)١(المنظمات والاشراف عليها
  .، ولكل نظام من هذه النظم مميزات وعيوب)٢()ارة العدل مثلاً كوز ( الانشاء الرئيسية 

ما ة تميل الى وضع معايير مختلفة فيفاذا اُعتمد نظام الوزارات المتعددة، فان الوزارات المختلف  
بعضها متساهلاً، فيما تتسم الاخرى بالصرامة، وليس ثمة وزارة قد تطور  يتعلق بالانشاء، حيث يبدو

ولان انشاء المنظمات المدنية جانب ثانوي . التعامل مع منظمات المجتمع المدنيخبرة حقيقية في 
مشابهة  سلطة ت صعوبة في العثور على وزارة تدعيمن نشاط كل وزراة، فان لدى بعض المنظما

  .على انشطتها المفترضة، الامر الذي يجعل الموضوع مكتنفاً بالفوضى للسلطة القضائية
ت الادارية بالنسبة الى انشاء المنظمات، كم مرجعية تفضلها السلطابر المحافي حين قد تعت  

بيد ان هذا ليس دائماً بالامر الحقيقي، اذ . التأني والعدل في تطبيق القوانين لانه يفترض في القضاة
فبعض المحاكم يتعاطى مع مسألة . حصلت من الناحية العملية عدة عوائق في استخدام المحاكم

ولان . تقع تحت القانون المدني، الامر الذي ينجم عنه تأخير لايمكن تجنبه انتالانشاء كما لو ك
، مما سيحدث كذلك تأخيراً، )المدعي العام ( الانشاء ينجز في محكمة، فقد يتدخل محامي الدولي 

اضافة الى ذلك انه ليس هناك شرط في ان رفض المحكمة انشاء منظمة ما يترافق مع بيان 
وهذه المشكلات قد يمكن اصلاحها بتعديل . من الاستئناف امام محكمة اعلى الاسباب بما يمكن

ينص على طلب اجراءات بسيطة التوثيق اذا ما اريد استخدام المحاكم، لكن ثمة  مناسب للقانون
مشكلة اخرى لا يمكن تصحيحها بالسهولة المرتجاة، فالمحاكم عموماً ليست مكودرة، والقضاة ليسوا 

  .الاشراف على منظمات المجتمع المدني ومراقبتهامدربين لتأمين 
واحدة، ولكن  رة فيما يتعلق بالمنظمات في سلطةاما استخدام وزارة واحدة فيتميز بتمركز الخب  

من قبل الوزارة فيما يخص المنظمات متطبعة جداً  في بعض الاحيان، قد تكون الاجراءات المتخذة
بالتفاصيل الادارية،  ال، قد تكون وزارة العدل منخرطة كثيراً على سبيل المث. بمهام الوزارة الرئيسية

فاذا كانت الفروع المحلية . الامنية لية غارقة على نحو متزايد بالاجراءاتفيما قد تكون وزارة الداخ
القرار نع صالتابعة لوزارة ما ضالعة في مهمات الانشاء، فسيكون هناك صعوبة في تحقيق تماسك 

                                      
العدل كما هو الحال في روسيا، او وزارة الشؤون الاجتماعية او ما يعادلها كما هو في مصر كان تكون وزارة  )١

  . ١٢٠وجنوب افريقيا وباكستان، المصدر السابق، ص 

كما في مولدافيا، فثمة لجنة الاحسان الخيرية تتكون من تسعة اعضاء، مع ثلاثة اعضاء على الاقل يمثلون  )٢
وا موظفين من قبل الدولة، وولاية اعضاء اللجنة تمتد خمسة سنوات، مما يتيح لهم القطاع العام على الا يكون

   . ١٢٠آيريش، المصدر السابق، ص .ليون إي  تكوين درجة من المهنية والاحترافية بمرور الوقت،
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اللجوء للطعن بالقرار الاداري الى تحسينه في حال رفض الانشاء، وذلك باجازة وهذا يمكن . ووحدته
  .مركزي مكتب

في اي مكان توضع سلطة : سق على السؤالتالي فانه ليس هناك جواب صحيح ومتوبال  
انشاء منظمات المجتمع المدني؟ فالنظام المختار سيعتمد على التقاليد والاعراف والوقائع القانونية 

واي من التدابير، الموصوفة اعلاه، يمكن العمل به اذا تحلى . سية السائدة في البلد المعنيوالسيا
وفي المقابل، فان أياً من تلك التدابير يمكنه ايضاً ان يطبق على نحو سيء . الناس بالقدرة والارادة

يير واخيراً، فان مشكلات الانشاء يمكن ان تعالج على النحو الافضل بوضع معا. او منقوص
  .)١(للانشاء تتسم بقلة العدد والبساطة والموضوعية ما امكن

وعلى العموم فان قانون كل دولة قد حسم هذه النقطة بما يتلائم وطبيعة ظروفها ففي فرنسا   
فان الجهة المسؤولة عن ذلك هي الادارة المركزية للشرطة او الادارات  ١٩٠١وحسب قانون يوليو 

حافظة، هذا بالنسبة للمحافظات جميعها ماعدا العاصمة، اما في مدينة القانونية الفرعية في كل م
   .)٢()مديرية الامن( باريس وضواحيها فان الجهة المسؤولة هي فقط الادارة المركزية للشرطة

يقصد بالجهة الادارية في ( فانه  ٢٠٠٢لسنة  ٨٤اما في مصر وحسب نص قانون رقم   
  .)٣()الشؤون الاجتماعية تطبيق احكام القانون المرافق وزارة

اما بالنسبة للقانون العراقي فانه قد اختط طريقاً مغايراً حيث انشأ جهة ادارية وهي دائرة   
وجعلها الجهة الوحيدة التي لها  )٤(ءالوزراالمنظمات غير الحكومية التابعة للامانة العامة لمجلس 

  .ة ليس لها اي وجود قانونيسلطة انشاء منظمات المجتمع المدني وبدون ذلك فان المنظم
  

  :التأسيساجراءات : نياثالمطلب ال

في كل من فرنسا سنتناول في هذا المطلب اجراءات تأسيس منظمات المجتمع المدني   
وتعديلاته، والقانون رقم  ١٩٠١يوليو لسنة  ١حسب قانون الجمعيات الفرنسي رقم  كوالعراق، وذل

                                      
   .٣٧-٣٦ليون اي ايريش، المصدر السابق، ص  )١

   .المادة الخامسة من قانون الجمعيات الفرنسي )٢

   .من قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية ٢مادة ال )٣

يقصد بالتعابير والمصطلحات ( ٢٠١٠لسنة  ١٢من قانون المنظمات غير الحكومية رقم  ١حيث نصت المادة  )٤
  ...التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازائها

   ).لمجلس الوزارءدائرة المنظمات غير الحكومية في الامانة العامة : الدائرة: رابعاً 
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ت الاهلية المصري، واخيراً قانون المنظمات غير قانون الجمعيات والمؤسسا ٢٠٠٢لسنة  ٨٤
   :وكما يلي ٢٠١٠لسنة  ١٢الحكومية رقم 

  

  :اجراءات التاسيس في القانون الفرنسي: الفرع الاول

من اكثر القوانين تبسيطاً للشكلية  ١٩٠١يوليو لسنة  ١يعتبر قانون الجمعيات الفرنسي رقم   
الاجراء الوحيد الذي يتطلبه هذا القانون لغرض منح في انشاء منظمات المجتمع المدني، ذلك ان 

يتمثل بالاعلان عنها بواسطة مؤسسيها لدى الجهة المختصة، ويتضمن هذا الجمعية الاهلية القانونية 
 –والتي بالمقارنة مع غيرها من القوانين فانها تعتبر يسيرة جداً  –الاعلان البيانات المنصوص عليها 

بذلك  ، وبمجرد تقديم الطلب يتعين على الجهة المسؤولة ان تسلم ايصالاً مرفقاً به نظام الجمعية
ماً من رئيس الادارة بمجرد التحقق من صحة البيانات الواردة فيه، اذ ان اصدار موقعاً او مختو 

قد تم تقديمه مستوفياً للشروط المطلوبة، ولا يمكن رفض  الايصال يغدو حقاً للمؤسسين ما دام الطلب
  .)١(قدم لتأليف الجمعية الا اذا كان ناقصاً او غير مستوفٍ  للبيانات المطلوبةالطلب الم

ويجب على الجهة الادارية في حال اعطاء الايصال لذوي الشأن ان تنشر عنه خلاصة في   
الجريدة الرسمية، والتي من نتائجها اظهار رد الفعل الشعبي تجاه الجمعية، وذلك طبقاً لصيغة 

، وعلى الجهة الادارية حينئذ ان تدون تلك -ع الغير بوجود فرد قضائي جديد اي اطلا –القانون 
الخلاصة في سجلاتها المخصصة للاعمال الادارية حتى يتسنى لكل ذي مصلحة الاطلاع 

  .)٢(عليها
وهذا الاعلان الذي تكتسب به الجمعية الشخصية المعنوية صالح لكافة الاراضي الفرنسية   

لجمعية في محافظات اخرى لا يتطلب اعلانا اخر، لان الفرع ليس له شخصية حتى ان انشاء فروع ل
اعتبارية مستقلة عن الجمعية الام التي اكتسبت شخصيتها المعنوية سلفاً، وبالتالي فالاخطار كافٍ 

  .)٣(لقيام الشخصية الاعتبارية وفقاً للقانون الفرنسي

                                      
   .١١٥١محمد ابراهيم خيري الوكيل، المصدر السابق، ص. د )١

  سعد عصفور، حرية تكوين الجمعيات في انجلترا وفرنسا ومصر، مجلة الحقوق للبحوث القانونية . د )٢
   .١٣، ص١٩٥١الاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة الاسكندرية، العددان الاول والثاني، النسخة الخامسة     

   . ١١٥١محمد ابراهيم خيري الوكيل، المصدر السابق، ص . د )٣
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ترغب في ان تعامل وفق احكام المادة وهذه الاجراءات واجبة الاتباع من جانب كل جمعية   
الخامسة من القانون الفرنسي سواء أكانت جمعية ناشئة ام جمعية نشأت ولكنها لم تخطر عن 

  .)١(نفسها
  

  :يمصر اجراءات التاسيس في القانون ال: نياثالفرع ال

العراقي  يعد القانون المصري اكثر تعقيداً من القانون الفرنسي وبهذا فانه يتشابه مع القانون  
والتي سنتجاوز عن ذكرها ضماناً لعدم  –من هذه الناحية، بالاضافة الى اغلب اجراءات التأسيس 

  :، الا انه يختلف عنه في بعض المسائل والتي تتمثل بالاتي–التكرار والاطالة 
  

من ناحية عدد الاعضاء المؤسسين للجمعية حيث اشترط ان لايقل عددهم في جميع  :اولاً   
، وفي حال كان احد او بعض المؤسسين من الاشخاص الطبيعيين )٢(عن عشرة الاحوال

فاقد الاهلية او ناقصها او كان احد او بعض الاشخاص الاعتبارين غير مؤسس وفقاً 
للقانون المصري او غير مصرح له بمباشرة النشاط في مصر، وجب استبعاده وتستكمل 

الاستبعاد موافقاً لعدد المؤسسين اجراءات التأسيس اذا كان عدد المؤسسين بعد 
  .، في حين لانجد مثل ذلك في القانون العراقي)٣()عشرة(المنصوص عليه في القانون 

في حال رفض طلب قيد ملخص النظام الاساسي للجمعية فان القانون اوجب على الجهة  :اً نياث  
ن من بين اغراض الادارية المختصة ان يكون قرار الرفض فقط في حالة اذا ما تبين لها ا

  :الجمعية نشاطاً مما يحظره والذي يتمثل بـ
 .تكوين السرايا او التشكيلات العسكرية او ذات الطابع العسكري  -١

تهديد الوحدة الوطنية او مخالفة النظام العام او الاداب او الدعوة الى التمييز بين   -٢
 .العقيدة المواطنين بسبب الجنس او الاصل او اللون او اللغة او الدين او

تقتصر ممارسته على الاحزاب السياسية وفقاً لقانون  )٤(اي نشاط سياسي  -٣
 .الاحزاب، واي نشاط نقابي تقتصر ممارسته على النقابات وفقاً لقوانين النقابات

                                      
    .١٣سعد عصفور، المصدر السابق، ص. د )١

   .٢٠٠٢لسنة  ٨٤من قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية رقم  ١المادة  )٢

  . ٢٠٠٢لسنة  ١٧٨من اللائحة التنفيذية رقم  ١٨المادة  )٣

ولما كان البادي من ( لمصرية في احد احكامها بشأن النشاط السياسي بانولقد قضت محكمة القضاء الاداري ا )٤
ظاهر الاوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى من ان جمعية الصداقة المصرية الاسرائيلية 
هي جمعية طبقاً لما هو وارد في برنامجها وتهدف الى تحقيق اغراض سياسية في علاقة الشعب المصري 

الشعب الاسرائيلي، واهميتها تكمن في الاغراض واتصالها بالامن العام والسلام الاجتماعي، فيجب ان تترك ب
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استهداف تحقيق ربح او ممارسة نشاط ينصرف الى ذلك، ولا يعد اتباع الضوابط   -٤
 .)١(ق اغراض الجمعية نشاطاً مخالفاً التجارية لتحقيق ناتج يساهم في تحقي

ما يقصد بالنشاط  ٢٠٠٢لسنة  ١٧٨وقد حددت اللائحة التنفيذية للقانون رقم   
  :الاحزاب السياسية بما ياتيعلى  تهالسياسي الذي تقتصر ممارس

 .رنامج حزب من الاحزاببلالقيام بالدعاية الحزبية او الترويج   -١

مرشح من المرشحين في انتخابات التمثيل  الاسهام في حملات انتخابية لتأييد  -٢
 .النيابي

انفاق اي مال من اموال الجمعية لتأييد نشاط حزب من الاحزاب او الدعاية   -٣
 .لمرشحين

  .)٢(تقديم مرشحين باسم الجمعية لخوض انتخابات التمثيل النيابي  -٤
  

 ه علىتالذي تقتصر ممارس نقابيحددت اللائحة التنفيذية ما يقصد بالنشاط الكما   
  :بما ياتي النقابات
 .المطالبة بحقوق اصحاب مهنة معينة في مواجهة اصحاب الاعمال  -١

  .منح الشهادات او التراخيص اللازمة لمزاولة مهنة من المهن  -٢
  

ولا يعد نشاطاً محظوراً في هذا الخصوص الانشطة الثقافية او الانسانية او   
وهذه ميزة . )٣(رستها دون ان تقتصر عليهاالاجتماعية التي يجوز للاحزاب او النقابات مما

  .تحتسب للمشرع المصري لم يلتفت اليها المشرع العراقي وكان الاولى به ذلك

                                                                                                                              
للدولة كسلطة عامة مسؤولية توليها في حدود الاتفاقيات المبرمة مع اسرائيل في هذا الشأن والتزامها بتنفيذها 

ق، وبما يحقق السلام العادل والشامل، لذا لا باعتبار ان الصداقة تحتم الابتعاد عن كل ما يعكر صفو الصدي
توجد صداقة من جانب واحد في ظلال المعطيات الاستفزازية التي تمارسها اسرائيل يوميا للمشاعر العربية 
والتي تنذر ان تدفع بالمنطقة كلها الى حرب طاحنة تأكل الاخضر واليابس، وانه يتعين على الجمعيات 

ن مثل هذه الاغراض، وتترك الامر لذوي البصيرة السياسية لوضع الامور في الخاصة ان تتنائى بنفسها ع
بما يتعين ومعه رفض طلب وقف تنفيذ .. نصابها في ضوء المصلحة القومية العليا للبلاد التي تقيد ما عداها

 ،١١/٢/٢٠٠١قضائية، جلسة  ٥٤لسنة  ١٨٠٤حكم محكمة القضاء الاداري، الدعوى ). القرار المطعون فيه
  .   ١٢١٦ - ١٢١٥محمد ابراهيم خيري الوكيل، المصدر السابق، ص . د

   .٢٠٠٢لسنة  ٨٤رقم  من القانون ١١المادة  )١

   . ٢٠٠٢لسنة  ١٧٨رقم  من اللائحة التنفيذية ٢٥المادة  )٢

  .من اللائحة التنفيذية أعلاه  ٢٦المادة  )٣
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جعل القانون المحكمة المختصة بالنظر في الطعن بخصوص قرار الرفض هي محكمة  :لثاً اث  
صدور قرار  ى الا بعد، الا انه اشترط على المحكمة عدم قبول الدعو )١(القضاء الاداري
ة بموجب القانون، وتختص بفحص المنازعات التي تنشأ بين الجمعية من لجنة منشأ

والجهة الادارية لتسويتها بالطرق الودية، ويكون قرار اللجنة ملزماً وواجب التنفيذ اذا قبله 
  .)٢(الاداري للبت فيه طرفا النزاع، والا فانه يرفع الى محكمة القضاء

  

  :ءات التأسيس في القانون العراقياجرا: الفرع الثالث

فان اولى خطوات تأسيس منظمات المجتمع المدني هو   ٢٠١٠لسنة  ١٢وفقاً للقانون رقم   
تقديم طلب التأسيس الى دائرة المنظمات غير الحكومية موقعاً عليه من المؤسسين الذين يشترط ان 

المعارضة تتعلق باستطاعة ثلاثة ، وتوجد في هذا المجال بعض )٣(لا يقل عددهم عن ثلاثة اشخاص
يمكن لثلاثة اشخاص ينتمون لعائلة واحدة تأسيس  هاشخاص تأسيس منظمة، حيث ان ذلك يعني ان

الخ وبالتالي تعود لمصلحة العائلة، ذلك ان القلق من هذا ....منظمة واستلام اموال المنح والتبرعات 
والافضل تحديد نسبة مئوية لعدد . شائريةالامر يتعلق بالفساد وينسحب ايضاً على الجماعات الع

ينتمون لعائلة واحدة او تغيير المادة لتحديد عدد الاقرباء الذين  ناعضاء مجلس الادارة للمنظمة الذي
  .يمكن ان يكونوا اعضاء مؤسسين في المنظمة

وفيما لو كان جميع الاعضاء المؤسسين للمنظمة من الاشخاص الطبيعيين فيجب ان يكون   
وان كان احدهم من غير  ،)٤(هم متمتعاً بالاهلية الكاملة وقد اكمل الثامنة عشر من العمركل من

                                      

	  ١٢ر�� من القانون  ٦المادة  )١��٢٠١٠ .  

  .أ��ه  من القانون ٧المادة  )٢

  .من القانون أعلاه  ٥ الفقرة اولاً من المادة  )٣

يحق لمن (في حين نص البند ج من ذات الفقرة على انه . من القانون أعلاه  ٤ب من الفقرة ثانياً من المادة  )٤
حداث فنصت اما الا). دون الثامنة عشر من العمر الانتساب الى المنظمة ولا يحق له التصويت على قراراتها

الانتساب للمنظمة ويكون عضواً فخرياً ولا يحق له حضور اجتماعات (على ان لهم  ٤الفقرة سادساً من المادة 
على انه يمكن ١٩٩٧لعام  ١هذا وينص القانون الكرواتي رقم ).الهيئة العامة او التصويت على قراراتها

ظمات غير الحكومية، وهناك بلدان اخرى كأستونيا للقاصرين أن يكونوا اعضاء غير فاعلين او اسميين في المن
ألغت المراجع المتعلقة بعمر المؤسسين والأعضاء، حيث عالجت هذه المسألة من خلال القانون المدني وغيره 
من النصوص القانونية المتعلقة بحق القاصرين في التصرف والقيام بالأفعال، سواء المباشرة أم من خلال 

. ١٩٩٤، قانون المنظمات غير الحكومية الاستوني لعام )كالوالدين او الاوصياء عليهم(ممثليهم القانونيين 
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ولا يجوز ان يشترك في تأسيس المنظمة من حكم . )١(العراقيين فيشترط ان يكون مقيماً في العراق
حقق ، وتتولى دائرة المنظمات غير الحكومية الت)٢(غير سياسية او جنحة مخلة بالشرفعليه بجناية 

والتي نصت  ،)٣(من ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كما ورد في تعليمات تسهيل تنفيذ القانون
كذلك في حال كان احد الاعضاء المؤسسين للمنظمة من الاشخاص المعنوية فانه يجب ان يكون  

بالاضافة مكتسباً لهذه الصفة حسب القانون ويرفق شهادة تسجيله المؤيدة لذلك مع طلب التأسيس 
  .)٤(الى النظام الداخلي للمنظمة والمرفقات الاخرى

وقد اشترط القانون في النظام الداخلي ان يحتوي على عدد من البيانات من ضمنها الاسم   
ى بالمشرع ان يشترط فيه ان يكون مشتقاً من غرضها، وغير ، والذي كان الاول)٥(الرسمي للمنظمة

اخرى تشترك معها في نطاق عملها كما نص على ذلك القانون مؤد الى اللبس بينها وبين منظمة 
  .)٦(المصري
كما اشترط القانون على انه يرافق بمعاملة التسجيل محضر انتخاب مجلس الادارة او قرار   
فهل تعني . مربكة) قرار تعيينه  (، ويلاحظ هنا ان النص بحاجة الى توضيح فعبارة )٧(تعيينه

يجب الاستعاضة عنها ) تعيين(هيئة الادارية ومناصبهم؟، كما ان كلمة الابلاغ عن اسماء اعضاء ال
. حيث ان المنظمة تجمع حر لعدد من الاشخاص وليس شخصاً واحداً يتخذ قراراً فردياً  بالمنتخب

  .فيجب ان تكون الهيئة الادارية منتخبة
غير الحكومية معاملة هذا وبعد ان تستلم الجهة الادارية المسؤولة والمتمثلة بدائرة المنظمات   

التسجيل المستوفية للمعلومات والوثائق المطلوبة فانها ملزمة باصدار شهادة تسجيل المنظمة خلال 

                                                                                                                              
 ١٩٨٩وثمة شك في ما إذا كانت القيود على عضوية القاصرين تمثل إنتهاكاً لاتفاقية حقوق الطفل لعام 

   .منها التي تضمن حرية إجتماع الاطفال  ١٥وبالاخص المادة 

  .  ٢٠١٠لسنة  ١٢من القانون رقم  ٤ادة أ من الفقرة ثانياً من الم )١

  .من القانون أعلاه  ٤ج من الفقرة ثانياً من المادة  )٢

   . ٢٠١٠لسنة  ٦من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون المنظمات غير الحكومية رقم  ٢الفقرة اولاً من المادة  )٣

  .من التعليمات أعلاه  ١الفقرة ثانياً من المادة  )٤

   . ٢٠١٠لسنة  ١٢رقم  من القانون ٦المادة  الفقرة اولاً من )٥

   .٢٠٠٢لسنة  ٨٤من القانون رقم  ٣الفقرة أ من المادة  )٦

  . ٢٠١٠لسنة  ١٢رقم  ٨ب من الفقرة ثالثاً من المادة  )٧
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، وبذلك تكتسب المنظمة الشخصية المعنوية التي تؤهلها للقيام بمهامها )١(مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً 
  .)٢(وتحقيق اهدافها وفق القانون

هة الادارية كون طلب التأسيس او معاملة التسجيل المقدمة من قبل اما في حال تبين للج  
المنظمة مخالفة لاحكام القانون فان لها صلاحية الرفض، على شرط بيان الاسباب وتبليغ طالبي 

ولكون هذا القرار قابلاً للطعن من قبل المعنيين به خلال ثلاثين يوماً من  ،)٣(التسجيل بالقرار تحريرياً 
بخصوص محكمة  ظةح، وان كان لنا ملا)٤(لغ لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيةمن تاريخ التب

  .ي مجال الرقابة القضائيةمحكمة الطعن كما سيتم بيانه لاحقاً ف
وقد ألزم القانون الجهة الادارية بفتح سجل خاص للمنظمات وفروعها وشبكاتها المسجلة لديها 

نشاطها وعنوانها الكامل وأية اجراءات اتخذت في  يتضمن اسم المنظمة او الفرع او الشبكة ومجال
  .)٥(شأنها او عقوبات فرضت عليها 

                                      
   . ٢٠١٠لسنة  ١٢من القانون رقم  ٨الفقرة رابعاً من المادة  )١

  .من القانون أعلاه  ٨الفقرة خامساً من المادة  )٢

وفي نفس المجال نص قانون المنظمات غير الحكومية المنغولي . من القانون أعلاه ٨الفقرة سادساً من المادة  )٣
بعد ان يصبح طلب التأسيس الكامل مصنفاً، ثمة مهلة امام السلطة (على انه  ١٦من المادة  ٢في الفقرة 

، وعلى الرفض ان يكون مبيناً )او يرفضيوم يوافق خلالها على  انشاء المنظمة المدنية ٣٠المؤسسة مدتها 
اذا كان الغرض من المنظمة ينتهك القانون المنغولي، او ان تكون منظمة اخرى قد : على واحدة من خلفيتين

واذا لم يتوفر احد هذين القيدين فعلى السلطات ان تؤسس المنظمة حكماً، وكذلك . انشئت تحت الاسم نفسه
على ان الطلبات تقدم الى وزارة التقاعد والشؤون  ٩في المادة  ٢٠٠١لعام  ١نص قانون الجمعيات اليمني رقم 

الاجتماعية، سواء أكان ذلك للوزارة نفسها ام الى اي مكتب فرعي، وتمنح المادة للوزارة مدة شهر للنظر في 
ون وينبغي على الطلب المقدم واذا انتهت المهلة ولم ينجز النظر في الطلب، عندئذ سيعتبر انه قبل بقوة القان

وتنص . الوزارة او اي مكتب فرعي تابع لها ان تعمد الى تسجيل الجمعية، وان تنشر ذلك في الجريدة الرسمية
في حالة رفض الطلب وفقاً لهذا القانون يتوجب على الوزارة ان تبلغ المؤسسين بالقرار المتخذ (انه  ١٠المادة 

ا ان تعلن ذلك تعليقاً على لوحة الوزارة او اي مكتب فرعي بالرفض كتابة معللة سبب ذلك، كما يتوجب عليه
يوماً للاعتراض ٦٠على اعطاء مهلة  ١١وتنص المادة ) ذي صلة خلال عشرة ايام من تاريخ اتخاذ القرار

  .  ابتداءاً من يوم الابلاغ بالرفض

  . ٢٠١٠لسنة  ١٢من القانون رقم  ٨الفقرة سابعاً من المادة  )٤

وكان الأولى بالمشرع العراقي لو جعل هذا السجل وطنياً وفي متناول الجمهور . لقانون اعلاهمن ا ٩المادة ) ٥
بالاضافة الى نشره الكترونياً وهو وإن كان موجوداً في موقع الدائرة على شبكة الانترنت إلا أنه ليس بالمستوى 

 في الشبكي موقعها على سجلها قياأفري جنوب المطلوب ولايتضمن كافة المعلومات والاجراءات ، هذا وقد حملت

 مدنية منظمة كل اسم يعدد المباشر الخط والسجل الالكتروني على .http://socdev.gov.za/NPO"الإنترنت"
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  : انواع منظمات المجتمع المدني: المبحث الثاني
التي يعترف بها قانوناً ذلك انه تميز قانون الجمعيات الفرنسي بما يخص انواع المنظمات   

التي  باي من اجراءات الشهر والاعلانها وان لم تقم ى الشرعية على المنظمات بمجرد نشوئضفأ
يستوجبها، على العكس من القانونين المصري والعراقي اللذين لم يعترفا الا بالمنظمات التي تتبع 
اجراءات التسجيل المنصوص عليها في كل منهما وكل ما عدا ذلك فانها لا تعتبر منظمة مشروعة، 

من القانون العراقي ذلك انه فرض عقوبات على بل ان القانون المصري تشدد في هذا المجال اكثر 
من ينشأ مثل هذه المنظمات دون ان يتبع الاجراءات المنصوص عليها قانوناً، وعليه فسنبين انواع 

  :المنظمات في كل من القانون الفرنسي والمصري والعراقي وكما يلي
  

  :ي القانون الفرنسيانواع المنظمات ف: المطلب الاول

تكوين منظمات المجتمع المدني ذات درجة واحدة وانما لها درجات تنتج من  لا تعتبر حرية  
الاهمية المتعلقة بمشكلة المال والمنفعة وذلك من خلال القانون، واذا كانت حرية التكوين مطلقة، 

وجد ثلاثة انواع من وذلك فيما يختص بالمال، ومن هنا تفان محتوى المنظمة يكون تدريجياً 
ة الحرية التي تميز كل واحدة من هذه الانواع والتي تتناسب عكسياً مع سعتها الجمعيات، ودرج

  .القانونية
  

                                                                                                                              
 على التسجيل وهذا .تصفيتها حلها أو أو تسجيلها المنظمة فقدان وتاريخ وتاريخه التسجيل رقم وكذلك وعنوانها

 لنشر الربحية المنظمات غير مدير بها يتمتع أن يجب التي والقانونية اطاتالاشتر  كل يستوفي المباشر الخط

 "الغازيت" في" الماضية السنة في السجل من أزيلت التي المنظمات كل أسماء يتضمن بحيث سنوياً  السجل
  :أنظر  .الأقل على الانتشار واسعة واحدة أخرى وفي )الجريدة(

  Nonprofit Organizations Act, no. 71, vol. 340, no. 18487, ch. 2, § 24(7) 
(December    3, 1997)  

 المتعلقة سجلاتها بوضع والشرقية الوسطى أوروبا بلدان من آخر عدد ومعها تشيكيا جمهورية قامتكما     

 ومؤسساتهم المواطنين جمعيات"ت، وينص القانون المقدوني على ان الإنترن شبكة على المدنية بالمنظمات

، علاوة "والمنظمات الجمعيات تلك مقاعد تقع أراضيها على ة حيثالبداء محكمة تحميه الذي السجل إلى لُ تُدخَ 
 :انظر . على ذلك تحافظ محكمة البداءة على السجل الاساسي الخاص بالبلاد

The Law on Citizen Associations and Foundations of the Republic of Macedonia,. 
IV, art. 43 (June 25, 1998) 

      عليها ويشرف بها يحتفظ التي وملفاتها المدنية المنظمات تقارير إلى كامل بوصول العامة تتمتعف كينيا فيأما     
 :استنساخها كان لأي يمكن رسم ولقاء التنسيقي، الحكومية غير المنظمات مجلس    

Non- Governmental Organizations Coordination Regulations, pt. V, § 31 (1992). 
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  :) غير المشهرة(الجمعيات غير المعلنة : النوع الاول

اي وهذا القانون في  ١٩٠١في اثناء المناقشات البرلمانية المتعلقة بقانون الاول من يوليو   
كل جمعية ان تقوم بشهر نفسها وفي مقابل هذا الشهر يوجب على "طور كونه مشروع قانون، كان 

، ولكن هذه المناقشات اسفرت انه في حالة "يتم الاقرار لهذه الجمعية بنصيب من الاهلية القانونية
الزام المشرع للجمعيات بهذا الشهر على النحو السابق يحتوي على نوع من الشذوذ غير 

ذوي الشأن ينتج آثاره القانونية بمجرد اتفاق الاطراف ، فالجمعية عقد كسائر العقود )١(المستساغ
، والجمعيات غير المعلن عنها هي جمعيات شرعية ولكنها من حيث المبدأ لا تتمتع )٢(فيه

بالشخصية القانونية، وهذا راجع الى غياب كل اجراء اثناء تكوين هذه الجمعية البسيطة وهذا لا 
  .ومة من الشخصية الاعتبارية ومن كل سعة قانونيةيمكن ان يقود الا الى تكوين جمعيات محر 

هذه هي الجمعيات الغير مصرح بها والموارد الوحيدة التي تمتلكها هذه الجمعيات تظل ملكية   
. مشتركة للاعضاء، وانشطة هذه الجمعيات تكون محدودة بالتأكيد، بينما الحرية فيها تكون كلية

 ظيم هذه الجمعيات، وتنظيم اوضاعها الداخليةحيث ان التشريعات التي يتم من خلالها تن
واذا كان الشهر هو شرط لاكتساب الجمعية اهلية . ومجموعاتها والتي تهرب من كل تحكم او سيطرة

التعامل مع الغير فان المنطق يقضي بان يترك لكل جمعية على حدة حرية الاختيار بين اكتساب 
 نعليها اهلية قد تكون في غنى عنها كما هو الشأ الاهلية او عدم اكتسابها، ولا معنى لان تفرض

بالنسبة الى بعض الجمعيات الخيرية والادبية ذات النشاط المحدود، واذا اختارت الجمعية عدم 
، فالمشرع لم ١٩٠١الشهر فانها لاتتمتع بالشخصية القانونية وفقاً لنص المادة الثانية من قانون 

، )٣(باي تواجد قانوني حماية للغير وصوناً لحرية التعامل) مشهرةال(يعترف لهذه الجمعية غير المعلنة 
عدم الاعتراف بهذه الشخصية القانونية الا انه ومع ذلك وبقوة الاشياء فان القانون لا  من رغمعلى الو 

يمكن ان ينكر تماماً الجمعيات غير المعلن عنها، ولهذا السبب تكتسب هذه الجمعيات نوعاً من 
  .نية المحدودة بخاصة اهلية التقاضي كما ان لها ان تكتسب بعض الحقوق والالتزاماتالاهلية القانو 

                                      
  .١٢٧سعد عصفور، المصدر السابق، ص. د )١

   .١٣٦المصدر السابق، ص )٢

لكن حدث في بعض الاحوال الاستثنائية أن اقر المشرع لبعض الجمعيات غير المشهرة بنصيب محدود من  )٣
مال الحرب غير مثلاً يجيز لجمعيات اع ٣٠/٥/١٩١٦الاهلية القانونية مع اوضاعها لشروط خاصة فقانون 

المشهرة ان تجمع تبرعات من الجمهور بعد الحصول على اذن خاص بذلك  من وزير الداخلية، المصدر 
   .١٣٧السابق، ص
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ويذهب بعض الفقه الى ان تطبق على هذا النوع من الجمعيات مفهوم الشخصية المدنية،   
لان هذه الشخصية المدنية ليست وليدة القانون، وانما هي نتاج الواقع، حيث يكون من حق كل 

دون ان يعترف لها المجتمع بحق الوجود اتها جماعياً لحماية حق مشروع، جماعة الدفاع عن ذ
  .)١(او تسجيله هالقانوني ودون حاجة لاعلان ذلك او شهر 

وهذه الجمعيات غير المعلنة تتمتع بالشرعية الكاملة وفقاً لنصوص قانون الاول من يوليو   
اشكال الجمعيات الاكثر تحرراً وفقاً ، ويحق لها التمسك بهذه الشرعية، باعتبارها واحدة من ١٩٠١

( للقانون وهناك حكم هام لمجلس الدولة الفرنسي قد تناول هذا النوع من الجمعيات وجاء به ما يلي 
اذا كانت هذه الجمعيات لا تستطيع الدفاع عن نفسها امام القضاء فهي بالرغم من ذلك لا يمكن 

  .)٢()ارات المختصة بالاهداف التي تسعى اليهاقبولها لتكوين التجاءات لتجاوز السلطة ضد القر 
نخلص من ذلك الى ان هذا النوع من الجمعيات والتي يحق للافراد في فرنسا تكوينها هي   

جميعات معترف بها تشريعياً، وانها جمعيات حرة في تكوينها دون اي قيد مسبق وذلك وفقاً لنص 
 تقوم باتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في ، ولكنها لا١٩٠١المادة الثانية من قانون الجمعيات 

نفسها لذلك تسمى بالجمعيات غير ) تشهر(، اي انها لا تعلن ١٩٠١المادة الخامسة من قانون 
، لذلك فهي لا تتمتع بالاهلية القانونية كاملة، وان كانت لا تحرم منها فهي )غير المشهرة(المعلنة 

  .مارسة نشاطهاتتمتع باهلية قانونية محدودة حتى تقوم بم
  

  ):المشهرة(الجمعيات المعلنة : النوع الثاني

ومن ) المشهرة(وهي الجمعيات المعلنة  ١٩٠١هذه الجمعيات ورد ذكرها بقانون الجمعيات   
تكوينها اجراءات اسمها نستطيع ان نميزها عن سابقتها من الجمعيات حيث انها تتخذ في سبيل 

، وهي جمعيات حرة وذلك لكي تكتسب الاهلية القانونية كاملة القانون، ايطلبه ن والشهر التيالاعلا
جمعيات الاشخاص تتكون بكل حرية دون ( في تكوينها من كل قيد وذلك كما جاء بنص القانون 

لا تتمتع بالاهلية القانونية الا اذا اتبعت حاجة للحصول على ترخيص او اي اخطار مسبق ولكنها 
  .)٣()المادة الخامسة من هذا القانونالاجراءات المنصوص عليها بموجب 

وبهذا فان تأليف الجمعيات في فرنسا، غير خاضع لاي قيد مسبق، وكل ما هنالك هو ان   
تقوم الجمعية بالاعلان عن مولدها، ويكون لها الحق في مباشرة نشاطها على الفور، واذا ارادت ان 

                                      
   .١١٤٨محمد ابراهيم خيري الوكيل، المصدر السابق، ص. د )١

   . ١١٤٨، المصدر السابق، ص  ٣١/١٠/١٩٦٩حكم مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في  )٢

   .١٩٠١يوليو  ١الثانية من قانون الجمعيات الفرنسي  المادة )٣
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، وذلك وفقاً )١(اجراءات الاعلان والشهر تتمتع الجمعية بالشخصية المعنوية فعليها ان تقوم باتخاذ
كل جمعية ترغب في الحصول ( والتي جاء بها ما يلي  ١٩٠١لاحكام المادة الخامسة من قانون 

المقررة بموجب المادة السادسة من هذا القانون، يجب الاعلان عنها بواسطة على الاهلية القانونية 
او موقع مديريات الامن في المدن ( مقاطعة مؤسسيها، ويتم هذا الاعلان لدى مديرية امن ال

التي يقع بها المركز الرئيسي للجمعية، ويتضمن هذا الاعلان اسم الجمعية والهدف منها، ) والاحياء
واسماء ووظائف وعناوين من يشغلون فيها منصباً قيادياً او يتولون ) المقار التابع لها ومقرها او 

  .ادارتها
معية الشخصية القانونية وتتمتع بالمزايا والحقوق التي تنتج عن ذلك لكي تكتسب الجوبالتالي و   

  .-كما سبق توضيحه في اجراءات التأسيس –فانها يجب ان تعلن عن نفسها 
  

  :الجمعيات ذات النفع العام: النوع الثالث

، وهذه ١٩٠١يوليو  ١هذه الجمعيات تعتبر النوع الثالث من الجمعيات وفقاً لما ورد بقانون   
لجمعيات ذات النفع العام هي جمعيات معلنة ومشهرة ولكنها تقوم بتقديم خدماتها لمجموعة معينة ا

  .ة على الكافةجحمن الناس دون سواهم، وهذه الجمعيات يكون لها 
ولكي تكتسب اي جمعية صفة النفع العام فلابد ان تستوفي اجراءات عديدة، هذه الاجراءات    

ما تأكدت الادارة من توافر  ذاا، و ١٩٠١ة الخاصة بقانون الاول من يوليو قد فصلتها اللائحة التنفيذي
التي يتطلبها القانون واطمأنت الى تمام استيفائها للاجراءات المنصوص عليها فانها تصدر  طالشرو 

مرسوماً تعترف لها بمقتضاه بانها من الجمعيات ذات النفع العام، وهذه الشروط التي يجب توافرها 
  .)٢(الجمعية صفة النفع العام قد تكون شروط موضوعية وقد تكون اجراءات خاصةلاكتساب 

تحقق لها ثلاثة ب الجمعيات صفة النفع العام بان توتتمثل الشروط الموضوعية لاكتسا  
  :عناصر هي
ان الغرض منها هو تحقيق  ان تكون الجمعية ذات نفع عام من الناحية الفعلية، اي  -١

ن او ولا يقتصر على مجموعة افراد معينيفع يتسم بالعمومية نالالنفع العام، اي ان 
منطقة معينة بل يشمل كافة الاراضي الفرنسية، وكذلك لا يتسم غرض هذه الجمعية 

 .بتحقيق اي ارباح او فوائد خاصة

                                      
عبد الرافع موسى، الجمعيات الاهلية والاسس القانونية التي تقوم عليها ومدى تجارية اعمالها واكتسابها . د )١

   .٥٧- ٥٤، ص١٩٩٨، دار النهضة العربية، القاهرة  –دراسة مقارنة  –صفة التاجر 

   .١١٦٢، المصدر السابق، صمحمد ابراهيم خيري الوكيل. د )٢
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م الا بعد مضي مدة اختبار وهي يكون لها اكتساب صفة النفع العا ان الجمعية لا  -٢
يكون لها بعدها ان تطالب بان تكون جمعية معروفة بالمنفعة ثلاث سنوات من تواجدها، 

 .)١(العامة

طين سالفي الذكر شرط يتعلق بالنظام الاساسي للجمعية اذ يشترط ان ر يضاف الى الش  -٣
 .)٢(من القانون) ١١(يتضمن بعض البيانات الاجبارية والتي جاءت بنص المادة 

  

اكتساب صفة النفع  ام فتتمثل بتقديم طلباما الاجراءات الخاصة باكتساب صفة النفع الع
 ، وبعد اخذ راي الوزارات المختصة)مديرية البوليس(العام وان يتم فحصه من قبل الجهات المعنية 

صاحبة الطلب بالنفع العام كصفة في  يصدر قرار من قبل مجلس الدولة يعترف فيه للجمعية
  .)٣(نشاطها

لبعض انواع الجمعيات المذكورة في القانون  هذا ومن الجدير بالذكر ان هناك صور خاصة
الفرنسي، والتي استفادت كل منها من نظام قانوني مختلف، ويلاحظ ان هذه الانواع من الجمعيات 

) الابرشيات(، وتتمثل هذه الصور بالجمعيات الدينية ١٩٠١تخضع لنظام صارم منذ قانون 
اكثر مما هو ) الجمعيات الاجنبية(لثانية والجمعيات الاجنبية، وتبرز هذه الصرامة في الصورة ا

  .)٤()الجمعيات الدينية(مطبق على الصورة الاولى 
كما ان هناك بعض الجمعيات تم منحها نظام خاص بسبب المنفعة التي تقدمها عن طريق 
الاهداف التي تتبعها، كما هو الحال بالنسبة للجمعيات المعلنة والتي هدفها قاصر على المساعدة 

وبعض الجمعيات الخاصة بالجهاد والحرب والتي يمكنها ان تستنجد بالمرؤة  ،ال الخيريةوالاعم
والتي تكون مكلفة بتنظيم وادارة الخدمات  )٥(الخاصة بالاسرة والعائلة والكرم الشعبي، والجمعيات

، والجماعات )٦(العامة، واخيراً بعض التجمعات الاقتصادية التي يتم تنظيمها تحت شكل جمعيات
  .)١(الخاصة بتأمين الاخطار الارضية الناتجة عن الحرب

                                      
   .١٩٨٧يوليو  ٢٣من القانون المعدل بقانون  ١٠وذلك وفقاً للمادة  )١

   .٦٦عبد الرافع موسى، المصدر السابق، ص. د )٢

  .٦٧المصدر السابق، ص )٣

   .١١٦٧محمد ابراهيم خيري الوكيل، المصدر السابق، ص. د )٤

   .١٩٤٥مارس  ٣و  ١٩٤٢ديسمبر  ٢٩الصادرة طبقاً لقوانين  )٥

لم يمنعها من ممارسة . ١٩٠١ذلك ان التعريف الخاص بالجمعية والمصاغ عن طريق المادة الاولى من قانون  )٦
نشاط اقتصادي بل وبحصر المعنى من ممارسة نشاط تجاري ايضاً، حيث ان اختيار الهدف الخاص بها 

والمقصود هنا اقامة مشروع مختلف . حقيقيوالمتروك للمشاركين فيها سمح لهم ان يجعلوا من جمعيتهم مشروع 
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  :انواع المنظمات في القانون المصري: المطلب الثاني

فانه لم يتناول سوى  ٢٠٠٢لسنة  ٨٤فيما يتعلق بانواع الجمعيات في القانون المصري رقم   
القانون،  نوعين من الجمعيات، وهما الجمعيات المعلنة وهي التي يتم تأسيسها وفقاً لنصوص

والجمعيات ذات النفع العام والتي افرد لها المشرع المصري فصلاً خاصاً ضمن الباب الاول من 
د القانون، اما بالنسبة للجمعيات غير المعلنة فانه وعلى الرغم من ان القانون المدني المصري ق

رنسي، الا ان قانون ، على غرار قانون الجمعيات الف)٢(مطلقةالغير اعترف لها بالشخصية المعنوية 
الجمعيات المصري لم يتضمن اي نص يشير الى هذه النوعية من الجمعيات، ولما كان قانون 
الجمعيات هو القانون الخاص والقانون المدني هو القانون العام والقاعدة القانونية تقضي بان الخاص 

الجمعيات الخيرية والتعاونية  (يقيد العام، بالاضافة الى ان القانون المدني المصري قد نص على ان 
، فعليه يكون قانون الجمعيات هو الاصل )٣()والمؤسسات الاجتماعية والنقابات ينظمها القانون

المتبع، فننتهي الى انه لا يوجد في مصر جمعيات غير معلنة، بل ان وجود مثل هذا النشاط الغير 
مما  امة لاتقرها السلطات الامنية،معلن قد يدخل تحت طائلة القانون، خاصة وانه يمثل دعوة ع

يعرض الاشخاص المشتركون فيها للمسائلة، رغم عدم وجود نص قانوني يمنع قيام مجموعة من 
  .)٤(الاشخاص باعمال لا تتعارض مع القانون

ومما يدل على ان هذه الجمعيات غير المعلنة تقع تحت طائلة القانون ما تضمنه الباب   
وهو الباب الخاص بالعقوبات حيث جاء بالمادة  ٢٠٠٢سنة  ٨٤ت رقم الخامس من قانون الجمعيا

يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة اشهر وبغرامة لاتزيد عن الفي : ثانياً  ...(من هذا القانون  ٧٦
انشأ كياناً تحت اي مسمى يقوم بنشاط من انشطة  -أ :جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من

  ... .الاهلية دون ان يتبع الاحكام المقررة في هذا القانونالجمعيات او المؤسسات 
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لاتزيد على الف جنية او باحدى هاتين : ثالثاً 

كل من باشر نشاطاً من انشطة الجمعية او المؤسسة  -أ :العقوبتين في اي من الحالات الاتية

                                                                                                                              
تماماً عن المشاريع الاخرى، حيث من الممنوع ان يتم توزيع ارباح ومكاسب، لكن من المسموح ان يتم تجميع 

 .هذه الارباح 

   . ١١٧٣محمد ابراهيم خيري الوكيل، المصدر السابق، ص .د )١

   .١٩٤٨لسنة  ١٣١من القانون المدني المصري رقم  ٥٨المادة  )٢

  .من القانون أعلاه  ٨٠المادة  )٣

   .٥٢عبد الرافع موسى، المصدر السابق، ص. د )٤
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وبناءاً عليه فلا يتبقى الا نوعين من الجمعيات ) ...ا اعمال التأسيسالاهلية قبل اتمام قيدها عد
  .والجمعيات ذات النفع العام) المشهرة(هما الجمعيات المعلنة و  ٢٠٠٢سنة  ٨٤حسب قانون رقم 

  
  ):المشهرة(الجمعيات المعلنة : النوع الاول

ن الباب الاول من وهي الجمعيات التي تتبع اجراءات التأسيس الواردة في الفصل الاول م  
، وبذلك تمنح الشخصية المعنوية التي )١٠(الى ) ١(ولائحته التنفيذية في المواد من  ٨٤القانون رقم 

  .تؤهلها للتمتع بكافة الحقوق والمزايا وتفرض عليها الالتزامات المقررة قانوناً 
  

  :ذات النفع العامالجمعيات : نياثالنوع ال

 (من الجمعيات وفقاٌ لنصوص القانون، ولقد جاء بشأنها بأنه  هذه الجمعيات هي النوع الثالث  
تخضع الجمعيات ذات النفع العام فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل للاحكام المقررة في 

تسري احكام ( هذا وفقاً لنص القانون اما اللائحة التنفيذية فقد جاء بها بانه  ،)١()شأن الجمعيات 
  .)٢() معيات ذات النفع العام وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا البابهذه اللائحة على الج

، يتضح انه فيما لم يرد بشأنه نص خاص بالجمعيات ذات النفع ومن نص هاتين المادتين  
  .العام فانها تخضع لنفس النصوص المتعلقة بالجمعيات المعلنة

ق مصلحة عامة عند تأسيسها او كل جمعية تهدف الى تحقي( وتعتبر جمعية ذات نفع عام   
بعد تأسيسها، ويجوز اضفاء صفة النفع العام عليها بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك بناء على 
طلب الجمعية او بناء على طلب الجهة الادارية او الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية 

فة بقرار يصدر من وزير الشؤون اضفاء هذه الص، كما يجوز )٣()وموافقة الجمعية في الحالين 
، ولكل ذي شأن الطعن في القرار )٤(الاجتماعية بناء على التفويض الصادر من رئيس الجمهورية

الذي يصدره الوزير امام محكمة القضاء الاداري وفقاً للاجراءات والمواعيد المحددة لذلك، ودون 

                                      
   .٢٠٠٢لسنة  ٨٤من قانون رقم  ٤٨المادة  )١

   .٢٠٠٢لسنة  ١٧٨من اللائحة التنفيذية رقم  ١٠٢المادة  )٢

    .٢٠٠٢لسنة  ٨٤من القانون رقم  ٤٩المادة  )٣

بتفويض وزير الشؤون الاجتماعية في الاختصاص  ١٤/٩/٢٠٠٢صدر قرار من رئيس الجمهورية في  )٤
   . ٤٩المنصوص عليه في المادة 
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كمة ان تفصل في الطعن على وجه ، وعلى المح)١(من هذا القانون) ٧(التقيد باحكام المادة 
  .وبدون مصروفات الاستعجال

هذه هي الاحكام الخاصة بالجمعيات ذات النفع العام، ويلاحظ على هذا النوع من الجمعيات   
رغم خضوعه لهذه الاحكام الا انه لا يخرج عن طبيعة الجمعية الاهلية وهي انها من اشخاص 

طاها المشرع لها فهي تعود الى رغبته في تمكينها من اداء القانون الخاص، اما الامتيازات التي اع
  .)٢(رسالتها

  
  :انواع المنظمات في القانون العراقي: المطلب الثالث

طريقاً مغايراً لكل من  ٢٠١٠لسنة  ١٢اختط قانون المنظمات غير الحكومية العراقي رقم   
طيات نصوصه، ذلك انه اورد  القانونين الفرنسي والمصري في انواع المنظمات التي اوردها في

تعاريفاً في مادته الاولى لثلاثة انواع وهي المنظمة غير الحكومية والمنظمة غير الحكومية الاجنبية 
وشبكة المنظمات غير الحكومية، كما يلاحظ على القانون انه لم يورد تعريفاً للمنظمات ذات النفع 

القانون المصري، وانما فقط اكتفى بايراد بعض يفرد لها فصلاً مستقلاً على غرار العام، كما لم 
  :الاحكام الخاصة بها وكما سنرى

  
  
  
  
  
  
  

  :)المحلية(المنظمة غير الحكومية : النوع الاول

                                      
   .والمتعلقة بلزوم عرض النزاع اولاً على لجنة فحص المنازعات )١

في ضوء احكام القضاء الدستوري (محمد عبد االله مغازي، الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الاهلية . د )٢
   .٣٦، ص٢٠٠٥، دار الجامعة الجديدة للنشر، القاهرة، )يةوالشريعة الاسلام
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عرف القانون هذا النوع من المنظمات بانها مجموعة من الاشخاص الطبيعية او المعنوية   
وكما سبق بيانه من آلية تسجيل في  -نون سجلت واكتسبت الشخصية المعنوية وفقاً لاحكام هذا القا

  .)١(تسعى لتحقيق اغراض غير ربحية –المطلب الاول من هذا الفصل 
  

  :المنظمة غير الحكومية الاجنبية: نياثالنوع ال

المنظمة غير الحكومية الاجنبية بانها فرع ) ١(عرف القانون في الفقرة الثانية من المادة   
ب قانون دولة اخرى، كما افرد لها فصلاً مستقلاً لبيان احكامها منظمة غير حكومية مؤسسة بموج

، )٢(حيث نص فيه على ان يسجل فرع المنظمة الاجنبية غير الحكومية في العراق وفقاً لاحكامه
  .)٣(تسجيل معلومات ووثائق محددةالفرع المنظمة لاغراض  واشترط ان يقدم

ة ان تؤسس في جمهورية العراق فرعاً لها وقد نص على انه للمنظمة غير الحكومية الاجنبي  
، لكنه لم ينص على امكانية ان تؤسس لها مكاتب اقليمية اضافة الى )٤(وفق احكام هذا القانون

  .الفرع، وكان الاولى النص على ذلك
وقد اخضع القانون فروع المنظمات غير الحكومية الاجنبية التي تعمل في العراق لاحكام   

، ومن جهة نظرنا انه يجب ان تضاف مادة او فصل يتعلق بوضع المنظمات )٥(القوانين العراقية
الدولية وذلك لاهميتها، حيث يجب ان يتم تسجيلها في وزارة الخارجية كونها الجهة الاكثر تعلقاً 

  .بالموضوع ووفق اجراءات معينة

                                      
وفي قيرغيزستان يمكن انشاء مؤسسات لاعضوية . من قانون المنظمات غير الحكومية ١الفقرة اولاً من المادة  )١

، ١٩٩١وكيانات قانونية من قبل افراد او اشخاص معنويين، وذلك بموجب قانون المنظمات غير التجارية لعام 
فينص في  ١٩٩٩المتعلق بالمنظمات غير الحكومية لعام ) مونتينغرو(انون جمهورية الجبل الاسود اما ق

المنظمة غير الحكومية عبارة عن منظمة ذات عضوية غير متوخية للربح يمكن انشاؤها (على ان  ٢المادة 
رقم  ألبانيا في ربحيةال غير المنظمات قانون ينص، و )من قبل اشخاص طبيعيين او معنويين محليين او اجانب

 الأنشطة ممارسة في الحق الأجنبية الربحية غير للمنظمات" :يلي ما على ٢٩في المادة  ٢٠٠١لسنة  ٨٧٨٨

 الشروط تحت السلع على الجمركية والرسوم الألبانية التشريعات باحترام ألبانيا، جمهورية في الدائمة أو المؤقتة
 يمكن ألبانيا، جمهورية في أنشطتها ولممارستها .المحلية بحيةالر  غير المنظمات على تفرض التي نفسها

  ."الألباني للقانون وفقاً  لها فروعاً  أو ربحية غير منظمات وتسجل تؤسس أن الربحية غير للمنظمات
  . ٢٠١٠لسنة  ١٢من القانون رقم  ٢٤المادة  )٢

   .من القانون اعلاه  ٢٥الفقرة اولاً من المادة  )٣

  .القانون اعلاه  من ٢٦المادة  )٤

  .من القانون اعلاه  ٢٧المادة  )٥
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  :شبكة المنظمات غير الحكومية: لثاثالنوع ال

وعرفها بانها  ٢٠١٠لسنة  ١٢لمنظمات التي اوردها القانون رقم وهي النوع الثالث من انواع ا  
منظمة غير حكومية مسجلة بموجب احكام هذا القانون وتتألف من عدد من المنظمات غير 

  .)١(الحكومية وتتمتع كل منها بالشخصية المعنوية
خصصه لبيان احكام شبكة المنظمات غير وقد سمح القانون في الفصل التاسع الذي   

منظمتين غير حكوميتين او اكثر مسجلة في العراق وفقاً لاحكامه بان تؤسس شبكة حكومية لاي ال
   .)٣(المنظمات غير الحكومية بطلب للتسجيل ، على ان تتقدم الشبكة الى دائرة)٢(منظمات
، )٤(وقد منح القانون للشبكة شخصية معنوية مستقلة عن شخصية المنظمات الداخلة فيها  

، كما سمح لها ان تقبل في عضويتها )٥(ان تنظم الى شبكة اخرى سواء واحدة او اكثروسمح للشبكة 
  عضويتها فروع المنظمات غير الحكومية الاجنبية المسجلة بموجب احكام القانون لكن بشروط 

  .)٦(نص عليها
واخيراً فقد جعل القانون الاحكام السارية على المنظمة سواء المتعلقة باكتساب الشخصية   

او الدمج والحل والحقوق والواجبات والعقوبات سارية على الشبكة على حد سواء، ويحظر المعنوية 
  .)٧(على المنظمة كذلك باعتبار تمتعها بشخصية معنوية مستقلة عليها ما يحظر

  
  

  :المنظمات ذات النفع العام: النوع الرابع

                                      
   . ٢٠١٠لسنة  ١٢رقم  من القانون ١الفقرة ثالثاً من المادة  )١

  .اعلاه  من القانون ٢٨الفقرة اولاً من المادة  )٢

  .اعلاه  من القانون ٢٨الفقرة ثانياً من المادة  )٣

 .اعلاه  من القانون ٢٨الفقرة ثالثاً من المادة  )٤

  .اعلاه  من القانون ٢٨الفقرة رابعاً من المادة  )٥

  .ان لا يكون ممثل فرع المنظمة غير الحكومية الاجنبية رئيساً للشبكة: وتتمثل بـ أ )٦
  ان لا يزيد عدد فروع المنظمات غير الحكومية الاجنبية في الشبكة وفي كل هيئة من هيئاتها   : ب             

   .من عدد الاعضاء% ٢٥على                   

   .من القانون اعلاه  ٢٨الفقرة سادساً من المادة  )٧
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ات ذات النفع العام، وانما كما سبق القول فان المشرع العراقي لم يورد تعريفاً مستقلاً للمنظم  
اكتفى بايراد بعض الاحكام المتفرقة منها ما ورد في القانون في الفصل الرابع منه والمتعلق بالاحكام 

بفقراتها الثلاث بان اعطاها ميزة الاعفاء من الضرائب  والرسوم،  ١٧المالية وذلك في المادة 
مصلحة عامة، وفي هذا  م ان تهدف الى تحقيقبالاضافة الى انه اشترط في المنظمة ذات النفع العا

المنظمة ذات النفع نصوص القانون حيث تبرز الحاجة الى تعريف  اعتورالمجال يتبين النقص الذي 
منظمة ذات نفع  ولكي تعرف المنظمة على انها. )١(العام، وكيف تحصل المنظمة على هذه الصفة

ان يضمن القانون الايفاء ببعض الشروط وان فيجب ) اي ذات منفعة على المستوى الوطني ( عام 
المنظمات غير الحكومية،  يصف عملية التسجيل سواء كانت مشابهة او مختلفة عن عملية تسجيل

  .)٢(كذلك الالتزامات التي يجب ان تفي بها بعد ان يتم تعريفها كمنظمة ذات نفع عام
ها منها الى قرار يصدر من وقد اوكل القانون مهمة منح صفة النفع العام للمنظمة وسحب  

  .)٣(مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الامين العام لمجلس الوزراء
فقد نصت على انه يشترط في المنظمة  ٢٠١٠لسنة  ٦رقم  اما تعليمات تسهيل تنفيذ القانون  

  :غير الحكومية التي تسعى للحصول على صفة النفع العام ما ياتي
  .اخلي اهدافاً وبرامج تحقق مصلحة عامة وواضحةان يتضمن نظامها الد :اولاً   
  .ان تتسم بوحدة وانسجام الاهداف مع البرامج التي تنفذها المنظمة واستمراريتها :ثانياً   
تنفذ  ان المنظمة ان تقدم تأييد من الجهة القطاعية الحكومية ذات العلاقة يؤكد :ثالثاً   

  .برامجها وفقاً للقانون
  ها للابنية محددة بالقدر الذي يمكنها من ادارة المرفق المخصص ان تكون ملكيت :رابعاً   

  .للمنفعة العامة        
  سنوات فعلية دون انقطاع بعد ) ٣(ان يكون قد مضى على ممارسة نشاطها  :خامساً   

  .تسجيلها وفقاً للقانون         
  .ان يكون سجل المنظمة خالياً من المخالفات والتجاوزات :سادساً   

                                      
ذلك ما اتفق عليه دولياً وهو وجود مؤسسة مستقلة تقرر ما اذا كانت المنظمة غير الحكومية منظمة نفع عام ام  )١

  . لمدنيمنظمة خيرية، وتتكون هذه المؤسسة المستقلة من هيئة مختلطة من ممثلي الحكومة والمجتمع ا

على مجموعة من الشروط التي  ١٢وقد نصت تعليمات تسهيل تنفيذ قانون المنظمات غير الحكومية في المادة  )٢
استلزمت توافرها في المنظمة غير الحكومية للحصول على صفة النفع العام، الا انها لم تنص على الية 

   .هذه الصفةتسجيلها ولا على الالتزامات التي تفرض عليها بعد اكتسابها ل

   . ٢٠١٠لسنة  ١٢من القانون رقم  ١٧الفقرة ثالثاً من المادة  )٣
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  ان يكون القائمون على المنظمة من الكفاءات ومن ذوي الخبرة لادارة الجمعية    :اً سابع  
  .)١(وفقاً لاغراضها         

ويمكن القول على الرغم من ان المنظمة ذات النفع العام تعتبر خاضعة للاحكام الواردة في   
احكامها ويورد لها  كان الاجدى بالمشرع ان يفصل في المنظمات غير الحكومية، الا انه قانون

مستقلاً على غرار القانونين الفرنسي والمصري ويمنحها من المزايا والصلاحيات ما يمكنها من فصلاً 
النهوض بمهامها وذلك لاهميتها المتزايدة ولكونها تستهدف النفع العام للمجتمع ولهذا منحت هذه 

  .الصفة
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :وواجباتها ع المدنيالمجتم منظماتحقوق : المبحث الثالث
ان اكتساب الشخصية المعنوية يعني انه بات للمنظمة وضعية قانونية رسمية منفصلة عن   

مؤسسيها، ويجب ان يكون لها الحق وباسمها الخاص مذ ذاك فصاعداً، الدخول في عقود، واستخدام 

                                      
  . ٢٠١٠لسنة  ٦من التعليمات رقم  ١٢المادة  )١
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وان تدخل في علاقة  موظفين، وبيع وشراء العقارات والملكيات الخاصة، وادارة الحسابات المصرفية،
تجارية او عقود مشتركة طالما ان القيام بذلك ينسجم مع اغراض المنظمة وسلطاتها، وهذه هي 

  .الحقوق التي للاشخاص القانونيين في معظم النظم القانونية
كما يجب ان تخضع المنظمة المدنية ايضاً للواجبات العامة والعقوبات نفسها التي تطبق   

نفسها التي تطبق  نونيين الاخرين، فمثلاً تخضع المنظمات عموماً لقوانين العمالةالقاعلى الاشخاص 
وعليه ينبغي ان يتقاضى موظفو المنظمة الحد الادنى للاجور، وان . على الكيانات القانونية الاخرى

يكون لهم الحق في تشكيل النقابات والقيام بالاضراب، مع خضوعهم لمختلف الضرائب المتعلقة 
وكمثال  اخر، يجب ان . كما ينبغي ان يطلب الى المنظمات اتباع قوانين المحاسبة العامة. لبالعم

تخضع المنظمات غير الحكومية للنصوص الواردة في قانون الافلاس في البلد المعني، الذي يرعى 
غير حل الكيانات القانونية التي تملك مسؤوليات قانونية زائدة عن اصولها، اما طوعاً او بطريقة 

  .طوعية
وعليه سنعالج اولاً حقوق المنظمات في كل من القانون الفرنسي والمصري والعراقي ومن ثم   

  .الواجبات المفروضة عليها
  

  :المجتمع المدني منظماتحقوق : المطلب الاول

والمزايا التي منحتها لمنظمات المجتمع المدني المشكلة  نصت القوانين على جملة من الحقوق  
ب في مصلحة المجتمع وعة وذلك دعماً لها وبغية تمكينها من تحقيق اهدافها التي تصبصورة مشر 

انها تزيد من  تهدف جميع فئاته بل جماعة بعينها، ومما يلاحظ على هذه القوانينوان لم تكن تس
  :اعطاء  هذه المزايا والحقوق الى المنظمات المتمتعة بصفة النفع العام وهو ما سنراه كما يلي

  
  :حقوق المنظمات في القانون الفرنسي: ع الاولالفر 

، ١٩٠١بمجرد ان تقوم الجمعية باجراءات الاعلان وفقاً لنصوص قانون الاول من يوليو   
فانها ووفقاً لصريح نص المادة السادسة ومن غير حاجة الى ترخيص او اذن من جهة الادارة 

يات المعلن عنها يمكنها دون الحاجة كل الجمع( تكتسب الشخصية القانونية، والتي تنص على ان 
في الاقسام الادارية  –عدا اعانات الدولة  –الى تصريح خاص ان تكتسب بمقابل وتتملك وتدير 

  :والمقاطعات
اشتراكات الاعضاء او المبالغ المحصلة على ذمة الاشتراكات بشرط الا تزيد باي حال   -١

 .على عشرة الاف فرنك
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 .ية او لاجتماع اعضائهاالمكان المخصص لادارة الجمع  -٢

 .)اللازمة بشدة والتي لا غنى عنها اصلاً في سبيل تحقيق اغراض الجمعيةارات العق  -٣
  

ها، ان الحقوق المسموح ة والاعمال التحضيرية السابقة لويستخلص من نص هذه الماد
ا، فلا على سبيل الحصر، ومن ثم لا يسوغ التوسع في تفسيرهواردة المعلنة بمباشرتها  للجمعيات

يجوز للجمعية ان تتملك بعوض الاموال المتقدم بيانها فليس لها ان تتملك عقاراً او منقولاً بغير 
مقابل، اي الهبات والوصايا فاكتساب الجمعية للاموال دون مقابل غير مسموح به للجمعيات، ولا 

لى هذا النص انه ، ويلاحظ ع)١(يسمح لها ايضاً بتملك عقارات غير لازمة لتحقيق اغراض الجمعية
ويرجع هذا الى رواسب تاريخية قديمة اذ كانت النظرة الى الجمعيات  على درجة كبيرة من التشدد،

من قبل السلطات الفرنسية في القرن قبل الماضي وبدايات القرن الماضي نظرة ملؤها الشك والريبة، 
هذه الجمعيات ان تصبح من  وبالتالي ووفقاً لما سبق فان السلطات الفرنسية لم تكن لتسمح لمثل

 القوة الى الدرجة التي تشكل معها تهديد لكيان الدولة ككل، كما انه يترتب على منح هذا التصريح
 محق الدفاع عن نفسها اما: للجمعية واكتسابها الشخصية الاعتبارية بكل خصائصها وصفاتها
باختصار حق عمل افعال الحياة القضاء، حق الاكتساب، حق السيطرة وادارة الملك، وحق التقاعد، 

  .القانونية
اما ما يتعلق باعانات الدولة فانه يمكن القول ان التمويل العام للجمعيات هو الذي ينحصر 
في تلك المساعدات التي تتلقاها الجمعيات من الدولة مباشرة، او من الجهات الرسمية سواء اكانت 

ها الجمعيات من الدولة لا تصبح بحصول وهذه المساعدات التي تحصل علي. محلية ام وطنية
الجمعيات حقاً دورياً ومتجدداً يعطى بصورة تلقائية، بل لابد من تجديدها بناء على طلب جديد الى 
السلطات المعنية وبصورة متكررة كلما ارادت الجمعيات الحصول على هذه المساعدات، وهذا القرار 

لجمعيات يعد قرارً ادارياً مستقلاً يكمن مصدره في الصادر عن الدولة بتقديم معونات ومساعدات ل
  .)٢(حق الجمعية في الحصول على المساعدات والمعونة

ووفقاً لنصوص القانون الفرنسي فانه يمكن لاي جهة ذات غرض مشروع ان تحصل على 
ان  وهذه الاعانات التي تقدم للجمعيات من قبل الدولة اما ،)٣(اعانة من الدولة في ممارسة نشاطها

                                      
   .١٣٩سعد عصفور، المصدر السابق، ص. د )١

  .١١٥٤محمد ابراهيم خيري الوكيل، المصدر السابق، ص. د )٢

ذلك غالبية الدول الاوربية، لذلك فان الجمعيات الدينية في الدول وباعتبار ان الدولة الفرنسية دولة علمانية وك )٣
ديسمبر  ٩الاوربية وعلى راسها فرنسا لا تحصل على مساعدات من الدولة وفقاً للنصوص الدستورية لقانون 

١٩٠٥.   
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تكون دون مقابل ودون قيد او ان هذه الاعانة تكون مقيدة بشروط معينة اذا ما تعلق الامر بتنفيذ 
مشروع محدد، وهذه الاعانات والمساعدات قد تتخذ صورة نقدية او تكون في صورة عينية وهذه 

يتعلق  بماو ، )إعفاءات جمركية او ضريبية( الصورة تتخذ شكل بعض التسهيلات في مجالات معينة 
فانه يتعين ان  )١(بالاعانات التي تتخذ صورة نقدية فاذا تعدى حجم  هذه الاعانات قدر مالي معين

  .)٢(تتخذ الاعانة شكل اتفاق يوقع من الجمعية ومن الجهة الادارية التي تمنحها هذه الاعانة
ور انكارها على انه مهما يكن التفسير حصرياً للمادة السادسة فان ثمة حقوقاً لا يمكن تص  

لانها نتيجة لازمة وتحصيل حتمي للحقوق التي اقر لها بها المشرع، فحق  على الجمعية المشهرة
التقاضي مثلاً يفترض تخويل حق اجراء صلح قضائي، وحق ادارة العقارات يتضمن حق صيانتها 

  .)٣(وترميمها وهكذا
تكتسب قدر كبير من الاهلية  ١٩٠١اما بالنسبة للمنظمات ذات النفع العام فانه وفقاً لقانون   

القانونية، فلها ان تباشر كل التصرفات المدنية التي لا تحظرها نظمها الاساسية بشرط مراعاة قيدين 
انه لا يجوز لها ان تحوز او تتملك سوى العقارات الضرورية لتحقيق اغراضها، : رئيسيين، الاول

من المنقولات ما شاءت فيجب ان تراعي في  انه وان ساغ لها ان تحوز او تتملك: والقيد الثاني
ه الى فرض حفز فقد . ، ولكل من القيدين حكمة استهدفها المشرع)٤(استغلالها ان تكون قيماً اسمية

ضي اليه ذلك في نظره من حبس الية الجمعيات ودرء ما يمكن ان يفاولهما خشية من تضخم م
خر الى تمكين الادارة من الاشراف على كيفية الاموال عن دائرة التعامل، وقصد من وراء القيد الا

  .)٥(استغلال الجمعيات لاموالها المنقولة فضلاً عن حماية الجمعيات ذاتها ضد تبديد تلك الاموال
وهناك ميزات خص بها القانون الجمعيات ذات النفع العام وهو السماح لها بقبول الهبات   

 ٤من القانون المدني والمادة الخامسة من قانون  ٩١والوصايا في الحدود التي نصت عليها المادة 
  .١٩٠١فبراير 
وبهذا نجد ان هذه الجمعيات تتمتع بنوع من الميزات القانونية، حيث ان الجمعية يمكنها   

الحصول على بعض الموارد بصفة مجانية، وانها النتيجة الاساسية للاعتراف بصفة المنفعة العامة، 

                                      
   .وهو ثلاثمائة الف فرنك )١

  .٢/٧/١٩٩٠وذلك وفقاً للمرسوم الصادر في  )٢

   .١٤٠السابق، ص سعد عصفور، المصدر. د )٣

  .١٩٠١يوليو  ١من قانون  ١١المادة  )٤

  .١١٥٦محمد ابراهيم خيري الوكيل، المصدر السابق، ص. د )٥
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لكثير الى طلب الجمعيات لهذه الصفة، وذلك لاعتبارها قابلة لاجتذاب وهذه النتيجة هي التي تحث ا
  .السخاء والكرم وذلك من خلال هدفها

  
  :حقوق المنظمات في القانون المصري: الفرع الثاني

انه قد منح المنظمات قدراً كبيراً من  ٢٠٠٢لسنة  ٨٤رقم  مما يلاحظ على القانون المصري  
ما منحه لها كل من القانونين الفرنسي والعراقي، وقد قسمها الى مزايا الحقوق قد يكون اكبر بكثير م

منه مع نصه على انها تمنح مع عدم الاخلال باية مزايا منصوص عليها في  ١٣في المادة  عددها
  .١٨الى  ١٥من  قانون اخر، والقسم الاخر هي حقوق تتمتع بها عددها في المواد 

 ٢٠٠٢لسنة  ٨٤رقم  ا الجمعيات الخاضعة لاحكام القانونوفيما يخص المزايا التي تتمتع به  
  :فانها تتمثل بـ

  

ي يقع عبء ادائها على الجمعية في جميع انواع عفاء من رسول التسجيل والقيد التالا  -١
العقود التي تكون طرفاً فيها كعقود الملكية او الرهن او الحقوق العينية الاخرى، وكذلك 

 .اتمن رسوم التصديق على التوقيع

ة المفروضة حالياً والتي تفرض مستقبلاً على جميع الاعفاء من ضرائب ورسوم الدمغ  -٢
 .العقود والتوكيلات والمحررات والاوراق المطبوعة والسجلات وغيرها

  
 

الاعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الاخرى المفروضة على ما تستورده من عدد   -٣
ا تتلقاه من هدايا وهبات ومعونات من وكذا على م زم انتاجاوالات واجهزة ولو 

 .)١(الخارج

 .الضرائب العقاريةاعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع   -٤

 .المعدات والالات على السكك الحديديةمن اجور نقل % ٢٥تمنح تخفيضاً مقداره   -٥

ويصدر  سريان تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل،  -٦
 .التعريفة قرار من الجهة الادارية بتحديد الجمعيات التي تسري عليها هذه

                                      
وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية وعرض وزير المالية، وشرط ان  )١

تصرف في الاشياء المعمرة منها التي تحدد بقرار من تكون هذه الاشياء اللازمة لنشاطها الاساسي ويحظر ال
وزير الشؤون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير المالية، وذلك قبل مرور خمس سنوات مالم تدفع عنها الضرائب 

   . والرسوم الجمركية المستحقة
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من استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي التي تقوم % ٥٠تمنح تخفيضاً مقداره   -٧
 .بانتاجها الهيئات العامة وشركات القطاع العام واية جهة حكومية

  

المزايا المذكورة آنفاً فانها تتعلق  معيات الى جانباما ما يخص الحقوق التي اقرها القانون للج
  :بـ
  حق الجمعية في تملك العقارات حيث منحهاهذا الحق بما يمكنها من تحقيق  :اولاً     

  اغراضها، الا انه قيده بقيد وجوب مراعاة احكام القانون التي تنظم تملك الاجانب                
  .للعقارات                

يجوز للجمعية ان تنضم او تشترك او تنتسب الى ناد او جمعية او هيئة او منظمة  :ثانياً          
جهة الادارة نافى مع اغراضها بشرط اخطار مقرها خارج مصر وتمارس نشاطاً لا يت

  .بذلك، وعدم صدوراعتراض منها
ن الاشخاص للجمعية الحق في تلقي التبرعات، ويجوز لها جمع التبرعات م :ثالثاً          

الطبيعيين ومن الاشخاص الاعتبارية بموافقة الجهة الادارية على النحو الذي تحدده 
  .اللائحة التنفيذية للقانون

  يجوز للجمعية، في سبيل اغراضها ودعم مواردها المالية، ان تقيم المشروعات  :رابعاً     
  .يةرض والمباريات الرياضالخدمية والانتاجية والحفلات والاسواق الخيرية والمعا           

  
 اما المزايا والحقوق الممنوحة للمنظمات ذات النفع العام فقد نص القانون على ان تحدد بقرار  

  من رئيس الجمهورية امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها، وعلى وجه الخصوص عدم 
موال بالتقادم، بالاضافة ، وعدم جواز اكتساب تلك الا)١(جواز الحجز على اموالها كلها او بعضها

  .)١(الى امكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالح الجمعية تحقيقاً للاغراض التي تقوم عليها

                                      
منه لاهمية دور الهيئات  وحيث ان المشرع تقديراً (وفي هذا الشأن تقول المحكمة الدستورية العليا المصرية بانه  )١

الخاصة لرعاية الشباب والرياضة في مجال رعاية النشئ وتنمية ملكاته، وتأهيلها بمسؤولياته، وتحمل تبعاتها 
في سبيل الارتقاء بامته ودعم مكانتها في اكثر الميادين اهمية قد خلع على هذه الهيئات وصف الهيئات ذات 

مباشرة اغراضها في هذا النطاق جانباً من خصائص السلطة العامة على  النفع العام، وخولها تمكيناً لها من
هذا النحو لا يجعلها فرعاً منها او جزءاً من تنظيماتها، وكان الاصل في هذه الهيئات انها تباشر نشاطها 
بوصفها من اشخاص القانون الخاص ملتزمة في ذلك وسائل هذا القانون، مقيدة بنظمها والاغراض التي 

اها، وما كان المشرع ليجردها من مزاولة بعض مظاهر السلطة العامة اللازمة لمباشرة نشاطه، والاحالة تتوخ
المشاراليها ان هذه الهيئات تعد من ) ١٥المادة (بينها وبين رسالتها، وكان المشرع قد قرر بصريح نص 
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  :حقوق المنظمات في القانون العراقي: الفرع الثالث

 ١٢كما هو حال العديد من المواضيع التي لم يناقشها قانون المنظمات غير الحكومية رقم   
صورة ملائمة، فانه لم يدرج حقوق المنظمات ولا التزاماتها بشكل مستقل ومتتابع وانما ب ٢٠١٠لسنة 

  :جعلها مبعثرة في ارجاء نصوصه، ومن هذه الحقوق التي قرر منحها للمنظمات هي
  .)٢(اعفى طلب التأسيس ومعاملة التسجيل من الرسوم :اولاً   
ي تعلن عنها السلطات العامة، الا انه قيد اعطى للمنظمة حق المشاركة في العطاءات الت :ثانياً   

المواد او الخدمات المطلوبة في العطاء داخلة ضمن مجال  ان تكونهذا الحق بشرط 
ولنا في هذا الحق وجهة نظر تتمثل في انه يخالف القانون نفسه،  ،)٣(اختصاص المنظمة

من انها غير  ذلك ان نصوص القانون قد اورثت مفاهيم تتعلق باهداف وطبيعة المنظمات

                                                                                                                              
ز في الاصل الحجز عليها الهيئات الخاصة، فان اموالها بالضرورة تكون من الاموال الخاصة التي يجو 

سالفة البيان من ان اموال هذه الهيئات تعتبر من  ١٥واقتضاء الحقوق منها، وما قرره المشرع في عجز المادة 
الاموال العامة في تطبيق احكام قانون العقوبات، يدل لزوماً على ان اموالها لاتندرج اصلاً تحت الاموال 

بها، واعتبرها حكماً جزءاً منها، في مجال تطبيق النصوص العقابية التي العامة، وانما الحقها المشرع مجازاً 
والمتعلق بالهيئات  ١٩٧٥لسنة  ٧٧وقد صدر هذا القانون في ظل القانون رقم ). فرضها لحماية الاموال العامة

يق احكام الخاصة لرعاية الشباب والرياضة والتي تعد من الجمعيات  الاهلية، والتي استثناها المشرع من تطب
وهو قانون الشريعة العامة للجمعيات الخاصة، ولقد قرر المشرع في قانون  ١٩٦٤لسنة  ٣٢القانون رقم 

اعتبار اموال هذه الجمعيات اموالاً عامة في الحالة التي يعهد فيها وزير  ٢٠٠٢لسنة  ٨٤الجمعيات رقم 
ؤسسة تابعة للوزارة او لغيرهامن الوزارات او الشؤون الاجتماعية الى احدى الجمعيات ذات النفع العام بادارة م

ويترتب على اعتبار هذه ) ٥١م(الوحدات المحلية بناء على طلبها، او تنفيذ بعض مشروعاتها او برامجها 
. د. الاموال كذلك خضوعها للاحكام المتعلقة بالمال العام، وبصفة خاصة ما يتعلق بالحماية الجنائية المقررة له

  .٣٨غازي، المصدر السابق، صمحمد عبد االله م

 من "العامة المنفعة ذات المدنية المنظمات" منغوليا وبالمثل تعفي. ٢٠٠٢لسنة  ٨٤من القانون  ٥٠المادة  )١

 على المفروضة الضرائب من المذكورة المنظمات تعفي هيف.الأعضاء، ومساهمات العضوية رسوم على الضرائب

   .محددة اقتصادية أنشطة من الناجم الدخل وعلى الموروثة والوالأم المساهمات كل وعلى العضوية رسوم
The Law of State of  Mongolia on Non-Governmental Organizations, ch. 1, art. 6. 
(January 31, 1997) . 

   .٢٠١٠لسنة  ١٢من القانون رقم  ٧المادة  )٢

  .من القانون اعلاه  ١٤الفقرة ثانياً من المادة  )٣
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ربحية وغير نفعية، وتقوم على الطواعية ايضاً ولا تتعامل بالمفهوم التجاري والتي من 
فهذه المسألة . ضمنها السماح للمنظمات الدخول في المناقصات والمقاولات الحكومية

تحتاج الى اعادة نظر وتقييم لما لها من تأثير واسع وتغيير في طبيعة مفهوم العمل 
دافه الاستراتيجية باتجاه حركة مدنية فاعلة وقوية تشارك في تطوير المجتمع المدني واه

بعيداً عن العمل  من خلال اقامة حكم راشد وصالح يساهم في صنع القرار الوطني
التجاري والربحي والمصالح النفعية والضيقة التي هي اختصاص الشركات والمقاولين 

الضرورة الى ان تتحول مهام هذه المنظمات ناهيك عن ان هذا التحول في العمل يؤدي ب
قانون اشترط في ان تكون الرئيسية باتجاه اهداف وطموحات اخرى، وصحيح ان ال

الربحية في هذه المقاولات لمصلحة المنظمة وليس افرادها لكن مجرد الدخول في هذا 
في ئهم الربح والخسارة وتحول المتطوعين  واغرا الطريق يجعلها اسيرة آليات ومفاهيم

الحكومية الانتقال بعيداً عن العمل التطوعي وواجباته الانسانية وجعلها اسيرة المناقصات 
في اختياراتها لبعض هذه المنظمات وكان بالامكان للمشرع اختيار طريق اخر  لمساعدة 
هذه المنظمات وكما جرت عليه القوانين لبلدان اخرى وذلك من خلال الاخذ بطريقة 

دافعي الضرائب وتحويل قسم منها الى نشاطات هذه المنظمات من خلال الاستفادة من 
عن مجال المقاولات وما  برامج ذات عمل شفاف وانساني وابعاد المنظمات غير الحكومية

يترتب عليها من اجراءات غالباً ما تقع خارج نطاق القانون، او يمكن انشاء صندوق 
  .ن الفرنسي والمصريلاعانة المنظمات كما هو الحال في القانوني

  

، كما ان لها )١(للمنظمة حق تملك العقارات بشرط ان يكون ذلك بالقدر الضروري لها :اً لثثا  
اما  ،)٢(بالمقابل ان تبيع اي عقار لم يعد ضرورياً لاهدافها، ويقيد ثمن العقار ايراداً لها

لة فقط ووفق فروع المنظمات غير الحكومية الاجنبية منحها حق تملك الاموال المنقو 
  .)٣(القانون

  

                                      
هذا وينص قانون الجمعيات الخيرية والمنظمات .  ٢٠١٠لسنة  ١٢من القانون رقم  ١٤قرة ثالثاً من المادة الف )١

 معاً  الاتحاد أو الاندماج أكثر أو منظمتين أو لجمعيتين يمكن"على انه   ٢٠٠٠لسنة  ٦المجتمعية الفلسطيني رقم 

 حدوث قبل المنظمات أو الجمعيات هذه من كل حيال الآخرين الفرقاء بحقوق يلحقان ضرر أو إجحاف دون

 ."الاندماج

  . ٢٠١٠لسنة  ١٢من القانون رقم  ١٤الفقرة رابعاً من المادة  )٢

  .من القانون أعلاه  ٣٢المادة  )٣
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، وان )١(منح المنظمات ذات الاهداف المتماثلة او المتقابلة حق الاندماج مع بعضها :اً رابع  
عاماً للمنظمات تؤلف بذلك منظمة جديدة تكتسب الشخصية المعنوية وتكون خلفاً 

  .)٢(المندمجة فيها
الى منظمة او هيئة او كما منح للمنظمة حق الانتساب او الاشتراك او الانضمام       

ومما يلاحظ على هذا الحق  ،)٣(نادي او مؤسسة او شبكة يكون مقرها خارج العراق
الاخير انه لم يقيده الا بقيد ان تكون متفقة مع اهدافها، ولم يشترط فيه اخذ اذن الجهة 
الادارية المسؤولة ولا حتى مجرد اخطارها بذلك وهو ما نص عليه القانون المصري، 

  . ٢٠٠٠لسنة  ١٣ك قانون الجمعيات السابق رقم وكذل
  .)٤(اعطى للمنظمة غير الحكومية المحلية ان تفتح لها فروعاً داخل العراق وخارجه :اً خامس  

  
  

فان القانون لم يمنحها مزايا وحقوق  –وكما سبق بيانه  –اما المنظمات ذات النفع العام   
، وانما منحها فقط ميزة الاعفاء من الضرائب توازي ما منحها اياه القانون الفرنسي والمصري

  . )٥(والتعريفات والرسوم الكمركية
  

                                      
   .من القانون أعلاه  ٢١الفقرة اولاً من المادة  )١

  .من القانون أعلاه  ٢١الفقرة خامساً من المادة  )٢

  .من القانون أعلاه  ٢١المادة الفقرة رابعاً من  )٣

   .من القانون أعلاه  ٢٩المادة  )٤

المفوض " إلى تقدم أن ضريبي إعفاء على الحصول في ترغب التي المنظمة على يتوجب أفريقيا، جنوب في)  ٥
 للإعفاء، هذا وإن تأهلها لتبيان وذلك ،"بموجبه تأسست مكتوب آخر نص أي أو وثيقتها أو دستورها من نسخة

 وضعية على الحصول وبين المنظمة تأسيس بين تفصل الزمن من فترة أن هناك ذلك، مع يعني، الطلب تراطاش

  . ضريبياً  مكلفاً  التقنية الناحية من تكون حيث الضريبي الإعفاء

Nonprofit Organizations Act of the Republic of South Africa, ch. 3, § 20-22 (1997). 

 من الإعفاء هي المدنية للمنظمات الوحيدة الضريبية المنافع فإن رواندة، فيف الدولي، النقد صندوق بحسبو 

 مضمونة وهذه البلاد، إلى الدخول رسم من المغتربين الحكومية غير المنظمة موظفي وإعفاء الجمركية الرسوم

 /تموز( لدوليا النقد صندوق من مذكرة .الفردية المنظمات مع اتفاقيات على بناء عشوائي أساس على

 المنظمات لصالح الجمركية الرسوم على عفاءاتإ تضمن أخرى، ناحية من وأوغندة، كينيا أن بيد) 2003يوليو

 :أنظر .أخرى ضريبية تفضيلات إلى بالإضافة المدنية

Customs and Excise Tax Act Cap. 472 of the Republic of Kenya, pt. A, § 12 
(2000); Income Tax Act 1997 of the Republic of Uganda, act. 11. 
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  :المجتمع المدني منظماتواجبات : المطلب الثاني

في مقابل الميزات والحقوق التي اقرتها القوانين لمنظمات المجتمع المدني فانها ايضاً فرضت   
العمل بها، وتمكين الجهات المسؤولة من  عليها بعض الالتزامات والواجبات التي تكفل حسن سير

وتتباين التشريعات في فرض هذه الواجبات والالتزامات . الرقابة على انشطة هذه المنظمات واعمالها
  :فالبعض منها يتشدد فيها والبعض يقلل منها وكما سنرى

  
  :واجبات المنظمات في القانون الفرنسي: الفرع الاول

في الواجبات التي فرضها على الجمعيات، وانما قصرها على واجب لم يتشدد القانون الفرنسي   
الاخطار بالتعديلات التي تطرأ على نظامها الاساسي، حيث ان اي تعديل على النظام الاساسي 

الادارة به، وكذلك الامر فيما اخطار  ١٩٠١فان من واجبها وفقاً للمادة الخامسة من قانون  للجمعية
لذلك فان  –سواء تعلق بالمؤسسين او بالغرض او بالمقر  – يلحق بالجمعيةيتعلق باي تعديل ايضاً 

المادة السادسة من ذات القانون تلزم الاعضاء المؤسسين شخصياً باخطار الادارة بالتعديل خلال 
ثلاثة اشهر من اجرائه، والا خضع القائمون على الجمعية لعقوبة جنائية تتمثل بالغرامة والمخالفة من 

ولقد ذكرت . الخامسة، ويكون اجراء التعديل بتقديم صورتين من النظام الاساسي بعد التعديلالدرجة 
، حالات بالذات للتغيير الذي يمكن ان يطرأ على النظام ١٩٠١اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون 

لى الاساسي وهي تغير الاشخاص القائمين على ادارة الجمعيةاو توجيهها، ونقل مركزها الرئيسي ا
غير المقاطعة التي كان يقع فيها، وتشييدها لابنية جديدة، وتملكها او تصرفها في عقارات تتطلبها 

  .)١(تهاااغراضها او في مكان تخصصه لادارتها او اجتماع
والجمعية ملزمة بان تدون جميع ما يطرأ من تعديلات وتغييرات في سجل خاص يكون رهن    

اذا طلبت ذلك واي تعديل يطرأ على الجمعية لا يمكن ان  )٢(ليهاطلب الادارة او القضاء للاطلاع ع
يحتج به على الغير الا من تاريخ تسجيله وشهره، وهذا التطبيق للاحكام العامة فيما يتعلق بالاثار 

  .   )٣(التي تترتب على التصرفات الخاصة ومدى الاحتجاج بها في مواجهة الغير
  

  :يمصر القانون ال واجبات المنظمات في: نياثالفرع ال

                                      
   .١٩٠١يوليو  ١المادة الثالثة من قانون  )١

  .١٣٨سعد عصفور، المصدر السابق، ص. د )٢

   .٦٠عبد الرافع موسى، المصدر السابق، ص. د )٣
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كان القانون المصري اكثر تشدداً في الواجبات المفروضة على المنظمات حيث انه فرض   
  :وتتمثل بـ ٢٣، ٢٢، ٢١، ١٩عليها التزامات متعددة ادرجها في المواد 

  

                : امساك الجمعية للسجلات الخاصة بها :اولاً   
كز ادارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات حيث يجب على الجمعية ان تحتفظ في مر            

اللائحة التنفيذية للقانون هذه السجلات وكيفية استعمالها  حددت، وقد )١(الخاصة بها
طبقاً عية ان تمسك سجلات او دفاتر اخرى ويجوز للجم، )٢(والبيانات التي تحتوي عليها

  .لاحتياجات نشاطها
  :لكل جمعية ميزانية سنوية :اً ثاني  

يجب ان يكون لكل جمعية ميزانية سنوية، وعليها ان تدون حساباتها في دفاتر يبين فيها            
مصروفاتها وايراداتها بما في ذلك التبرعات ومصدرها، وفي حال على وجه التفصيل 

فيجب على مجلس الادارة ) عشرين الف جنيه(تجاوزت المصروفات او الايرادات مبلغ 
 الى بالاضافة الحسابيين اسبين المقيدين بجدول المراجعينعرض الحساب على احد المح

  .)٣(عنه تقرير وتقديم لفحصه له المؤيدة المستندات
  :ايداع اموال الجمعية في البنوك او صناديق التوفير :اً ثالث  

                                      
   .٢٠٠٢لسنة  ٨٤من القانون رقم  ١٩المادة  )١

  :وتتمثل هذه السجلات بما ياتي )٢
  .سي للجمعيةلائحة النظام الاسا -١
سجل العضوية والاشتراكات موضحاً بها اسم كل عضو من الاعضاء المؤسسين او غيرهم من  -٢

 . الاعضاء ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته وجهة عمله ومحل اقامته وتاريخ انضمامه ورقم هاتفه

تسابها سجل حركة عضوية مجلس الادارة موضحاً به تاريخ بداية العضوية لكل عضو وتاريخ وطريقة اك -٣
 .ويؤشر فيه بتاريخ زوال الصفة وسبب ذلك) التزكية/بالانتخاب(

 .سجل اجتماعات وقرارات مجلس الادارة -٥    .سجل اجتماعات الجمعية العمومية -٤

 سجل البنك وسجل الصندوق وسجل العهدة -٧      .سجل الايرادات والمصرفات -٦

 - تجهيزات- سيارات(او منقولة ) بانيم- اراضي(سجل موضح به كافة ممتلكات الجمعية سواء عقارية  -٨
    ) .معدات وغير ذلك

  .ملفات حفظ كافة وثائق الملكية وكافة الفواتير والايصالات والمكاتبات -٩
  .سجل التبرعات - ١١        .سجل الزيارات - ١٠

    . ٢٠٠٢لسنة  ٨٤من القانون رقم  ٢١المادة  )٣
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تلتزم الجمعية بان تودع لدى احد البنوك او صندوق التوفير اموالها النقدية بالاسم الذي         
ه وعلى الجمعية ان تنفق اموالها فيما يحقق اغراضها، ولها ان تستثمر فائض قيدت ب

ايراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد ثابت او ان تعيد توظيفها في 
  .مشروعاتها الانتاجية والخدمية

وفي جميع الاحول يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية، وتبين اللائحة       
  .)١(للقانون الاحوال والشروط التي يجوز بمقتضاها استثمار الجمعية لاموالهاالتنفيذية 

  
  :يعراقواجبات المنظمات في القانون ال: لثاثالفرع ال

والالتزامات  الواجبات من عدداً  ٢٠١٠ لسنة ١٢ رقم الحكومية غير المنظمات قانون فرض  
ء ومنتسبي المنظمة، ومنها ما يتعلق على المنظمات المسجلة بموجب احكامه منها ما يتعلق باعضا

  :بماليتها ومنها ما يتعلق بسجلاتها وتدقيق الحسابات وسنوضحها بايجاز كما يلي
  

              :الالتزامات المتعلقة بالاعضاء والمنتسبين :اولاً   
  :اعضاء ومنتسبي المنظمة بالاتي الزم القانون           

مل بين مصالحهم الشخصية او الكشف والتجنب عن اي تضارب فعلي او محت  -١
 .)٢(الوظيفية ومصلحة المنظمة وابلاغ الهيئة الادارية بذلك

                                      
      . أعلاه من القانون ٢٢المادة  )١

   وينص قانون المنظمات غير الربحية في  .٢٠١٠لسنة  ١٢من القانون رقم  ١٢من المادة  الفقرة اولاً ) ٢
 القرار صناع أحد وبين ربحية غير منظمة بين المصالح نزاع"على ان  ٢٠٠١لسنة  ٨٧٨٨جمهورية ألبانيا رقم 

 إلى باللجوء للمنظمة يسمح، كما "المسموح بالأمر ليس لديها، موظفين أو تنفيذية هيئة أي عضو أو المسؤولين

 غير للمنظمات ماريلاند رابطة" أصدرت، هذا وقد النزاع من الناجمة الأضرار عن التعويض لنيل المحكمة

 الأخلاقي للسلوك نموذجياً  قانوناً  (The Maryland Association of Nonprofit Organizations)"الربحية

 "الربحي غير للقطاع والمحاسبة تللأخلاقيا قانون :للتفوق معايير" :عنوان تحت
 (Standards for Excellence: An Ethics & Accountability Code for the Not-for-Profit 
Sector) 

 التوصيات عن فضلاً  رئيسية، توجيهية مبادئ ثمانية تحت المندرجة الشاملة السياسة توصيات يجمع وهذا القانون

 المنظمة على": بنصها  مصالح تمانع بكشوفات يتعلق المعايير هذه وأحد .ئيسياً ر  معياراً  55 المندرجة تحت العملية

 العناصر يلخص المصالح لتمانع بكشف فيها والمتطوعين وموظفيها إدارتها مجلس أعضاء تزود أن الربحية غير
 طابع ذات أو ةشخصي مالية مصلحة أي الكشف هذا يبين أن وينبغي .لها العائدة المصالح تمانع لسياسة ةالرئيس

 .بالمنظمة علاقة على ما كيان أعمال مع تتقاطع والمتطوع والموظف الإدارة مجلس لعضو تكون أن يمكن عائلي
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القرار في الامور التي تخدم مصالحهم  التنحي عن حضور الاجتماعات واتخاذ  -٢
 .)١(الخاصة

والملاحظ على هاتين الفقرتين انهما تحتاجان الى توضيح المقصود بتضارب المصالح، 
دقيق لما قد يعتبر مصلحة خاصة او شخصية حيث انها مقبولة عموماً على  بالاضافة الى تحديد

هو الانخراط بنشاطات تعود بالنفع على  المستوى الدولي، حيث ان هدف المنظمات غير الحكومية
دفع ر لنص على هذا الحال قد يؤدي الى حظاعضائها والنفع العام والنشاطات الخيرية، وبقاء ا

  .رواتب اعضاء المنظمة
  
 

نص على ان تكون المعاملات التعاقدية بينهم وبين المنظمة واعضائها متفقة مع   -٣
والملاحظ هنا على هذا النص ان النظام الداخلي لكل  ،)٢(النظام الداخلي للمنظمة

منظمة يحدد واجبات اعضائها والمعايير المطلوبة، وهو ما اشترط القانون نفسه 
، لذا فليس من الضروري ادراجها هنا ٦لمادة تضمينه لها في الفترة الخامسة من ا

 .والافضل رفع النص

              :مالية المنظمةالالتزامات المتعلقة ب :اً نياث  
التي تحقق  نص القانون على ان تلتزم المنظمة بصرف مواردها على النشاطات

، والزم المنظمة ان تقدم الى دائرة المنظمات غيرالحكومية في كل سنة )٣(اهدافها
. يرين، الاول مالي يشتمل على وصف مفصل لمصادر تمويلها ومعاملاتها الماليةتقر 

والتقرير الثاني يتضمن فكرة موجزة عن نشاطات المنظمة من خلال المشاريع التي 
  .)٤(نفذتها خلال السنة

                                                                                                                              
 عند :الحالتين كلتا في فيها، والمتطوعين وموظفيها أعضائه من موقعاً  المنظمة إدارة مجلس إلى الكشف تقديم ويجب

 :التالي الموقع على هذه التفوق معايير إيجاد يمكن ."اً سنوي ذلك اثر ثم بالمنظمة، المعني التحاق
http://www.mdnonprofit.org/ethics_initiative.htm 

  .٢٠١٠لسنة  ١٢رقم من القانون  ١٢من المادة  الفقرة ثانياً  )١

    . ٢٠١٠لسنة  ١٢من القانون رقم  ١٢من المادة  الفقرة ثالثاً  )٢

   .لقانون اعلاه من ا ١٤لمادة الفقرة اولاً من ا )٣

   .من القانون أعلاه  ١٤المادة  )٤
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كما اشترط القانون المصري ان تلتزم الجمعية بان تودع لدى احد البنوك او صندوق و   
القانون العراقي ان تجري المنظمة عملياتها المالية ط ر ها النقدية، فقد اشتالتوفير اموال

  .)١(بواسطة حساب مصرفي
            :الالتزامات المتعلقة بسجلات المنظمة وحساباتها :اً ثالث  

  :يالمنظمة وفروعها كذلك بمسك عدد من السجلات وهالزم القانون            
اء المنظمة وعناوينهم وجنسياتهم سجل الاعضاء، وتدون فيه اسماء اعض  -١

 .واعمارهم ومهنهم

 .سجل القرارات، ويدون فيه قرارات الهيئة العامة وقرارات الهيئة الادارية  -٢

 .سجلات الحسابات، وتدون فيه ايرادات المنظمة ومصروفاتها  -٣

 .سجل الاموال، وتدون فيه اموال المنظمة المنقولة وغير المنقولة ووصفها واقيامها  -٤
 

او المشروع وجهة تمويله  ويدون فيه نوع النشاط: ل النشاطات والمشاريعسج  -٥
 .)٢(والفائدة منه

ويلاحظ في هذا المجال انه ربما سيشكل عبئاً كبيراً على المنظمات غير الحكومية الالتزام بكل   
مسك دد بهذه السجلات، فيجب ادخال نوع من المعايير او الانظمة على المادة، فمثلاً يجب ان يتح

سجلات لا تشكل عبئاً مالياً على المنظمة او عملاً اضافياً غير ضروري لتحقيق الاهداف، فاذا 
كانت التقارير والسجلات تقوم بها منظمات اخرى او جهات اخرى فلا حاجة لتكرار العمل بدون 

ن يبعدها بالاضافة الى ان اغراق المنظمات بهذا الكم الكبير من البيروقراطية والروتي. سبب وجيه
عن اساس عملها الانساني الشفاف ويحولها الى جهاز من اجهزة الدولة، فيجب مراعاة هدر الوقت 

  .ث ممكن ان تتحول هذه الطلبات الى معايير عقابية لا طائل منهايح والموارد
واخيراً فقد اوجب القانون على المنظمة ان تحتفظ بوثائقها المالية وتقاريرها وسجلاتها لمدة   

المدة لاباس بها الا ان تحديد حفظ هذه الوثائق الكترونياً بالاضافة   ، وان كانت هذه)٣(س سنواتخم
الى الوثائق الاصلية قد يوفر ضمانة اكبر وافضل، بالاضافة الى وجوب ان تلتزم المنظمة ان تكون 

                                      
 .من القانون أعلاه  ١٦الفقرة اولاً من المادة  )١

  . ٢٠١٠لسنة  ١٢من القانون رقم  ١٨المادة  )٢

 .أعلاه  من القانون ١٩الفقرة اولاً من المادة  )٣



136 

داخلياً لحساباتها كل  ، واجرائها تدقيقاً )١(سجلاتها الحسابية مطابقة لمبادئ المحاسبة المعتمدة قانوناً 
  .)٢(مليون دينار ٧٥سنة بواسطة محاسب قانوني مجاز في حال تجاوزت ميزانيتها السنوية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :المجتمع المدني منظماتلرقابة الادارية والقضائية على ا: المبحث الرابع  
يز الشفافية ينبغي على النظام القانوني في اي بلد تشجيع منظمات المجتمع المدني على تعز   

والمحاسبة الذاتية، وذلك من خلال اشتراط القوانين بان يمارس المجلس المسؤول عن ادارة المنظمة 
الموكلة اليه بان يتلقى التقارير المالية والادارية المفصلة بانتظام، بحيث تتمكن المنظمة من المهمة 

ن اجله وعدم انحرافها عنه، ان تسوس نفسها على نحو ملائم لضمان تحقيق الغرض الذي انشئت م
  .)٣(بالاضافة الى ضمان التزامها بالقوانين المرعية في الدولة وعدم مخالفتها

الا انه قد لا يكون هذا النوع من الرقابة كافياً في كثير من الاحيان، وعليه ولغرض زيادة هذه   
ة الادارية التابعة للدولة الرقابة وضمان فعاليتها فقد اوكلتها اغلب القوانين لجهتين الاولى الجه

لبيان نوعي والمسؤولة عن شؤون المنظمات والجهة الثانية هي القضاء، وفي هذا المجال سنسعى 
  .الرقابة الادارية والقضائية وكما سبق في كل من القانون الفرنسي والمصري والعراقي

  
  :على منظمات المجتمع المدني الرقابة الادارية: المطلب الاول

الاولى قد ينصرف مفهوم عبارة الرقابة الادارية الى الرقابة التي تتولاها الادارة بنفسها  للوهلة  
، الا اننا نقصد للتحري عن مشروعية الاعمال الصادرة منها او مدى ملائمتها للظروف المحيطة بها

                                      
  .من القانون أعلاه  ١٩الفقرة ثانياً من المادة  )١

 .من القانون أعلاه  ١٩المادة  الفقرة ثالثاً من )٢

   .٧٠اي ايريش، المصدر السابق، ص. ليون )٣
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لتحري بها في هذا المجال معنى اخر وهو رقابة الجهة الادارية المختصة على اعمال المنظمات وا
  .من العقوبات في حال مخالفتها عن مدى موافقتها للشرعية القانونية وفرض ماهو مناسب

قد تناط مهمة الرقابة هذه الى جهات ادارية متعددة حسب الاختصاص كما هو في العراق وقد و   
تناط بجهة واحدة فقط، وقد تمنح صلاحيات واسعة للادارة وقد تكون في حدود ضيقة، وسنرى موقف 

  :وكما يلي القوانين من ذلك
  

  :الرقابة الادارية في القانون الفرنسي: الفرع الاول

على المنظمات في القانون الفرنسي بعدة اتجاهات يمكن ادراجها ة الجهة الادارية تمثلت رقاب  
  :بما يلي

  
ملزمة باصدار ايصال يفيد فان جهة الادارة  –وكما سبق بيانه  –فيما يتعلق بالتأسيس  :اولاً   

تقديم طلب التأسيس بمجرد تحققها من صحة البيانات الواردة فيه، ولا يمكنها رفض 
  .قدم الا اذا كان ناقصاً او غير مستوفٍ للبيانات المطلوبةالطلب الم

ويجب ان يلاحظ في هذا الشأن ان الجهات الادارية ليس لها اي سلطة في تقييم       
مشروعية غرض الجمعية او عدم مشروعيته، لان تقدير المشروعية يعد مسألة تدخل في 

ويترتب . )١(ها القضاء الاداريدائرة الاختصاص المقيد، ومن ثم فهي مسألة يختص بتقدير 
على ذلك ان الادارة اذا ارتأت ان الغرض غير مشروع فما عليها الا ان تصدر الايصال 
بالتأسيس ثم تخطر النائب العام الذي يقوم بدوره بالطعن على القرار ويطلب حل هذه 

  .)٢(الجمعية ذات الغرض غير المشروع

                                      
   .١١٥٢-١١٥١محمد ابراهيم خيري الوكيل، المصدر السابق، ص. د )١

وفي هذا الشأن فقد عارض وزير الداخلية الفرنسي الموضوع . ٥٧عبد الرافع موسى، المصدر السابق، ص. د )٢
بحجة " اصدقاء صالح الشعب"تسليم ايصال الى جمعية ) الامن(يس حيث رفض مدير البول ١٩٧٠في عام 

انها متهمة بكونها تشكيل لجمعية تم حلها ولذلك فقد كون اعضاء الجمعية جبهة ضد هذا الرفض على اساس 
ان ذلك تجاوز للسلطة وذلك بالطعن امام المحكمة الادارية في باريس، وبموجب هذا الطعن قضت هذه 

قرار الرفض ولقد حصلت الحكومة على اذن من البرلمان على حق التصويت بشأن اقتراح المحكمة بالغاء 
، مما يسمح للمحافظ عندما ينتابه الشك في شرعية اهداف الجمعية بان يرفع دعوى الى ١٩٠١تعديل القانون 

ير يوم لاصدار حكم بوقف تنفيذ تحر  ١٨القضاء، وبصفة خاصة لقاضي الامور المستعجلة وذلك خلال 
الايصال، ويلاحظ ان هذا التعديل المقترح لم يكن موفق، فقد استثنى مبدأ الاهلية او الكفاءة المرتبطة بالجهة 
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التي تمنح من قبل الدولة للجمعيات ومع انها تتخذ فيما يخص المساعدات والاعانات  :ثانياً   
شكل اتفاق يوقع بين الجمعية وجهة الادارة التي تمنحها هذه الاعانة وبخاصة النقدية 

ومع حكم مجلس الدولة بان توقيع مثل هذا الاتفاق يعد التزاماً يتمخض عنه الزام . منها
ه كاملة، الا ان هذه المساعدات اطرافه،سواء الجهة المانحة او الجمعية بتنفيذ احكام

والمعونات يجب ان تخضع لنوع من الرقابة من قبل الجهة الادارية حتى لا يتم اساءة 
   .)١(استخدامها

بالنسبة للمعلومات الخاصة بالجمعيات، فان لذوي الشأن او اصحاب المصلحة في ذلك  :ثالثاً   
أن هم الافراد الطبيعيين فقط بعد اذن من القضاء الاطلاع عليها، والمقصود بذوي الش

دون المؤسسات والجمعيات الاخرى، يعني ذلك ان الاطلاع على المعلومات الخاصة 
والتي تعتبر الجهة الادارية  –بالجمعيات جائز فقط للافراد، الا ان سلطات البوليس 

عادة ما ترفض حق الاطلاع حتى للافراد الطبيعيين  –المسؤولة عن الجمعيات في فرنسا 
بحجة ان في الاطلاع اعتداء على حرية الافراد وحياتهم الخاصة، تأسيساً على ان ذلك 

والذي . ١٧/٧/١٩٧٨الصادر في  ١٩٧٨لسنة  ٧٥٣رقم  يتعارض مع نص القانون
  . )٢(يجيز للادارة رفض الاطلاع على المعلومات التي تمس حياة الافراد الخاصة

ة النفع العام، وكما اشترط القانون ان يتم تقديم طلب ب الجمعية لصفافيما يتعلق باكتس :رابعاً   
، -كما سبق بيانه  –اكتساب صفة النفع العام وان يتم فحصه من قبل الجهات المعنية 

فقد اعطى القانون لجهة الادارة سلطات واسعة في هذا المجال، حيث انه جعل فحص 
وزير الداخلية، واذا لم  الطلب يتم على مراحل متعددة اولها ذلك الفحص الذي يقوم به

ينته الى رأي محدد فانه يحيل الطلب بمستنداته الى المجلس البلدي الذي يقع بدائرته 

                                                                                                                              
الادارية في هذا المجال، لذلك عندما عرض هذا التعديل على المجلس الدستوري قرر عدم دستوريته، رغم سبق 

  . ١١٥٣ل، المصدر السابق، صمحمد ابراهيم خيري الوكي. اقراره من قبل مجلس الشيوخ، د
ويمثل قرار المجلس الدستوري اهمية عظمى من حيث دعمه لحرية تأسيس الجمعيات، كما يؤيد الطابع     

الدستوري لهذه الحرية وتمهيداً للاعتداد بالمبادئ الاساسية المعترف بها من قبل قوانين الجمهورية، وبالتالي فان 
الايصال للجمعية يتفق مع ما اقره المجلس الدستوري من عدم اخضاع هذه اجبار الجهة الادارية على تسليم 

   .الحرية لاي رقابة مسبقة

  .١١٥٩محمد ابراهيم خيري الوكيل، المصدر السابق، ص. د )١

  .٥٩عبد الرافع موسى، المصدر السابق، ص. د )٢
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صة يرسل الملف بكامله أيه، وبعد اخذ رأي الوزارات المختالمقر الرئيسي للجمعية طالباً ر 
  . )١(الى مجلس الدولة ليصدر قراره

النفع العام بقبول الهبات والوصايا في الحدود التي  فيما يخص السماح للجمعيات ذات :خامساً   
فبراير  ٤من القانون المدني الفرنسي والمادة الخامسة من قانون  ٩١نصت عليها المادة 

، حيث قضت هاتان المادتان بضرورة الحصول على اذن من الادارة لقبول اية ١٩٠١
ية المحلية ان تصدر قراراً جمعية الهبات او الوصايا، ويكون من اختصاص الهيئة الادار 

اراً لا تتجاوز او عق بالموافقة اذا كان موضوع الهبة او الوصية مالاً منقولاً اياً كانت قيمته
، وفي غير تلك الاحوال يلزم صدور اذن من الادارة في شكل )ثلاثة الاف فرنك(قيمته 

قارات غير وحيث توهب الجمعية او يوصى لها بع ،مرسوم بعد استشارة مجلس الدولة
لازمة لتحقيق اغراضها فان الهبة او الوصية تتم صحيحة ولكن يتعين على الجمعية 
حينئذ ان تتصرف في تلك العقارات وفقاً لما يحدده المرسوم او القرار الاداري من موعد 
واجراءات اما الحصيلة النقدية الناتجة عن التصرف في تلك العقارات فانها تكون من حق 

  . )٢(ول الى خزانتهاالجمعية وتؤ 
بالنسبة للحل الاداري للجمعية في فرنسا، فانه يجب ان يكون بقرار مسبب يصدر من  :سادساً   

المجلس في هذا المجال بان جعلت مجلس الوزراء، وقد ضيقت القوانين من سلطة 
وهي  الحالات التي يجوز فيها حل الجمعيات بقرار اداري محددة على سبيل الحصر

، اما بالنسبة للجمعيات التي )٣(تي تشكل فيها الجمعيات مساساً بأمن الدولةالحالات ال
تعمل في المجال الرياضي فان حلها قد جعله المشرع الفرنسي في يد الوزير المختص 

                                      
  .٦٨المصدر السابق، ص )١

  .١١٦٦-١١٦٥ص محمد ابراهيم خيري الوكيل، المصدر السابق،. د )٢

، ١٩٧٢، وقانون ا يوليو ١٩٥١يناير  ٥، وكذلك قانون ١٩٣٦يناير  ١٠وذلك حسب القانون الصادر في  )٣
التي تقوم وتحرض على "حيث نص القانون على صدور قرار حل الجمعيات . ١٩٨٦سبتمبر  ٦وقانون 

مليشيات الخاصة، وتحمل تهديداً المظاهرات المسلحة في الشوارع والتي تظهر مظهر الجماعات المسلحة او ال
للنظام الجمهوري، او الجمعيات التي تقوم بتنظيم الاشخاص الذين سبق ادانتهم للتعاون مع الاعداء، او 
المساس بالشرعية القانونية وكذلك تلك التي تقوم بانشطة عنصرية سواء كانت عنصرية دينية او تلك تفرق بين 

تماء الثقافي، وما الى ذلك من اسباب التفرقة العنصرية، وكذلك يجوز لمجلس الاجناس بالنظر الى اللون او الان
، والمثال "الوزراء اصدار قرار بحل الجمعية اذا تبين انها تساند او تقوم بانشطة ارهابية في فرنسا او خارجها

لمصدر السابق، محمد ابراهيم خيري الوكيل، ا. د. على ذلك المرسوم الصادر بحل جبهة تحرير جزيرة كورسيكا
  .١٢٨٤ص
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بان خوله حل الجمعيات التي تعمل في هذه والشباب،  بالاشراف على النشاط الرياضي
ر بجمعية رياضية او اتحاد الشباب وخاصة اذا المجالات بقرار وزاري سواء تعلق الام

اتضح ان هذه المجموعات تتخذ من الرياضة وسيلة لتحقيق ارباح تجارية، مما يتعارض 
مع الهدف الاعلى الذي تتوخاه الدولة في تنقية الناحية الثقافية لدى الشباب وتوجيهه 

  . )١(الوجهة الصحيحة
  
  
  
  

  :القانون المصريالرقابة الادارية في : الفرع الثاني

 –مما يلاحظ على قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية المصري انه اعطى لجهة الادارة   
سلطات واسعة في التدخل والرقابة على اعمال الجمعيات  –المتمثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية 

طة في  بعض بصورة واضحة واوسع مما قرره القانون الفرنسي والقانون العراقي حتى ان هذه السل
الاحيان قد تعد قيداً على اصل الحق المقرر وهو الحرية في تكوين الجمعيات وممارسة نشاطاتها 

  :ولكثرة اوجه هذه السلطات الرقابية الادارية ولعدم اتساع المجال فسنذكر اهمها
  

ان ا للجهة الادارية ان تراقب شروط اعمال القانون والتي من بينه: من ناحية التأسيس :اولاً   
يكون طلب قيد التأسيس مستوفياً للمستندات اللازمة جميعها ومن اهمها لائحة النظام 

حتى تنهض جهة الادارة بمراقبة هذا "الاساسي باعتباره دستور عمل الجمعية وذلك 
لقانون وانها ها جادة االنظام والاغراض التي تهدف اليها الجمعية للوقوف على التزام

المشرع على الجمعيات الاهلية من انشطة من عدمه، فان خلى  جاءت خالية مما يحظره
من هذا النظام الاساسي فان جهة الادارة ملزمة بالامتناع عن شهر هذا  طلب الاشهار
الذي لم يحدد نظامه الاساسي او دستور عمله وانما جاء ليعمل بلا هادياً  الكيان القانوني

  .)٢(صحيح القانونعن  او نظام يمكن مراقبته وضمان عدم جنوحه
للجهة الادارية الاعتراض على ما ترى فيه مخالفة للقانون في النظام الاساسي للجمعية او  :اولاً   

فيما يتعلق بالمؤسسين، ولا يحول ذلك دون التزامها بقيد الجمعية في السجل الخاص 
                                      

   .١٢٨٥المصدر السابق، ص )١

محمد ابراهيم . ، د٥/٧/٢٠٠٤جلسة  –قضائية  ٥٨لسنة  ١٥٤٠٠حكم محكمة القضاء الاداري، الدعوى رقم  )٢
   . ١١٨٨خيري الوكيل، المصدر السابق، ص 
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طار بالقيد خلال المدة المحددة، وعلى الجهة الادارية اذا رأت وجهاً للاعتراض اخ
الجمعية باسباب اعتراضها، فاذا لم تقم الجمعية بازالة اسباب الاعتراض خلال الاجل 

من  ٧الذي تحدده الجهة الادارية عرضت النزاع على اللجنة المنصوص عليها في المادة 
  .القانون

وعند رفع الدعوى بشأن الاعتراض امام المحكمة المختصة جاز للجهة الادارية ان       
حكمة المختصة على وجه الاستعجال الحكم بازالة اسباب المخالفة دون من الم تطلب

مساس باستمرار الجمعية في ممارسة نشاطها او ان تطلب وقف نشاط الجمعية مؤقتاً 
  .)١(لحين الفصل في موضوع الدعوى

من  ٢٣ومما يلاحظ على هذه المادة تشابهها كثيراً مع نص الفقرة اولاً من المادة       
من حيث  –وكما سنرى  - ٢٠١٠لسنة  ١٢نظمات غير الحكومية العراقي رقم قانون الم

يصيبها بعدم تحديد وحصر الاسباب الموجبة لاعتراض جهة الادارة بما وار الذي عال
  .يشكله ذلك من استخدام التعسف الاداري

ية دخول يصدر بتحديدهم قرار من وزير الشؤون الاجتماع ناجاز القانون للموظفين الذي :ثالثاً   
مقر الجمعية وفروعها بغرض الاطلاع على سجلاتها وفقاً للاجراءات التي تحددها 

جهة عمله عن مهمته ، ويلتزم الموظف بتقديم تقرير الى )٢(اللائحة التنفيذية للقانون
ى له من ملاحظات وعلى هذه الجهة فحص الملاحظات واخطار الجمعية متضمناً ما ترآئ
  .)٣(بنتيجة الفحص

في الاحوال التي تصدر فيها الجمعية قراراً ترى الجهة الادارية انه مخالف للقانون  :عاً راب  
ولنظامها الاساسي يكون لهذه الجهة ان تطلب من الجمعية سحب القرار، وذلك خلال 

  .)٤(من القانون ٣٨عشرة ايام من تاريخ افادتها به وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 
يوماً من تاريخ اخطارها، كان للجهة عشر خمسة ية بسحبه خلال فاذا لم تقم الجمع      

  .)١(من القانون ٧المنصوص عليها في المادة  )٥(الادارية ان تعرض الامر على اللجنة

                                      
   .٢٠٠٢لسنة  ٨٤من القانون رقم  ٨المادة  )١

  . ٢٠٠٢ لسنة ٨٤من القانون رقم  ٢٠المادة  )٢

   .٢٠٠٢لسنة  ١٧٨من اللائحة التنفيذية رقم  ٦٣المادة  )٣

على مجلس الادارة افادة الجهة الادارية بالقرارات التي تصدر عنه او عن الجمعية العمومية (والتي تنص ان  )٤
   ).وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها

   .لجنة فحص المنازعات )٥
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حق مراقبة الجمعيات ذات النفع العام في  )٢(اعطى القانون للجهة الادارية المختصة :خامساً   
ة اليها سواء التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية او تنفيذها للاعمال او المشروعات المسند

لاي جهة اخرى، وفي هذا الشأن يصدر الوزير قراراً بتعيين وتحديد المفتشيين الذين يحق 
لهم فحص اعمال الجمعية ذات النفع العام والتحقق من مراعاة القوانين واللوائح والنظام 

  .)٣(الاساسي للجمعية
الشؤون الاجتماعية سلطات اضافية يباشرها في حالة وقوع  كما خول القانون لوزير      

اخطاء جسيمة تؤثر على تحقيق الجمعية ذات النفع العام لاغراضها او ممارستها 
لانشطتها او تنفيذها لما عهد اليها به من برامج او مشروعات، وذلك من خلال اتخاذ 

  :احد الاجراءات الاتية
 .معية مؤقتاً الى حين ازالة المخالفاتوقف نشاط المشروع المسند الى الج  -١

 .سحب المشروع المسند الى الجمعية  -٢

عزل مجلس ادارة الجمعية وتعيين مفوض الى حين دعوة الجمعية العمومية   -٣
، )٤(خلال ثلاث اشهر على الاكثر من تاريخ تعيينه لانتخاب مجلس ادارة جديد

 .)٥(الاهليةوذلك بعد اخذ راي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات 
  

وبعد اطلاعها على قائمة اسماء  )٦(فيما يتعلق بمجلس الادارة يكون للجهة الادارية :سادساً   
بمن ترى استبعاده لعدم توافر شروط  المرشحين لعضويته، اخطار الجمعية خلال سبعة

د ، واسباب الاستبعاد، واذا لم يثبت تنازله عن الترشيح خلال سبعة ايام بع)٧(الترشيح فيه
                                                                                                                              

   . ٢٠٠٢لسنة  ٨٤م رق من القانون ٢٣المادة  )١

   .المتمثلة بمديرية الشؤون الاجتماعية )٢

   . ٢٠٠٢لسنة  ٨٤رقم  من القانون ٥٢المادة  )٣

   . ٢٠٠٢لسنة  ٨٤رقم  من القانون ٥٣المادة  )٤

   . ٢٠٠٢لسنة  ١٧٨رقم  من اللائحة التنفيذية ١٠٩المادة  )٥

  .ى كل ذي شأن وقد اعطى القانون هذا الحق بالاضافة لجهة الادارية ال )٦

ولقد ادلى القضاء بدلوه في هذا الشأن بحكم يمثل مرجعية هامة لمن يريدون الترشيح لعضوية مجلس ادارة  )٧
لسنة  ٨٤من القانون رقم  ٣٤المادة (الجمعيات لانه حد نوعاً ما من غلواء وتطرف هذا النص حيث جاء فيه 

من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بقرار  ٨١في شأن الجمعيات والمؤسسات الاهلية والمادة  ٢٠٠٢
، ان للجهة الادارية المختصة ان تستبعد اي من المرشحين ٢٠٠٢/ ١٧٨وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 

لعضوية مجلس ادارة الجمعية لعدم توافر شروط الترشيح والتي من بينها عدم الوفاء بالالتزامات المالية وانه 
حكم محكمة ). الشروط تفسيراً ضيقاً لتعلقها بحقوق دستورية وهي حق الترشيح والانتخاب يتعين تفسير هذه
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اخطاره من قبل الجمعية، كان للجهة الادارية عرض الامر على لجنة فحص المنازعات 
 .)١(واتباع ما يتلو ذلك من اجراءات

بالنسبة لحل الجمعية، ومن نصوص كل من قانون الجمعيات ولائحته التنفيذية، نجد ان  :سابعاً   
ن الداخلية للجمعيات، المشرع المصري لم يقنع بكل من تدخلات الجهة الادارية في الشؤو 

بل اراد ان تكون الجهات الادارية هي الحكم والفيصل والخصم في كل امور الجمعية، 
فقد منح وزير الشؤون الاجتماعية مكنة حل الجمعية بعد اخذ راي الاتحاد العام ودعوة 

  .)٢(٤٢الجمعية لسماع اقوالها في الاحوال المذكورة في المادة 
اء جهة الادارة بدلاً من القضاء الحق في حل الجمعيات، يمكن ويمكن القول ان اعط      

ان يشجع الادارة على سلوك هذا الطريق دون ان تدقق في الاسباب التي تبني عليها قرار 
الحل، ذلك ان الوقت  الحل، بعكس الحال لو انها اضطرت الى اللجوء للقضاء طالبة منه

تتروى وتدرس جدياً امر الحل سيجعلها والجهد الذي سوف تبذلانه في ساحات المحاكم 
قبل ان تطرق باب المحاكم وهو باب من السهل الدخول فيه ولكن من الصعب الخروج 

  .منه

                                                                                                                              
محمد ابراهيم خيري الوكيل، .، د٥/٧/٢٠٠٤جلسة  –قضائية  ٥٨لسنة  ٢٥٦٣٣القضاء الاداري الدعوى 

  .  ١٢٧٢المصدر السابق، ص 
دارة استبعاد المرشحين لعدم توافر الشروط، اذا كان لجهة الا: اولاً : ونستخلص من هذا الحكم عدة مبادئ وهي    

فان هذا يتعين ان يفسر تفسيراً ضيقاً وعدم التوسع فيه مما يشكل وفقاً لهذا الحكم ضمانة للجمعيات وحماية من 
ان حق الترشيح والانتخاب لعضوية مجلس الادارة من الحقوق الدستورية التي لا : ثانياً . تعسف جهة الادارة

   . ها، وان اي مساس به يشكل اعتداء على حق دستورييجوز المساس ب

     .٢٠٠٢لسنة  ٨٤رقم  من القانون ٣٤المادة  )١

  :يتالآوتتمثل هذه الاحوال ك )٢
  .في اموالها او تخصيصها في غير الاغراض التي انشئت من اجلها التصرف -١
فة لحكم الفقرة الثانية اموال الى جهة خارجية بالمخال الحصول على اموال من جهة خارجية او ارسال -٢

 .١٧من المادة 

 .ارتكاب مخالفة جسيمة للقانون او النظام العام او الاداب -٣

الانضمام او الاشتراك او الانتساب الى ناد او جمعية او هيئة او منظمة مقرها خارج جمهورية مصر  -٤
 .١٦بالمخالفة لحكم المادة 

 .١١الانشطة المحظورة في المادة  ثبوب ان حقيقية اغراضها استهداف او ممارسة نشاط من -٥

   .١٧القيام بجمع تبرعات بالمخالفة لحكم الفقرة الاولى من المادة  -٦
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  :الرقابة الادارية في القانون العراقي: الفرع الثالث

لجهة الادارة سلطات رقابية متعددة  ٢٠١٠لسنة  ١٢منح قانون المنظمات غير الحكومية رقم   
  :ات المجتمع المدني توسع في بعضها وضيق البعض الاخر، وكما سنرىعلى منظم

  
لسنة  ٦فيما يتعلق بالتأسيس فقد نصت المادة الثانية من تعليمات تسهيل تنفيذ القانون رقم  :اولاً   

والتي تعتبر الجهة  –المعدلة على ان تتولى دائرة المنظمات غير الحكومية  ٢٠١٠
التحقق من كون اي من الاعضاء  –ات في العراق الادارية المسؤولة عن المنظم

المؤسسين غير محكوم عليه بجانية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف وذلك بالتنسيق 
ولنا في هذا المجال بعض التحفظ ذلك ان معنى هذه الرقابة  .)١(مع الجهات ذات العلاقة

لجنائي للمؤسسين ولو ان انه لا تسجيل ولا وجود للمنظمة الا بعد اثبات سلامة السجل ا
الامر في بلد كالعراق فيه اثبات هذا الامر يتم بشكل سلس ويسير لقلنا ان الامر اقرب 
الى الشرط الاعتيادي، لكن اجراء كهذا يحتاج الى جهود استثنائية ومدة زمنية لا حدود 

تجارية لها وانتظاراً يجعل المتطوعين يعزفون عن هذه الرغبة، في حين ان اجازة اعمال 
او شركات او غيرها لا يتطلب هذا الاثبات الجنائي، وقد يمثل هذا الشرط حاجزاً امام 
تطور المجتمع المدني وانتقاله الى مرحلة متقدمة، واننا وان كنا لا نعارضه بشكل مطلق 
لكن نتأمل التخفيف منه الى ادنى حد ممكن يحقق مصلحة المنظمات في سرعة تكوينها، 

  .الادارية في التحقق المطلوب على حد سواءومصلحة الجهة 
خص رفض طلب التأسيس او تسجيل المنظمة فقد جعل القانون صلاحية جهة فيما ي :اً ثاني  

الى عيب مخالفة المنظمة لاحكام القانون  مقيدة بان يكون الرفض مستنداً فقطالادارة 
 .)٢(ذاته

طت تعليمات تنفيذ القانون للدائرة سلطة التأكد فيما يتعلق بالامور المالية للمنظمة فقد اع :ثالثاً   
نشاطها من حاجة المنظمة للعقارات التي تملكها او التي تتملكها بعد التسجيل لممارسة 

  .)٣(كشفاً بتلك العقارات وذلك بعد ان تقدم المنظمة

                                      
   . ٢٠١٠لسنة  ٦من التعليمات رقم  ٢الفقرة اولاً من المادة  )١

   . ٢٠١٠لسنة  ١٢من القانون رقم  ٨الفقرة سادساً من المادة  )٢

   .٢٠١٠لسنة  ٦رقم  من التعليمات ١١المادة  )٣
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ر كما ان الدائرة تقوم وبالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية بتدقيق حسابات المنظمة غي      
الحكومية اذا تبين لها ان السجلات المالية غير دقيقة وفيها تلاعب على ان تبلغ المنظمة 

، ولنا بهذا الخصوص وجهة نظر )١(بذلك قبل ثلاثين يوماً من تاريخ تدقيق الحسابات
الاول يتعلق باناطة مهمة التدقيق المالي على حسابات المنظمة بديوان : تتمثل في شقين
، ذلك ان دور الديوان هو الرقابة على المؤسسات العامة التي تمول من الرقابة المالية

الموازنة الاتحادية او المحلية، ولا مجال لاقحام منظمات المجتمع المدني تحت ولايتها 
  .-كما سيتم اقتراحه –الرقابية، والافضل اناطة هذه المهمة بجهة اخرى مستقلة 

جراء غ المنظمة قبل ثلاثين يوماً من تاريخ ااما الشق الثاني فيتعلق بضرورة ابلا      
ن ذلك يعد اعطاء فرصة لها لتلافي الخلل واخفاء التلاعب في حال وجوده، التدقيق، وكأ

المنظمة هذه المهلة الطويلة وانما يجري التدقيق فور تبين عدم  وكان الاولى ان لا تعطي
  .دقة سجلاتها المالية

 فقد جعلها القانون –كما سبق  –ة النفع العام وسحبها منها فيما يخص منح المنظمة صف :اً بعار   
، ومما )٢(بقرار يصدر من مجلس الوزارء وذلك بناء على اقتراح من الامين العام للمجلس

ان ما اتفق عليه . يلاحظ هنا ان القانون جعل لمجلس الوزراء سلطة واسعة في ذلك رغم
نت المنظمة غير الحكومية منظمة نفع عام دولياً هو وجود مؤسسة مستقلة تقرر ما اذا كا

مجتمع ام منظمة خيرية، وتتكون هذه المؤسسة من هيئة مختلطة من ممثلي الحكومة وال
المنظمة التي تروم اكتساب صفة النفع العام بالمتطلبات  المدني بعد التأكد من ايفاء

 .اللازمة لمنح هذه الصفة

قوبات التي تفرض على المنظمة في حال مخالفتها احكام اخيراً وليس اخراً، بالنسبة للع :خامساً   
ذلك بناء على قرار دائرة بفرض عقوبة التعليق فقط و القانون، فقد حصر القانون سلطة ال

خلال مدة لاتزيد  تنبيه المنظمة بضرورة ازالة المخالفة: يصدر منها وفق شرطين الاول
  .على عشرة ايام من تاريخ التبليغ بالتنبيه

م تتم ازالة المخالفة تعليق عمل المنظمة لمدة لاتزيد على ثلاثين يوماً اذا ل: ثانيوال      
  .)٣(عشرة ايام او اذا كررت المخالفة نفسهاخلال مدة 

                                      
  .من التعليمات أعلاه  ١٤المادة  )١

   . ٢٠١٠لسنة  ١٢من القانون رقم  ١٧الفقرة ثالثاً من المادة  )٢

        تلجأ أن وقبل الحكومة أن ٤٤من المادة  ٢في الفقرة  ٢٠٠١لسنة  ١يشترط قانون الجمعيات اليمني رقم )  ٣
 .الانتهاك لمعالجة أشهر ستة غضون في إنذارات ثةثلا الجمعية إلى توجه أن عليها" حلها بطلب القضاء إلى     
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ويكون قرار التعليق الصادر من الدائرة قابلاً للتظلم منه من قبل المنظمة المفروض       
ايام من تاريخ تبلغها به، وعلى  عليها لدى الامين العام لمجلس الوزراء خلال عشرة

من تاريخ استلامه في مكتبه، ويخضع قراره الامين العام البت في التظلم خلال عشرة ايام 
 .)١(للطعن امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية

وفي هذا الخصوص فيلاحظ قصور النص عن تعريف المخالفات التي تؤدي الى التعليق وهو   
هذه  كي لايترك مجالاً واسعاً للتصرف بحرية من قبل الجهة المكلفة بتنفيذ عقوبة ما كان يجب تلافيه

  .المخالفات سواء كانت الدائرة او المحكمة اواي جهة اخرى قد تكون مسؤولة
يبت الامين العام لمجلس الوزراء في التظلم خلال عشرة ايام من ( كما يلاحظ ان عبارة النص   

غير موفقة من ناحية انها لم تعطي للمنظمة في حالة انقضاء المهلة ) تاريخ استلامه في مكتبه 
  .المحددة وعدم البت في التظلم من قبل الامين العام اي طريق اخر للاعتراض والطعن

لكي يتسنى ) حالة عدم البت في التظلم فيعتبر ذلك رفضاً  وفي (وكان الاولى ان يكون النص   
   . الطعن المختصةللمنظمة الطعن في القرار لدى جهة 

  
  :على منظمات المجتمع المدني الرقابة القضائية: المطلب الثاني

ان مفهوم الرقابة القضائية يندرج ضمن نطاق شمول ولاية القضاء على جميع الاشخاص   
المعنوية والطبيعية ضمن الاقليم الواحد للدولة، وتشمل مؤسسات الدولة وكذلك منظمات المجتمع 

، ويعتبر خضوع هذه المنظمات لسلطات القضاء من المظاهر الاساسية للمدنيات المدني والافراد
  .الحديثة حتى ان الدول تتباهى فيما بينها بمدى تعلقها باهداب القانون ورضوخها لمبادئه واحكامه

لها  هي الرقابة التي تقوم بها السلطة القضائية باعتبارها سلطة مستقلة، والرقابة القضائية  
واستقلالها عن السلطة التنفيذية، ويمكن القول انها تتسم بادائها من قبل قضاة مستقلون  ضماناتها

عن الادارة ويتمتعون بالجدارة والموضوعية وهو ما لا يتوفر في الرقابة الادارية، كما وتتميز بكون ما 
الادارة  يصدر من احكام قضائية تتمتع بالحجية المطلقة وهي حجية الشيء المقضي به في مواجهة

  .)٢(والافراد على حد سواء
: على نوعين وفي مجال رقابة القضاء على منظمات المجتمع المدني فيمكن القول انها تكون  
رقابته على اعمال المنظمات مباشرة وذلك باعتبارها تخضع لولايته العامة من خلال القوانين  :الاول

                                      
   . ٢٠١٠لسنة  ١٢من القانون رقم  ٢٣الفقرة اولاً من المادة  )١

بغداد، بلا سنة -محمد علي جواد، القضاء الاداري، الناشر شركة العاتك بالقاهرة، توزيع المكتبة القانونية. د )٢
   .٧طبع، ص
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 –بها  ةة والجزائية بالاضافة الى القوانين الخاصالتي تحكم عملها المتمثلة بمنظومة القوانين المدني
والنوع الثاني رقابته على اعمال الادارة التي تتخذها بحق المنظمات وكما  –كما سبق تفصيله 

  :سنرى
  

  :الرقابة القضائية في القانون الفرنسي: الفرع الاول

  :يةنظمات بالنواحي الآتتمثلت رقابة القضاء الفرنسي على الم  
من ناحية التأسيس، فيكون للقضاء الفرنسي سلطة الرقابة على الجمعيات، وذلك بتقدير  :اولاً   

لكن هذه الرقابة تكون بعد صدور ايصال مشروعية غرض الجمعية من عدم مشروعيته، 
تأسيس الجمعية والذي تكون الجهة الادارية ملزمة بتسليمه للجمعية بمجرد تقديم طلب 

  .التأسيس
ق بقرار منح المعونات والمساعدات المالية للجمعيات من قبل الدولة، فانه قرار فيما يتعل :ثانياً   

بة مجلس الدولة الفرنسي، الا انها تقتصر على كونها رقابة مشروعية فقط يخضع لرقا
وليست رقابة  ملائمة، مثل القرارات الصادرة بتقديم معونات الى الجمعيات غير المعترف 

خدمات عامة، وكذلك القرارات التي تقوم بتقديم معونات الى التي لا تقدم  بها، او تلك
  .)١(جمعيات تساند بعض المواقف السياسية

فيما يخص رفض الادارة حق الاطلاع للافراد على المعلومات الخاصة بالجمعيات قضت  :ثالثاً   
المحكمة الادارية في حكم لها صدر يقيد سلطة الجهة الادارية في هذا الشأن بان هناك 

على ما  اذا رفضت التصريح للافراد الطبيعيين بالاطلاع تجاوز من قبل الادارة للسلطة
، وهذا مسلك محمود من قبل المحكمة لتحقيق نوع من )٢(جاء بالنظم الخاصة بالجمعيات

  .الشفافية في شأن الجمعيات
  

لمتمثل بمجلس اما في مجال اكتساب الجمعيات لصفة النفع العام، فانه يكون للقضاء ا :رابعاً   
الدولة الفرنسي اصدار قرار الاعتراف للجمعيات بهذه الصفة بعد ان يرسل اليه ملف 

بانه  ، الا انه يلاحظ على هذا القرار-كما سبق  –الجمعية كاملاً من قبل جهة الادارة 
المنفعة  قرار تقديري غير ملزم لسلطات الدولة التي تتمتع بسلطة تقديرية في رفض صفة

                                      
  .١١٥٨مصدر السابق، صمحمد ابراهيم خيري الوكيل، ال. د) ١

  .٥٩عبد الرافع موسى، المصدر السابق، ص. د) ٢
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الممنوحة للجمعية، لذلك فان رأي سلطات الدولة في القبول او الرفض لا يخضع العامة 
  .)١(للبحث امام مجلس الدولة الا من ناحية المشروعية فقط

فيما يتعلق بالمرسوم الذي يصدر عن مجلس الوزراء والخاص بحل الجمعية ادارياً فانه  :خامساً   
، اذا )٢(بالتالي قد يكون عرضة للالغاءيكون خاضعاً للطعن عليه امام القضاء الاداري و 

باستناده الى اسباب غير ما حددها القانون والمتمثلة بمساس  ما اتضح عدم مشروعيته
 .اهداف الجمعية بامن الدولة

 

  :ريمصالرقابة القضائية في القانون ال: ثانيالفرع ال

في مجال الرقابة  مما اختلف به القانون المصري عن كل من القانونين الفرنسي والعراقي  
ة بين الرقابة الادارية والرقابة القضائية، يطة وسانه خلق حلق :القضائية على الجمعيات أمرين اولها

ذلك بان أنشأ لجنة تختص بفحص المنازعات التي تنشأ بين الجمعية والجهة الادارية لتسويتها 
دارة او من قبل الجمعية ذاتها قبل اللجوء الى القضاء سواء من قبل جهة الا بالطرق الودية وذلك

بصدد قرارات الادارة، ولا تقبل الدعوى بشأن النزاع لدى المحكمة المختصة الا بعد صدور قرار فيه 
  .)٣(من اللجنة، او انقضاء ستين يوماً دون الفصل فيه

انه جعل الجهة القضائية المختصة بالرقابة على اعمال الجمعيات والفصل في : والامر الثاني  
لمنازعات التي تنشأ بين الجهة الادارية والجمعية بعد عرضها على اللجنة هي محكمة القضاء ا

  .)٤(مركز ادارة الجمعية الاداري الواقع في دائرة اختصاصها
هذا وقد جعل المشرع المصري في مقابل السلطة التي منحها لجهة الادارة في الرقابة على   

  :بالطعن بقراراتها امام القضاء ومن ذلك اعمال الجمعيات، حقاً لهذه الجمعيات
حالة رفض طلب التأسيس من قبل الجهة الادارية، فيكون لممثل جماعة المؤسسين  في :اولاً   

الطعن في هذا القرار امام محكمة القضاء الاداري خلال ستين يوماً من اخطاره بالقرار 
  .)٥(المقررة لذلك وذلك وفقاً للاجراءات

                                      
  .٦٨عبد الرافع موسى، المصدر السابق، ص. د) ١

   .١٢٨٥محمد ابراهيم خيري الوكيل، المصدر السابق، ص. د) ٢

  .٢٠٠٢لسنة  ٨٤من القانون رقم  ٧المادة ) ٣

 . ٢٠٠٢لسنة  ٨٤لمؤسسات الاهلية رقم المادة الثانية من قرار اصدار قانون الجمعيات وا) ٤

 . ٢٠٠٢لسنة  ٨٤من القانون رقم  ٦المادة ) ٥
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صدار وزير الشؤون الاجتماعية قراراً باتخاذ احد الاجراءات المنصوص عليها حال ا في :ثانياً   
فيما يتعلق بالرقابة على الجمعيات ذات النفع العام المسند اليها ادارة ) ٥٣(في المادة 

في هذا القرار امام محكمة القضاء  مؤسسة او مشروع حكومي، فان لكل ذي شأن الطعن
من ) ٧(واعيد المحددة لذلك، ودون التقيد باحكام المادة الاداري وفقاً للاجراءات والم

على لجنة فحص المنازعات، وعلى المحكمة ان  القانون والمتعلقة بلزوم عرض النزاع اولاً 
  .)١(تفصل في الطعن على وجه الاستعجال وبدون مصروفات

لمتمثلة بوزير الشؤون كما هو الحال في النقطة السابقة، فانه اذا اصدرت الجهة الادارية ا :ثالثاً   
الاجتماعية قراراً يقضي بحل الجمعية او الغاء التصرف المخالف او بعزل مجلس الادارة 

على القرار امام محكمة القضاء نشاط الجمعية فان لكل ذي شأن الطعن  او بوقف
ايضاً، ويعتبر من ذوي الشأن في خصوص ) ٧(الاداري ودون التقيد باحكام المادة 

  .)٢(اعضاء الجمعية التي صدر القرار بشأنها الطعن اي من
  

  :ياقر عالرقابة القضائية في القانون ال: ثالثالفرع ال

  :يةمات فانها تمثلت في النواحي الآتاما رقابة القضاء العراقي على المنظ  
فان قرار الدائرة برفض طلب  –وكما سبق  –فيما يتعلق بتأسيس المنظمة غير الحكومية  :اولاً   

، )٣(او التسجيل يكون قابلاً للطعن فيه لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيةس التأسي
هذا واننا لا ندرك الغاية التي دعت المشرع الى اناطة مهمة النظر بالطعن بقرار الدائرة 

كون اختصاصات محكمة : وذلك انه نص مردود لسببين، الاول الى هذه المحكمة
، على سبيل الحصر لا المثال، وعليه لا )٤(افعات المدنيةالاستئناف محددة في قانون المر 

                                      
  . ٢٠٠٢لسنة  ٨٤من القانون رقم  ٦المادة  )١

 .٢٠١٠لسنة  ١٢من القانون رقم  ٨من المادة  ٥٣الفقرة  )٢

 .من القانون اعلاه  ٨الفقرة سابعاً من المادة ) ٣

تختص محكمة (المعدل  ١٩٦٩لسنة  ٨٣المرافعات المدنية المرقم من قانون  ٣٤وذلك حسب نص المادة ) ٤
في الطعن تمييزاً في الاحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة اخيرة  -٢.... ١: (الاستئناف بالنظر فيما ياتي

لبداءة في الطعن تمييزاً في القرارات الصادرة من محاكم ا - ٣. كافة، وفق احكام هذا القانون والقوانين الاخرى
وهي القرارات الصادرة من القضاء المستعجل ) المعدلة من هذا القانون ٢١٦من المادة  ١المبينة في الفقرة 

والحجز الاحتياطي والقضاء الولائي، القرارات الصادرة بابطال عريضة الدعوى او بوقف السير بالدعوى 
برفض توحيد دعوتين مرتبطتين او برفض واعتبارها متأخرة حتى يفصل في موضوع اخر، والقرارات الصادرة 
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كون قرار الدائرة هو قرار اداري مشتمل على : يجوز الزيادة عليها، والسبب الثاني
كما نص  –، وعليه تكون جهة الطعن الانسب امام محكمة القضاء الاداري )١(عناصره

مشروع قانون المنظمات في مسودة وهو ما كان عليه النص فعلاً  –القانون المصري 
غير الحكومية، ومن جهة نظرنا من الاجدى الرجوع اليه واذا كانت هناك معارضة 

فيمكن النص على اعتبارها من باعتبار تأخر الاجراءات امام محكمة القضاء الاداري 
  .)٢(٢٠٠٠لسنة  ١٣الدعاوى المستعجلة كما نص على ذلك قانون الجمعيات الملغى رقم 

ما يخص تجميد الحساب المصرفي للمنظمة، وعلى الرغم من ان القانون قد منح هذا في :ثانياً   
، الا انه مع ذلك يعاب )٣(الحساب حصانة من خلال عدم جواز تجميده الا بقرار قضائي

على النص انه لم يوضح اي محكمة لها الحق في اصدار قرار التجميد، ومن له الحق 
ات هذه العملية، وكان الاولى الالتفات بطلب تجميد الحساب، وما هي مستلزم

اليهاوتفصيلها لاهمية ذلك وعلى اعتبار ان مالية المنظمة تمثل شريان الحياة الذي 
  .تتحرك من خلاله

فيما يتعلق بقرار الامين العام لمجلس الوزراء في البت بالتظلم الذي ترفعه اليه المنظمة  :اً لثاث  
ن قبل الدائرة، فانه يكون كذلك خاضعاً للطعن فيه عملها مالتي فرض عليها قرار تعليق 

للنقطة امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية، ولنا في هذا الصدد ذات الملاحظة 
  .السابقة

                                                                                                                              
الاحالة لعدم الاختصاص القيمي او المكاني، او قرار رد طلب تحصيح الخطأ المادي في الحكم او قبوله، 

  .وقرار رفض تعيين المحكمين وردهم، وقرار تحديد اجور المحكمين
  . ٩٩، ص٢٠٠٦آدم وهيب النداوي، المرافعات المدنية، المكتبة القانونية، بغداد .د    
وتطبيقاته العملية، شركة العاتك لصناعة  ١٩٦٩لسنة  ٨٣مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات المدنية رقم     

 . ٣٠٤- ٥٩- ٥٨، ص٤، ط٢٠١١بغداد  - الكتاب، القاهرة، المكتبة القانونية

  :المتمثلة باربعة عناصر هي ) ١
  .م بها الادارة بهدف احداث اثار قانونية معينةكونه عمل قانوني وهي الاعمال التي تقو : اولاً      
  .يصدر بالارادة المنفردة لجهة الادارة: ثالثاً .          يصدر عن جهة ادارية عامة: ثانياً      
  يقصد احداث اثر قانوني معين يتضمن تغيراً في المراكز القانونية : رابعاً     
 .١٥ماهر صالح علاوي، المصدر السابق، ص. د    

  . الملغى ٢٠٠٠لسنة  ١٣من قانون الجمعيات رقم  ٩الفقرة اولاً من المادة ) ٢

 .٢٠١٠لسنة  ١٢من القانون رقم  ١٦الفقرة ثانياً من المادة  )٣
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فيما يخص حل المنظمة، وعلى العكس مما سار عليه المشرع الفرنسي والمصري فلم  :رابعاً   
من  ار قرار بحل المنظمة غير الحكوميةيجعل المشرع العراقي للادارة اي سلطة في اصد

ذاتها ولاي سبب كان، وانما جعل سلطة الحل بيد القضاء، ومنح جهة الادارة رخصة 
ويلاحظ في هذا  .)١(على اسباب محددةقرار الحل من القضاء وذلك بناءً طلب اصدار 

د الشأن ذات الملاحظة الواردة على النقطة الثانية بخصوص قصور النص بعدم تحدي
المحكمة المختصة باصدار قرار الحل، والاولى ان تكون محكمة البداءة التي يقع في 

  .غير الحكومية نطاق اختصاصها المكاني مقر عمل المنظمة
  

هذا وفي خاتمة هذا الفصل ولما كانت هذه الرسالة ترتكز على كونها دراسة مقارنة بين القانون   
مصري من جهة اخرى، فانه يمكن القول بان قانون المنظمات العراقي من جهة والقانونين الفرنسي وال

وسطاً ومعتدلاً بين البساطة الشديدة قد اختط طريقاً  ٢٠١٠لسنة  ١٢غير الحكومية العراقي رقم 
المصري والتشدد الذي عرفت به نصوص القانون  ١٩٠١يوليو  ١التي اعتمدها القانون الفرنسي رقم 

العراق من عدم  الى الظروف الخاصة التي يتمتع بها بلد مثل وذلك بالنظر ٢٠٠٢لسنة  ٨٤رقم 
مني، وان كانت هذه الوسطية والاعتدال ليست بالشكل المثالي ذلك انه قد الأسياسي و الستقرار الا

مما يستلزم  –وهو سمة القوانين الوضعية  –اعترى القانون وفي العديد من جوانبه النقص والقصور 
هذا البحث بالاضافة الى ما اقترحناه في  و ما حاولنا السعي اليه بين ثناياوهمعه المعالجة الجدية 

  .وفقنا لذلكقد الخاتمة عسى ان نكون 

                                      
 يصدر بقرار قضائي بناءً  :الحل(  ٢٠١٠لسنة  ١٢من القانون رقم  ٢٣حيث نصت الفقرة ثانياً من المادة ) ١

  :   حدى الحالات الاتيةعلى طلب من الدائرة وذلك في ا
 .اذا مارست نشاطات تتعارض مع اهدافها المرسومة بنظامها الداخلي المنصوص عليها في هذا القانون - أ

 .اذا ثبت انها قامت بمخالفة القوانين العراقية النافذة  - ب

قرار التعليق  ا وتعليق عملها واستنفاد طرق الطعن في شأنهتنبيه من رغمعلى الاذا لم تقم بازالة المخالفة  - ج
 .هة نظرنا فان المشرع العراقي قد كان موفقاً في هذا النص وتعد ميزة تحتسب لصالحهوج ومن .
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  القانوني العام لمنظمات المجتمع المدني التنظيم: نيلثاالفصل ا
هناك العديد من الاسباب التي تدعو الدول لان تسن قوانين تضمن وجود قطاع مدني قوي   

  .)١(ومستقل، واهم هذه الاسباب حماية حريات التعبير والاجتماع والتجمع السلمي المعترف بها دولياً 
ات الاساسية تحظى بالحماية، فان قوانين اي مجتمع مفتوح يجب ولاجل ضمان ان هذه الحري  

 -والتي يكون في الوسط منها منظمات المجتمع المدني – ان يحمي تشكل مثل هذه الجماعات
  .بالاضافة الى حماية عملها

بيد انه ينبغي على القانون الذهاب ابعد من ذلك، فحماية الحريات الاساسية تتطلب وجود   
نوني يسمح بانشاء المنظمات من قبل شخصيات قانونية غير الاشخاص المؤسسين لها اطار عمل قا

منظمات او الاعضاء فيها او الموظفين لديها، وتوفير الحماية القانونية لمجمل انشطة هذه ال
وان المنظمات المدنية من هذا النوع ضرورية . والهيئات والتجمعات المستقلة وغيرها من المؤسسات

هذه الحريات مضمنة في الاتفاقيات الدولية والاقليمية  نوبالتالي فا. تمع المنفتح ووجودهلخلق المج
وبالاضافة الى ذلك، فان الدساتير وقوانين العديد من البلدان تحمي . التي تربط فيما بين البلدان

ان لم  ذكورة والتي تتضمن في طياتها حرية تكوين منظمات المجتمع المدنيالحريات الاساسية الم
  .)٢(تكن تنص عليها بصورة صريحة

لمنظمات المجتمع  العام كرس هذا الفصل للبحث في التنظيم القانونيفسنمن هذا المنطلق   
المدني من خلال التدرج في الهرم القانوني من القمة الى القاعدة، وذلك بالتطرق اولا الى التنظيم 

معقودة في هذا الخصوص في المبحث الاول، الدولي عن طريق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ال
تكوين مثل هذه المنظمات  ومن ثم التنظيم الدستوري لها من خلال الدساتير التي نصت على حق

الى التنظيم  والرابع الثالث ينرد المبحثفوذلك في المبحث الثاني، واخيراً فسن رعايتها لها ومدى

                                      
لكل شخص الحق في حرية الرأي (على انه  ١٩حيث ينص الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة  )١

والتعبير ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الاراء دون اي تدخل، واستقاء الانباء والافكار وتلقيها واذاعتها باية 
لكل شخص الحق في حرية (على انه  ٢٠في حين تنص المادة ). ود الجغرافيةوسيلة كانت دون تقيد بالحد

من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية فتنص  ٢١وكذلك المادة ) الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية
  ) يكون الحق في التجمع السلمي معترفاً به(على انه 

محمد احمد شومان، . ثرة في منظمات المجتمع المدني، ترجمة دايريش وأخرون، دليل القوانين المؤ . ليون إي )٢
  .١٢، ص١، ط٢٠٠٧معهد المجتمع المنفتح، 
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المدنية منها ن المتعلقة بالموضوع مدار البحث القانوني الداخلي لها من خلال منظومة القواني
  .والجنائية

  

  :التنظيم الدولي لمنظمات المجتمع المدني: المبحث الاول
تجمع قد يشترك العديد من الافراد بافكار متشابهة، وقد تجمعهم هذه الافكار للانضواء تحت   

شرها للناس او العمل على معين يتجمعون فيه لحماية حقوقهم او لتنظيم افكارهم وتطبيقها او ن
  .تطويرها بما يخدم مصالحهم، وهذا ما يطلق عليه حرية انشاء او تكوين منظمات المجتمع المدني

وهذه الحرية تعني ان لهؤلاء الافراد حق انشاء تنظيم موحد يجمعهم لتحقيق اهدافهم ويوحدهم   
لك، كما تعني انونياً او اقتصادياً او غير ذوقد يكون هذا التنظيم انسانياً او ثقافياً او قوينسق اعمالهم 

، وقد ان لهم الحق في الانضمام الى اي من التنظيمات القائمة بكل حرية وبدون اكراه او ضغط
من الحقوق الاساسية للانسان التي تنص عليها وتنظمها الاتفاقيات القانونية  اصبحت هذه الحرية

  .سواء الدولية منها او الاقليمية
  

  :المواثيق الدولية: لاولالمطلب ا

 لفكرة حقوق لىو الا لا يمكن القول ان هناك لحظة زمنية معينة بدأت عندها الاصول  
واغلب الظن ان هذه الاصول انما تعود الى الوقت الذي بدأ فيه الناس يعيشون حياة  لانسان،ا

هتمام التشريع الوضعي ا، لكن المتفق عليه ان )١(قدم الحياة البشرية ذاتها فالفكرة قديمة. مشتركة
وفعلت الافكار . بحقوق الانسان بدأ فعلاً بصورة منتظمة مع الثورتين الكبيرتين في امريكا وفرنسا

وتهاوت العروش والانظمة الاستبدادية في اوربا وامريكا  الثورية فعلها فتفجرت ثورات الشعوب
ة بنصوص تجعل احترام حرية الانسان الداخلية وعدد من الانظمة الدوليوجاءت التشريعات . اللاتينية

ه الاتفاقيات والاعلانات الا ان اياً من هذ. )٢(هوسبب استمرار وحقوقه جوهر وجود المجتمع السياسي 
  .في مضامينها على الحق في انشاء منظمات المجتمع المدني لم تنطو

                                      
 .٢٦/١٢/٢٠١٢الموسوعة الحرة ويكيبيديا، حقوق الانسان تاريخ اخر دخول  )١

  .المصدر السابق )٢
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حقوق  اما عهد عصبة الامم فلم يتضمن نصوصاً خاصة بتقرير الصيغة الدولية لحماية  
 ١٩٣٩هذا وقد تبلورت مفاهيم حقوق الانسان الحديثة في اعقاب الحرب العالمية الثانية  ،)١(الانسان

فبعد ان وضعت الحرب اوزارها، كونت الدول المستقلة منظمة الامم المتحدة، واصدرت . ١٩٤٥ –
وقد ورد ذكر . )٢(هذه المنظمة ميثاقها الذي اصبح واحداً من اولى وثائق حقوق الانسان العالمية

حقوق الانسان في سبعة مواضع من ميثاق الامم المتحدة الذي يعد دستور العلاقات الدولية في 
  .العصر الحاضر

وعلى الرغم مما اخذ على نصوص الميثاق حول حقوق الانسان، سواء لغموضها وعدم دقة   
خل المنظمة الدولية او التي تمنع تد) ٧ف (عباراتها ام لكونها تتعارض مع نص المادة الثانية 

حقوق الانسان، الا انه ومع  اعضائها فيما يعد من الشؤون الداخلية للدول، ومنها في رأي بعضهم
على الاصول التي جاء بها الميثاق، فاصدرت في ذلك باشرت المنظمة الدولية نشاطها في التفريع 

ذي صاغته لجنة حقوق الانسان الاعلان العالمي لحقوق الانسان ال ١٩٤٨من كانون الاول  العاشر
  .)٣(٢١٧على مدى ثلاث سنوات ويزيد بموجب قرارها رقم 

باصدار الاعلان العالمي لحقوق  ١٩٤٨لعام  ٢١٧ولم تكتف توصية الجمعية العامة رقم   
الانسان، بل تضمنت تصميم الامم المتحدة على اعداد ميثاق او مواثيق تضم في جنباتها التزامات 

مع الدول ووسائل تنفيذ، او نظام دولي من شأنه ضمان الاعترف الفعلي بحقوق  قانونية واضحة
قررت الجمعية العامة ان يكون هناك ميثاقان او عهدان احدهما  ١٩٥٢وفي عام . واحترامها الانسان

يعالج حقوق الانسان السياسية والمدنية والاخر حقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 
مشروعين  ورفعت ١٩٥٤ت لجنة حقوق الانسان الى العمل الجاد فأنهت عملها في العام وسارع

  .للجمعية العامة
وبعد اثني عشر عاماً من النقاش والجدل استقر الرأي الاجماعي للدول الاعضاء على   

ة الى جنب مع بروتوكول اختياري ملحق بالاتفاقي الميثاقين في صيغتهما الاخيرة، وقد صدرا جنباً 

                                      
تقطن اقاليم خاضعة لارادتهم زام اعضاء العصبة ان يعاملوا بصورة عادلة الشعوب التي باستثناء ما جاء من إل )١

رياض . د.، حسب ماجاء في ميثاق العصبة، أسواء في حماية او انتداب وكذلك التزام حماية حقوق الاقليات
، ٢٠٠٥جامعة بغداد، بغداد، /، كلية العلوم السياسية)تطورها ـ مضامينها ـ حمايتها(عزيز هادي، حقوق الانسان

  . ٣٢ص 

  .الموسوعة الحرة ويكبيديا )٢

  .المصدر السابق )٣
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في كانون ) ٢٠الدورة ( ٢١٠٦الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية وذلك بقرار الجمعية العامة رقم 
، وعرضت هذه المستندات الثلات على الدول الاعضاء لتصديقها او الانضمام اليها ١٩٦٦الاول 
  .)١(١٩٧٦حيز التنفيذ الفعلي فيما بين الدول المصدقة او المنضمة عام  ودخلت
ق الموضوع بحرية انشاء منظمات المجتمع المدني فسناتي على ذكر المواثيق تعل روقد  

  :المختصة في هذا الشأن وكما يلي
  

  :١٩٤٨الاعلان العالمي لحقوق الانسان : الفرع الاول

على منظمات  ١٩٤٨الأول  كانون ١٠در الق الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصلم يط  
نما اطلق عليها عبارتي الاجتماعات والجمعيات السلمية، وطبقاً المجتمع المدني هذه التسمية، وا

للاعلان فان من حق كل شخص ان يؤسس مع الاخرين منظمة او جمعية للتعبير عن افكارهم، 
وهذا يعني عدم جواز . م هذه المنظمات والجمعيات الوسائل السلمية لتحقيق اهدافهاتخدسشرط ان ت

تي تستخدم الوسائل غير السلمية في تحقيق اهدافها وقد ذكر ذلك انشاء منظمات المجتمع المدني ال
لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات  (منه والتي نصت على انه  ٢٠في المادة 

  ). والجماعات السلمية
ولم يترك الاعلان العالمي هذا الحق من دون حماية وانما قرر له ضمانات شأنه في ذلك   

انسان حق  لكل( منه بالقول  ٢لحقوق الواردة فيه، ومن ذلك ما ذكره في المادة شأن كل الحريات وا
 ٨، كما ان المادة ...)التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الاعلان، دون اي تمييز، 

عن اعمال فيها اعتداء  نصافهيلجأ الى المحاكم الوطنية لإلكل شخص الحق في ان ( قررت بان 
فقد اكدت على انه لا يجوز باي  ٣٠اما المادة ). الاساسية التي يمنحها له القانون  على الحقوق

 ليس في هذا( ن بما يهدر حق من الحقوق الوارد فيه بقولها لاحال ان يؤول اي نص في هذا الاع
الاعلان نص يجوز تأويله على انه يخول لدولة او جماعة او فرد اي حق في القيام بنشاط او تأدية 

، هذا كله من جهة، ومن جهة اخرى فان )ل يهدف الى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه عم
الاعلان لم يطلق هذه الحقوق والحريات الواردة فيه ومن ضمنها الحق في حرية تكوين المنظمات 
بصورة كلية، وانما وضع لها قيوداً، وذلك ان اي حرية تمنح لفرد ما لابد وان تكون لها قيود تحد 

نها لئلا تتجاوز حدودها وتصبح تعدياً على حقوق وحريات غيره، بالاضافة الى ان منح الحريات م
الى الفوضى واختلال النظام الاجتماعي، من هذا المنطلق فقد قرر الاعلان العالمي  يالمطلقة يؤد

                                      
  .١٩٧١وقد انضم العراق لهذه الاتفاقية في عام . الموسوعة الحرة ويكبيديا )١
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لقانون فقط، يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها ا( لحقوق الانسان بانه 
واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام  لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته

  .)١()والمصلحة العامة والاخلاق في مجتمع ديمقراطي
   

  :)٢(١٩٦٦الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية : الفرع الثاني

ثر الالزام لدى اقراره أ ي لحقوق الانسان صفة اوبالرغم من انه لم يكن للاعلان العالم  
، الا انه اكتسب قوة معيارية بالاضافة ١٩٤٨في الجمعية العامة للامم المتحدة في عام  بالاجماع

 العديد من نصوصه وضعية قانونية ملزمة وذلك بادخالها في متون الاتفاقيات تالى ذلك، اكتسب
تفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، باعتبارها الدولية متعددة الاطراف، بما فيها الا

  .)٣(الاتفاقية الاكثر الزاماً واتساعاً ووثاقة صلة بحقوق الانسان
والواقع ان الحقوق المدنية في هذه الاتفاقية مستوحاة في مجملها من الاعلان العالمي لحقوق   
  .)٤(الانسان
ع المدني فقد نصت الاتفاقية صراحة على هذه وفيما يخص حرية انشاء منظمات المجتم  

اما ما يتعلق بحماية هذا . )٥()لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين ( الحرية بقولها 
الحق فقد قررت ضمانات لحمايته شأنها في ذلك شأن الاعلان العالمي لحقوق الانسان بل ان 

اً وقوة، ذلك انها اوجدت التزامات مباشرة بالنسبة للدول الضمانات التي قررتها الاتفاقية هي اكثر الزام
تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة ( الموقعة عليها بقولها 

  .)٦(... )هذه الحقوق لجميع الافراد الموجودين في اقليمها والداخلين في ولايتها، دون اي تمييز

                                      
  .لحقوق الانسان  ، من الاعلان العالمي٢٩لفقرة الثانية من المادة ا )١

-د(الف  ٢٢٠٠اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة  )٢
والتي تنص على انه يبدأ نفاذ هذا العهد بعد ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع صك  ٤٩وفقاً لاحكام المادة ) ٢١

كان قد  ٢٠٠٣تموز  ٧الانضمام او التصديق الخامس والثلاثين لدى الامين العام للامم المتحدة، وبحلول 
  .رمها او تصدق عليهابلدان جديدة اخرى الا انها لم تب ٨بلداً، وقد انضمت  ١٤٩انضم اليها 

  .٢٨، ص١٩٩٣حقوق الانسان، مجموعة صكوك دولية، المجلد الاول، الامم المتحدة، نيويورك  

   .٢٠آيريش، المصدر السابق، ص.ليون إي  )٣

   .لكن جاءت خلواً من النص على حق الملكية وحق اللجوء )٤

  . لحقوق المدنية والسياسيةالاتفاقية الدولية ل من ٢٢المادة  )٥

   . لحقوق المدنية والسياسيةمن الاتفاقية الدولية ل ٢ى من المادة الفقرة الاول )٦
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، فان هذه الاتفاقية لا تكفل ضمنياً الحقوق التي يتمتع بها الافراد كذلك وبحسب شروطها  
فحسب، بل تشترط على الدول الموقعة بتبني قوانين، او اي اجراءات اخرى، تضمن حماية هذه 

تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، اذا كانت تدابيرها التشريعية او غير ( الحريات وذلك بقولها 
اعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بان تتخذ، طبقاً لاجراءاتها  تكفل فعلاً  التشريعية القائمة لا

الدستورية ولاحكام هذا العهد، ما يكون ضرورياً لهذه الاعمال من تدابير تشريعية او غير تشريعية 
()١(.  

، ١٩٦٦ولقد تقوت الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية بتبنيها في عام   
وهذا الاخير يسمح للجنة  .)٢(١٩٧٦وسريان مفعول البروتوكول الاختياري الاول الملحق بها في عام 

حقوق الانسان المنشأة بقوة الاتفاقية، بتلقي الاتصالات من الافراد الذين انتهكت حقوقهم التي 
  .)٣(ضمنتها الاتفاقية المعنية والنظر فيها

  
  :يةالاتفاقيات الاقليم: المطلب الثاني

الاتفاقيات والمواثيق الاقليمية هي التي تخاطب نطاقاً اقليمياً محدداً او مجموعة جغرافية   
يجمعها جامع ثقافي متميز وهي تصدر لرغبة المجموعات الاقليمية في تأكيد المواثيق العالمية 

لمية بالاضافة الى وإكسابها طابعاً الزامياً اقليمياً او لتتضمن حقوق جديدة لم تتضمنها المواثيق العا
رغبة المجموعة الاقليمية في انشاء اليات للرصد والرقابة من خلال انشاء لجان لحقوق الانسان 

نهائي تلتزم فيه الدول الاعضاء بتصحيح  ومحاكم اقليمية تفصل في اي انتهاك لتلك الحقوق بقضاء

                                      
 .أعلاه  الاتفاقية من ٢الفقرة الثانية من المادة  )١

دولة ابراماً  ١٠٤كان قد انضم اليه  ٢٠٠٣تموز  ٧، وبحلول ١٩٧٦آذار  ٢٣في  صبح ساري المفعولأوا
	ي  )٢
  . دول دونما تصديقوتصديقاً، فيما وقعت عليه خمس 

من  ٢ن الافراد الذين يتقدمون بادعاء، والذين استنفذوا كل الوسائل المحلية التي كفلتها الفقرة الثالثة من المادة إ )٣
والكتب . من اللجنة) مفتوح(الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق السياسية والمدنية، هو مؤهلون للتقدم بكتاب 

مذكور، ويلفت نظر الفريق الاخر جنة تتسم بكونها مقبولة وفق البروتوكول الاختياري الالمفتوحة التي تعنيها الل
وضمن فترة ستة اشهر يتوجب على تلك الدولة ان تقدم الى اللجنة تفسيرات . بالانتهاك الحاصل) اي الدولة(

ليون . ير لتتخذ وتطبقمكتوبة او بيانات توضح فيها المسألة مشيرة الى التدابير المتخذة، اذا كان ثمة تداب
  .١١٥آيريش، المصدر السابق، ص.إي
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بحث في اهم وابرز هذه ومن هذا المنطلق سن ،)١(تشريعاتها الوطنية المخالفة وتعوض الضحايا
والامريكية لحقوق ث، وهي كل من الاتفاقية الاوربية الاتفاقيات بقدر تعلقها بالموضوع مدار البح

  .)٢(الانسان
  

  :)٣(١٩٥٠الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان : الفرع الاول

عقد حافزاً للعديد من الدول في  ١٩٤٨كان الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عام   
اتفاقيات تعنى بحقوق الانسان وتضمن حمايتها، وكانت اوربا اسرع القارات في التجاوب مع 

وقعت في روما الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان التي ٤/١١/١٩٥٠الاعلان، نصاً وعملاً، ففي 
وقد تجلى ذلك في ديباجتها حينما نصت على ان  قبل الدول الاعضاء في مجلس اوربا،ابرمت من 

الحكومات الموقعة ادناه، باعتبارها اعضاء في مجلس اوربا مراعاة منها للاعلان العالمي لحقوق ( 
، على اتخاذ الخطوات الاولى نحو التنفيذ الجماعي لبعض .....عزيمتها،  تفقد عقد.... الانسان 

  ).الحقوق الواردة في الاعلان العالمي 
 قد نصت على حرية انشاءف ق التي قررتهاوهذه الاتفاقية والى جانب العديد من الحقو   

منظمات المجتمع المدني، وقد جمعت في نصها بين كل من نصي الاعلان العالمي لحقوق الانسان 

                                      
، ٢٠٠٥محسن عوض واخرون، الدليل العربي لحقوق الانسان والتنمية، المنظمة العربية لحقوق الانسان، . أ )١

   .٨٣، ص١٩٩٩وائل احمد علام، الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، دار النهضة العربية، القاهرة . د. ١٣ص

من الجدير بالاشارة اليه ان هناك اتفاقيات اقليمية اخرى في نفس المجال ومنها الميثاق الافريقي لحقوق هذا و  )٢
، الا اننا لم نذكرها ذلك ان نصوص ٢٠٠٤، وكذلك الميثاق العربي لحقوق الانسان ١٩٨١الانسان والشعوب 

عاهدات الاخرى، فعلى سبيل المثال الاولى هي اضعف بكثير في ظاهرها من تلك الموجودة في الاتفاقيات والم
على حق كل انسان ان يكون وبحرية جمعيات مع اخرين الا انها قيدته بوجوب الالتزام باحكام  ١٠تنص المادة 

   . القانون، اما الثانية فانها لم تصبح بعد سارية لعدم التصديق عليها من الدول العربية

التي تنص على انه يبدأ نفاذ  ٦٦وفقاً لاحكام المادة  ١٩٥٣ايلول  ٣بدأ سريان مفعول الاتفاقية الاوربية في  )٣
  .دولة عضو في مجلس اوربا ١٤المعاهدة بعد ايداع عشر وثائق تصديق، وصدقت عليها 

، ٢٠٠٣محمود شريف بسيوني، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الانسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة   
  .١٤٣ص

حق اكثر تقدماً من الاتفاقيات ذات الطابع العالمي في ايجاد السبل الفعلية لحماية ما جاء فيها من وهي تعد ب    
  .حقوق وحريات اساسية، فقد وصف النظام الاوربي بانه النظام الافعل في العالم لتنفيذ حقوق الانسان

Micheal Ignatieff, The Right Suff, New York Review of books, June 2002, p18-19.  
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لكل انسان ( والاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية الخاصة بهذا الشأن وذلك بقولها 
  .)١()وين الجمعيات مع آخرين في حرية الاجتماعات السلمية، وحرية تكالحق 

فتتمثل باعطاء اللجنة الاوربية  الحق قدمتها هذه الاتفاقية لحماية هذا اما الضمانات التي  
لحقوق الانسان المنشأة بموجب هذه الاتفاقية إمكانية تلقي الشكاوى المرسلة من اي شخص، او من 

للحقوق الموضحة بهذه  يا انتهاكاتالمنظمات غير الحكومية، او من مجموعات الافراد بانهم ضحا
وفي حال تثبت اللجنة من وجود الانتهاك لهذا الحق فانها  ،)٢(المعاهدة من جانب احد الاطراف فيها

  .تقوم بدورها بتقديم دعوى الى المحكمة الاوربية لحقوق الانسان للفصل فيها
انشاء منظمة مدنية وقد اوضحت قرارات المحكمة، ان هناك حقاً يحميه القانون الدولي ب  

رسمية، وانه ما ان تنشأ اي منظمة كهذه تصبح متمتعة بالحماية الكاملة للاتفاقية الاوربية من اي 
في قضية سيدير وبولوس  ١٩٩٨تدخل او قيود من قبل الدولة، ومن ذلك القرار الصادر عنها عام 

نسان وبالاجماع ان رفض الاوربية لحقوق الا ي قضت فيه المحكمة، والت)٣(وآخرين ضد اليونان
المحاكم اليونانية انشاء جمعية مقدونية ثقافية شكل تدخلاً في عمل مقدمي الطلب وعرقلة ممارستهم 

الحق في تشكيل جمعية هو جزء لا ( وقضت المحكمة بجلاء تام ان . حقهم في حرية الاجتماع
لى المواطنين ان يكونوا ع(هبت المحكمة في قرارها الى انه وذ) يتجزء من حق حرية الاجتماع 

قادرين على تشكيل كيان قانوني ليتسنى لهم العمل جماعياً في مجال المصلحة المشتركة، وهذا واحد 
  .)٤()من اهم مظاهر الحق في حرية الاجتماع، الذي من دونه سيفقد الحق معناه 

ز بأهمية عالمية، وهذا القرار المتخذ تحت رعاية الاتفاقية الاوربية وقرارات اخرى صدرت تتمي  
من الاتفاقية الاوربية وبحمايتها حرية الاجتماع وتكوين الجمعيات، تماثل عملياً  ١١حيث ان المادة 

من الاتفاقية  ١٦، والمادة ١٩٦٦من الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية  ٢٢المادة 

                                      
   .من الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان ١١الفقرة الاولى من المادة ) ١

اي (، هذا وقد اشترطت الاتفاقية ان يكون الطرف المتعاقد من الاتفاقية أعلاه ٢٥الفقرة الاولى من المادة  )٢
هذه الشكاوي، الذي قدمت ضده الشكوى قد سبق ان اعلن اعترافه باختصاص اللجنة في تلقي ) الدولة

بالاضافة الى ان اللجنة تبدأ عملها بعد ان يستنفذ الشاكي جميع الطرق الداخلية المتاحة امامه لاسترجاع حقه، 
وذلك طبقاً للمبادئ العامة المعترف بها في القانون الدولي، على انه لا يتجاوز باي حال هذا الاجراء مدة ستة 

اخل البلد المشتكى ضده، وهو ما يعد ميزة تفوقت بها الاتفاقية الاوربية اشهر من تاريخ القرار النهائي المتخذ د
 .لقطع الطريق امام الدول في حالة المماطلة والتسويف لاضاعة الحق المطالب به

  /www.cchr.coe.int/engنص القرار متوفر في موقع المحكمة الاوربية لحقوق الانسان  )٣

   .٢٢-٢١صآيريش، المصدر السابق، . ليون اي )٤
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فق هذه الاتفاقيات الثلاث يمكن تحديد وو  –والتي سيرد ذكرها  – ١٩٦٩الامريكية لحقوق الانسان 
حرية الاجتماع وتكوين الجمعيات من قبل الدول الاطراف فقط لما فيه مصلحة الامن الوطني 

او الجريمة، ولحماية الصحة العامة او الاخلاق،  او الامن العام، وبهدف منع الاضطراب) القومي(
، وان تكون )ينص عليها القانون ( ي ان واي تحديدات ينبغ. او لحماية حقوق الاخرين وحرياتهم

وفي قضية سيدير . لتحقيق واحد من الاهداف الاربعة المثبتة" ضرورية في مجتمع ديمقراطي"
الاسباب "برير وانه يمكن ت" تؤول بحزم"وبولوس شددت المحكمة على ان الاستثناءات يجب ان 

، وانه "ة مع الهدف الشرعي القانوني المتبعمتناسب"، وان التحديدات يجب ان تكون "المقنعة والاكراهية
قرارات مبنية على تقويم مقبول للحقائق "كي تتخذ " وثيق الصلة وكافٍ "يجب ان يكون هناك دليل 

  .)١(قبل ان يُعمد الى تبرير تحديد ما" والوقائع وثيقة الصلة
  

  :)٢(١٩٦٩الاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان : الفرع الثاني

وواجباته  لحقوق الانسانرة الامريكية فقد صدر بمدينة بوغوتا الاعلان الامريكي اما في القا  
، والذي لم يتضمن النص صراحة على حرية الافراد في انشاء منظمات )٣(١٩٤٨ايار  ٢في 

لكل (على انه  )الحق في الاتحاد(نها بـ منه والتي عنو  ٢٢ا نص في المادة ، وانمالمجتمع المدني
تحاد مع الاخرين من اجل تعزيز وممارسة وحماية المصالح الشرعية لاي اتحاد شخص الحق في الا

  ).سياسي او اقتصادي او ديني او اجتماعي او ثقافي او مهني او عمالي، او ايا كانت طبيعته
ولما كان الاعلان الامريكي مختزلاً في نصوصه على حقوق الانسان وواجباته فقط من دون   

ؤولة لحماية هذه الحقوق وضمان تطبيقها، فقد برزت الحاجة لايجاد اتفاقية ان يتضمن اي اجهزة مس
كما نصت ديباجة الاتفاقية ) بنية واختصاص واجراءات الهيئات المسؤولة عن هذه المسائل  لتحديد( 

على حق انشاء  ١٦الامريكية لحقوق الانسان وبالفعل صدرت هذه الاتفاقية، وقد نصت في المادة
لكل ( واشارت له بحق التجمع حيث نصت في فقرتها الاولى على انه  مع المدنيمنظمات المجت

                                      
  .٢٣المصدر السابق، صآيريش، . ليون اي )١

وقد علقت تشيلي توقيعها على الاتفاقية  ،١٩٩٩ تشرين الثاني ٢٢ابرمت هذه الاتفاقية بمدينة سان خوسيه في  )٢
فيما سجلت السلفادور انها حضرت المؤتمر على . بشرط المصادقة والابرام البرلمانيين وفق القواعد الدستورية

اما . تنبثق عنه لجنة امريكية ومحكمة امريكية تتمتع بالاختصاصات واعتبرت ان هذا لم يتحقق امل ان
شريف بسيوني، المصدر السابق، ص  محمود. ٢٣من المادة  ٢الاورغواي فقد عبرت عن تحفظها على الفقرة 

٢١٣ .   

   .لامريكيةالذي اتخذه المؤتمر الدولي التاسع للدول ا ٣٠وقد صدر بموجب القرار رقم  )٣
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شخص حق التجمع وتكوين جمعيات مع اخرين بحرية لغايات ايديولوجية او دينية او سياسية او 
  ).او ثقافية او رياضية او سواها  اقتصادية او عمالية او اجتماعية

تفاقية لحماية هذا الحق فتتمثل بانها فرضت اما ما يخص الضمانات التي وفرتها هذه الا  
واجبات على الدول الاطراف في هذه الاتفاقية بان تحترم الحقوق والحريات المعترف بها في هذه 

لتلك  الاتفاقية وبان تضمن لكل الاشخاص الخاضعين لولايتها القانونية الممارسة الحرة والكاملة
جانب ومن جانب اخر فقد فرضت على الدول الاطراف  ، هذا من)١(الحقوق والحريات دون اي تمييز

التزامات قانونية تقضي بانه حيثما تكون ممارسة اي من الحقوق او الحريات المعترف بها غير 
لاصولها الدستورية واحكام  مكفولة بعد بنصوص تشريعية او غير تشريعية، فان عليها ان تتخذ وفقاً 

ية او غير التشريعية التي قد تكون ضرورية لانفاذ تلك الحقوق هذه الاتفاقية، كل الاجراءات التشريع
  .)٢(والحريات
بالاضافة الى ذلك فقط انشات الاتفاقية الامريكية وعلى غرار الاتفاقية الاوربية هيئتين   

وهما كل من  ،)٣(متخصصتين للنظر في القضايا المتعلقة بتنفيذ الدول الاطراف تعهداتها في الاتفاقية
يحق لاي ( لامريكية لحقوق الانسان والتي نصت المادة المتعلقة باختصاصاتها على انه اللجنة ا

شخص او جماعة او اية هيأة غير حكومية معترف بها قانوناً في دولة او اكثر من الدول الاعضاء 
في المنظمة، ان ترفع الى اللجنة عرائض تتضمن شجباً او شكاوى ضد اي خرق لهذه الاتفاقية من 

والمحكمة الامريكية لحقوق الانسان والتي تفصل في القضايا المعروضة امامها ، )٤()دولة طرفقبل 
والمتعلقة بالانتهاكات للحقوق المدرجة في الاتفاقية ومن ضمنها حق انشاء منظمات المجتمع 

  .)٥(المدني

                                      
   .واجب احترام الحقوق ١المادة  )١

   .الآثار القانونية المحلية ٢المادة  )٢

   .من الاتفاقية، الباب الثاني، وسائل الحماية، الفصل السادس، الهيئات المتخصصة ٣٣المادة  )٣

   .الاختصاص/ ، القسم الثالث ٤٤المادة  )٤

الا ان الاتفاقية قصرت حق رفع قضية امام . ختصاص والوظائفالا/ من الاتفاقية، القسم الثاني  ٦١المادة  )٥
الاطراف واللجنة الامريكية لحقوق الانسان دون غيرهما، هذا وان الاتفاقية المحكمة المذكورة فقط على الدول 

ية، بالامريكية لحقوق الانسان لم تنطو على اية تنمية لمعنى حق الاجتماع كما حدث في الاتفاقية الاور 
ة ضية الوحيدة في المحكمة الامريكية لحقوق الانسان التي تتدخل في اي نوع من انواع اهتمامات حريوالق

لزامية في جمعية الصحفيين، والرأي الاستشاري المتعلق بالقضية يركز اساساً الاجتماع المتعلقة بالعضوية الا
   . ١١٤آيريش، المصدر السابق، ص.ليون اي. واولاً على حرية التعبير
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يها مما سبق نستخلص ان حرية منظمات المجتمع المدني سواء في تكوينها او الانضمام ال  
او ممارسة نشاطها قد وردت في المواثيق الدولية والتي ياتي على راسها الاعلان العالمي لحقوق 

ما سبق مرغم ال على الانسان، وما يمثله هذا الاعلان من قيمة واهمية في حياة الامم المتحضرة،
نة خاصة بالحقوق ذكره من ان قيمته ادبية، وكذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ووجود لج

بالاضافة الى المواثيق الاقليمية والمتمثلة . الانسانية تتولى الاشراف على تطبيق نصوص هذا العهد
انه لولا اهمية هذه : هذا يؤدي بنا الى القول بالاتفاقيتين الاوربية والامريكية لحقوق الانسان وكل

عات لما تم النص عليها صراحة في هذه الحرية وقيمتها الكبيرة وضرورتها بالنسبة للشعوب والمجتم
المواثيق الخاصة بحقوق وحريات الانسان سواء من الناحية السياسية او المدنية واعتبارها حرية 

  .اصيلة لا يمكن النزول عنها تحت اي ذريعة كانت او ظرف ما وتوفير الضمانات لها
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :لمدنيالتنظيم الدستوري لمنظمات المجتمع ا: المبحث الثاني
ولدت فكرة المجتمع المدني من الحاجة الى ضرورة وجود مؤسات تقوي النسيج الاجتماعي   

بغض النظر عن التنوع القومي والطائفي والسياسي والثقافي داخل المجتمع، وهذه المؤسسات تهدف 
الى تحقيق المنافع العامة باطار غير رسمي اي من دون خضوع للحكومة، لكن ضمن تقيد تام 

الشبابية والنسوية، وجمعيات خيرية وثقافية وفنية، ومنظمات  لدستور، وذلك من خلال المنظماتبا
ضاغطة مثل منظمات مراقبة حقوق الانسان التي تراقب اعمال الحكومة وتعرض مشاكل المجتمع 

ان دها، وعادة تنص الدساتير على حق الانسبالتحليل والنقد وكيفية معالجتها وحشد الرأي العام بصد
وتثبيت هذا الحق دستورياً يفسح المجال امام الافراد لتكوين . في تاسيس منظمات المجتمع المدني

والانتماء اليها لتحقيق مختلف الاهداف، ولم يات هذا النص الدستوري مصادفة بل  يةنمنظماتهم المد
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ن حقوق الاخيرة ، إذ إوالسلطات بين حقوق الافراد جاء نتيجة ادراك لضرورة الموازنة الدستورية
وصلاحياتها مقررة بموجب الدستور ولمنع طغيانها على حقوق الافراد او التهاون في تلبية حاجات 

من هنا تأتي . الافراد من خلال المؤسسات الحكومية الرسمية او التعسف في استعمال السلطة
ها من خلاله، لذا كان المعالجة لهذه المخاطرالجدية بقوة الدستور التي تحاول الحكومة  حماية نفس

النص الدستوري كتابة  –وهم غالباً ممثلون للشعب بطريق الانتخاب  –لزاماً على كاتبي الدستور 
المدنية الذي يعد توافقاً وتوازناً بين مصالح الحكام  بحق الافراد في تأسيس منظماتهمالخاص 

صالحهم، بل تلبية احتياجاتهم من دون والافراد، اذ يتيح لهم النص الدستوري القوة القانونية لحماية م
، وعليه سنبحث في التنظيم )١(وافراد تدخل او خضوع للحكومة ويكون الخضوع فقط للدستور، حكاماً 

 الدستوري لمنظمات المجتمع المدني في الدساتير الاجنبية والعربية ومن ثم سنتطرق للتنظيم
اً فسنبين دور القضاء الدستوري في ارساء حرية الدستوري لها في الدساتير العراقية المتعاقبة واخير 

  :تكوين هذه المنظمات والانضمام اليها
  

    :حرية انشاء منظمات المجتمع المدني في الدساتير الاجنبية والعربية: المطلب الاول

هناك ما يشبه الاجماع في كافة دساتير العالم على حرية تكوين منظمات المجتمع المدني،   
هناك وثيقة دستورية في اي دولة من دول العالم خالية من النص عليها، ويتضح هذا فلا تكاد تكون 

والذي  ١٩٤٩من تناول بعض نصوص الدساتير المقارنة الاخرى، من ذلك دستور الهند الصادر في 
تكوين الجمعيات ...... الحق في  يكفل لجميع المواطنين -١( منه على ان  ١٩تنص المادة 

في الاجتماع الذي تضمنه التعديل  يندرج الحق في تكوين المنظمات ضمن الحق ، كما)والاتحادات
اص باقامة دين من لا يصدر الكونغرس اي قانون خ( الاول للدستور الامريكي الذي ينص على ان 

كلام او الصحافة، او من حق الناس في حرية ممارسته، او يحد من حرية ال الاديان او يمنع
  .)٢()الاجتماع سلميا 

المعدل في  ٧/١٠/١٩٤٩من الدستور الالماني الصادر في  ١٢ونصت المادة   
جميع المواطنين لهم حق تكوين جماعات، بشرط الا تتعارض اهدافها مع ( على ان  ٢/١٢/١٩٦١

                                      
حق دستوري ينظم بقانون، مقال منشور في شبكة الانترنت : حميد طارش الساعدي، مؤسسات المجتمع المدني )١

  .�����٢٨/١٢/٢٠١٢ آ�� د��ل 
��ر�
    www.marafea.org : على الموقع الالكتروني

حرية الاجتماع التي تتضمن تشكيل (ميع الاشخاص الحق في وبهذا الاتجاه ينص دستور ناميبيا على انه  لج )٢
  ). الجمعيات او الاتحادات والانتساب اليها، بما في ذلك النقابات والاحزاب السياسية
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 ٢٧/١٢/١٩٤٧من الدستور الايطالي الصادر في  ١٨ونصت عليه المادة ).  احكام قانون العقوبات
الحرية في تأليف جمعيات لاغراض لا يحظرها القانون الجنائي على الافراد للمواطنين ( في قولها 

وذلك دون حاجة لاذن والجمعيات السرية محظورة وكذلك الجمعيات التي تسعى ولو بطريقة غير 
  ).مباشرة الى اهداف سياسية عن طريق تشكيلات ذات طابع عسكري 

كل فرد له حق ( على ان  ١٩٦١من الدستور التركي الصادر عام  ٢٩ونصت المادة   
تأسيس الجمعيات دون اذن سابق، ولا يجوز الحد من هذا الحق الا بقانون لاجل صيانة النظام العام 

  ).والاداب العامة 
 –منها ما هو ملغي ومنها ما هو قائم  –تشريع دستوري عربي  ٥٤هذا وقد قررت احكام   

دساتير قد كفلت للمواطن هذا الحق منذ مطلع حق انشاء منظمات المجتمع المدني، حتى ان بعض ال
القرن العشرين، وبالتالي فقد كان هناك حرص من قبل المشرع في الدول العربية على تضمين هذه 

  .الحرية في نصوصه
ونظراً لان الاحكام الدستورية العربية التي قررت قيام منظمات المجتمع المدني قد نصت   

  :ستورية المتغايرة فيمكن تقسيمها الى فئاتعلى هذا الحق في ظل الاحكام الد
نصت فئة من هذه المجموعة الدستورية على حق تأليف منظمات المجتمع  :الفئة الاولى

المدني في اطار النص على حرية الراي والنشر والاجتماع، كما هو الحال في الدستور 
  .١٩٢٦اللبناني لعام 

ط في ثلاثة دساتير عربية غير ان هذه واقترن حق تأليف الجمعيات بحق الاجتماع فق    
الخ، مثال ذلك حرية انشاء الجمعيات وعقد .... تضف حرية الرأي الدساتير لم 

الاجتماعات مكفولة ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون في دستور سوريا لعام 
ودستور دولة  ١٩٤٧، بينما اختصر هذا النص في دستوري الاردن لعام ١٩٣٠

للاردنيين حق : حيث نص الاول على ان ١٩٧١لعربية المتحدة لعام الامارات ا
، وحرية الاجتماع وتكوين الجمعيات )١(الاجتماع وتكوين الجمعيات في حدود القانون

  .)٢(مكفولة في حدود القانون في الثاني
واذ كانت الاحكام الدستورية العربية قد قررت حرية تأليف منظمات المجتمع المدني     

كان الدستور العربي الوحيد  ١٩٢٠ر حرية الاجتماع فان الدستور السوري لعام في اطا

                                      
   .١٩٤٧من الدستور الأردني لعام  ١٨المادة  )١

   .١٩٧١من دستور دولة الامارات العربية المتحدة لعام  ٢٣المادة  )٢
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منه التي قررت ) ١٧(الذي ساوى بين حق تأليف الجمعيات والشركات وذلك طبقاً للمادة 
تأليف الجمعيات وعقد الاجتماعات وتأليف الشركات حر ضمن قوانينها الخاصة (ان 

  ).التي يسنها المؤتمر
يام المنظمات في اطار النص على كام الدستورية السابقة، التي قررت قوبخلاف الاح    

قد كان اول دستور في  ١٩٢٣فان دستور مصر لعام  –كما سبق ذكره  –خرى حريات أ
تاريخ التشريع الدستوري العربي يدقق في النص على قيام المنظمات ويفرد لها مادة 

  .)١(مستقلة دون الاشارة الى الحريات الاخرى
اشترطت فئة اخرى من الاحكام الدستورية العربية ان يكون تأليف هذه  :ثانيةفئة الال

ا يفلقد نصت احكام دستوري ليب .سلمياً او مع عدم الاخلال بالاداب العامةالمنظمات 
فولة وكيفية استعمال على ان حق تكوين الجمعيات السلمية مك ١٩٦٣ – ١٩٥١لعامي 

لجمعيات السرية والجمعيات التي ترمي الى تحقيق اهداف مها القانون اما اهذا الحق ينظ
  .)٢(سياسية بواسطة منظمات ذات طبيعة عسكرية فتكوينها محظور

قد اشترطت سلمية قيام المنظمات وقررت واذا كانت احكام الدستورين السابقين     
والمنظمات السرية، فان احكام دستور  صراحة حظر المنظمات ذات الصفات العسكرية

قد قضت بحظر المنظمات التي تخل بالاداب العامة والامن  ١٩٥٢لعام  )٣(طنة لحجسل
حجي الحق في تكوين الجمعيات والاندية بترخيص بعد الموافقة على لاذ لل: العام

  .)٤(الاهداف وتمنع هذه الجمعيات اذا تبين اخلالها بالاداب والامن العام
  

ن النقابات الى جانب المنظمات، وكان دستور اضافت خمسة دساتير حق تكوي :ثالثةالفئة ال
اول حكم دستوري في تاريخ التشريع الدستوري العربي يقضي بذلك  ١٩٦٢الكويت لعام 

والنقابات على اسس وطنية وبوسائل  حرية تكوين الجمعيات: فيما نعلم اذ نص على
ار احد على سلمية مكفولة وفقاً للشروط والاوضاع التي يبينها القانون ولا يجوز اجب

، وقد قرر هذا النص دستور البحرين لعام )٢٣المادة (الانضمام الى جمعية او نقابة 

                                      
  . ١٩٢٣من الدستور المصري لعام  ٢١لمادة الفقرة ب من ا )١

  . ١٩٦٣من الدستور الليبي لعام  ٢٦المادة  )٢

 .اليمن حالياً ) ٣

  . ١٩٥٢من دستور سلطنة لحج لعام  ١٣المادة  )٤
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علماً بان الدستور الاخير قد اضاف شرط ان تكون اهداف الجمعية او النقابة  ١٩٧٣
  .)١(النقابة عضوية مشروعة وعدم الاجبار على الاستمرار في

قرر حق تكوين النقابات الى جانب قد  ١٩٥٩ومع ان الدستور التونسي لعام     
المنظمات غير انه قد شمل ذلك في النص الخاص بحق المنظمات بقوله حرية الفكر 

حسبما  والصحافة والنشر والاجتماع وتأسيس الجمعيات مضمونة وتمارس والتعبير
  .يقضي به القانون والحق النقابي مضمون

م الجمعيات ذات الطابع السياسي فانه قد قرر قيا ١٩٨٩اما دستور الجزائر لعام     
مشترطاً عدم التذرع بحق انشاء هذه الجمعيات لضرب الحريات الاساسية وفقاً لما نصت 

التعبير وانشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي  حريات( منه كما يلي  ١٩عليه المادة 
طنية معترفاً به ولا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الاساسية والوحدة الو 

  ).والسلامة الترابية واستقلال البلاد وسيادة الشعب
واتت الاحكام الدستورية السودانية بصيغ قانونية تدل على معنى اوسع من تشكيل     

كل منظمة تنطوي (  لجمعية والنقابة والمنظمة بالنص على انالجمعيات بحيث يشمل ا
من الرقم خمسة تعتبر ) ٢(لفقرة اهدافها ووسائلها على مخالفة للحكم الشرطي الوارد في ا

، )احكامها لتنفيذ منظمة غير مشروعة وللجمعية التأسيسية ان تصدر اي تشريع تراه
يجوز لاي شخص ان يروج او  المذكورة قد نصت على انه لا) ٢(وذلك علماً بان الفقرة 

  .)٢(لشيوعيةيسعى للترويج ل
اطلاق ) الفقرة ثانياً ( ٣/١٠/١٩٦٤وورد في الميثاق الوطني السوداني الصادر في     

الحريات العامة كحرية الصحافة والتجمع والتنظيم، في حين يلاحظ صمت الدستور 
  .تكوين وانشاء منظمات المجتمع المدني عن النص على حرية ١٩٩٨وداني لعام الس
ورية قررت فيها الاحكام الدست: وهذه الفئة تنقسم بدورها الى مجموعتين، الاولى :رابعةالفئة ال

، وقد -الحزب الواحد  –قيام المنظمات في ظل النص على التنظيم السياسي الحاكم 
اول الاحكام الدستورية العربية التي قررت التنظيم  ١٩٥٦كان الدستور المصري لعام 

( منه بانه  ٤٧السياسي الوحيد ونص في نفس الوقت على قيام الجمعيات طبقاً للمادة 
 ١٩٧١، واضاف دستور )يات على الوجه المبين في القانونللمصريين حق تكوين الجمع

                                      
   . ١٩٧٣من الدستور البحريني لعام  ٢٧المادة  )١

   .قبل هذا التعديل ١٩٦٤لا دستور و  ١٩٥٦حيث لم يرد ذلك في دستور  ١٩٦٥التعديل الدستوري الصادر عام  )٢
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ويحظر انشاء جمعيات يكون نشاطها معادياً للنظام الاجتماعي او سرياً او ذا طابع ( 
  . من احكام هذه المجموعة ١٩٦٩السوري لعام  ، ويعتبر الدستور)١()عسكري

ف المنظمات في اما المجموعة الثانية وعلى العكس من الاولى فقد قررت حق تألي    
، وكان دستور عربي ١٤ظل النص على التعددية الحزبية، وقد قررت هذا النص احكام 

اول دستور في تاريخ التشريع الدستوري العربي يقضي  ١٩٥٠الدستور السوري لعام 
  .)٢(بذلك

  
  :حرية انشاء منظمات المجتمع المدني في الدساتير العراقية: المطلب الثاني

 ان العراق كان من الدول التي قررت حرية تكوين منظمات المجتمع المدنيكما سبق ذكره ف  
من خلال  ١٩٢٥دستورياً منذ الربع الاول للقرن العشرين، وذلك في القانون الاساسي العراقي لعام 

للعراقيين حق حرية التعبير والمنشورات وتشكيل الجمعيات في اطار ( التي تقرر ان  ١٢نص المادة 
 –وبهذا النص يكون الدستور الملكي ينتمي الى الفئة الاولى من الدساتير العربية ، )القانون 

والتي نصت على حرية تأليف الجمعيات بالتزامن مع حرية التعبير  –المذكورة في المطلب السابق 
  .والنشر
ولما كان دستوراً مؤقتاً وبالنظر للظروف السياسية التي صدر في  ١٩٥٨اما دستور عام   
فانه لم يتضمن في طياته الا الامور الاساسية لتغيير نظام الحكم من الملكي الى الجمهوري ظلها 

ه لم ينص على حرية تكوين منظمات المجتمع المدني بشكل وبعض الحقوق والحريات، الا ان
، )حرية الاعتقاد والتعبير مضمونة وتنظم بقانون(صريح، وانما قرر حرية التعبير بالنص على انه 

كانت حرية المواطنين في تكوين المنظمات هي فرع من حرية الاجتماع، وحرية الاجتماع  ولما
قد قرر الحرية في انشاء منظمات  ١٩٥٨تتداخل مع حرية التعبير، فانه يمكن القول بان دستور 

  .بشكل ضمني المجتمع المدني
صريح وبشكل  حيث انهما نصا )٣(١٩٦٨و ١٩٦٤ لكن الامر اختلف في دستوري عامي  

والمادة الثالثة والثلاثين  ٣١دة اعلى حرية انشاء منظمات المجتمع المدني بنفس التعبير وذلك في الم

                                      
   . ١٩٧١من الدستور المصري لعام  ٥٥المادة  )١

قائد محمد طربوش، الحقوق والحريات في الدول العربية، تحليل قانوني مقارن، اصدار ملتقى المرأة للدرسات . د )٢
   . ٩، ص٢٠٠٧والتدريب، المكتب الجامعي الحديث، القاهرة 

   . ستورين مؤقتينن كانا ايضاً دللذاوا )٣
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حرية تكوين الجمعيات والنقابات بالوسائل المشروعة وعلى اساس وطنية ( على التوالي بالقول 
اتير العربية التي ، وعليه يكون هذين الدستورين ينتميان الى فئة الدس)في حدود القانون  مكفولة

  . -الفئة الثالثة  –قررت حرية تكوين المنظمات الى جانب الحرية في تكوين النقابات 
بانه ينتمي الى فئة معينة من الدساتير العربية ذلك انه  ١٩٧٠ولا يمكن تصنيف دستور هذا   

رية الرأي ، ومنها حكفل عدة حريات في نص واحد الى جانب حرية تكوين منظمات المجتمع المدني
وهو ما كفلته الفئة الثالثة،  والنشر والاجتماع وهو ما كفلته الفئة الاولى، ومنها حرية تكوين النقابات

ومنها حرية التعددية الحزبية وهو ما كفلته المجموعة الثانية من الفئة الرابعة، وجمع ذلك في المادة 
ر والاجتماع والتظاهر وتأسيس الاحزاب يكفل الدستور حرية الرأي والنش( السادسة والعشرين بنصه 

ومن هنا يمكن اعتباره ، )السياسية والنقابات والجمعيات وفق اغراض الدستور وفي حدود القانون 
فيمكن الجزم بشأنه على انه ينتمي الى  ٢٠٠٥اما الدستور النافذ لعام . نصاً دستورياً من فئة خاصة

المجموعة  –ات الى جانب النص على التعددية الحزبية المنظم ة الدساتير التي قررت حرية تكوينفئ
حرية تأسيس الجمعيات والاحزاب السياسية، او الانضمام (، وذلك بنصه -الثانية من الفئة الرابعة 

  .)١()اليها، مكفولة، وينظم ذلك بقانون
  :ية منظمات المجتمع المدنير دور القضاء الدستوري في ارساء ح: المطلب الثالث

الدستور يتضمن في محتواه بشكل عام ومجمل عدداً من الموضوعات منها اقرار  لما كان  
الحقوق والحريات، مع التأكيد في بعض الدساتير المعاصرة على الضمانات الاساسية لحماية تلك 

، فانه بذلك غير معني بايراد التفاصيل ، كحرية انشاء منظمات المجتمع المدني)٢(الحقوق والحريات
ت لهذا الحق وانما يوكل امر ذلك الى السلطة التشريعية باصدار قانون مختص بمعالجة او الجزئيا

  .حقالموضوع، الامر الذي درجت عليه اغلب الدساتير التي نصت على هذا ال
بقانون باعتبار  الزام منظمات المجتمع المدنيبوجوب ويبرز هنا انتقاد مهم مفاده الطعن   
فلته الدساتير والمواثيق الدولية، والرد يتمثل بالقول بانه لا يعني حق من حقوق الانسان ك إنشائها

وجود مع في الانظمة الديمقراطية و  ارسة الحق ينافي وجود الحق وبالأخصصدور قوانين لتنظيم مم
لا يمكن ان تسمح بصدور قانون يصادر الحقوق التي محكمة دستورية تراقب دستورية القوانين و 

سمح بمخالفتها عن طريق اي قانون او ، ولا تاعلى وثيقة تشريعية في الدولة ورية المثبتة فيتسالد
الاول  عن المجلس قرار مهما كانت درجته، ومما يعزز وجهة النظر هذه ما صدر من قرارين 

                                      
   . ٢٠٠٥من دستور جمهورية العراق لعام  ٣٦الفقرة اولاً من المادة  )١

   .١٢٧، ص٢٠٠٩خليل حميد عبد الحميد، القانون الدستوري، شركة العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة . د )٢
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 ٢٠٠٠والثاني عن المحكمة الدستورية العليا في مصر عام  ١٩٧١في عام الدستوري الفرنسي 
  :هما كما يليمن بين كلاً سنولاهميتهما 

  

  :١٩٧١قرار المجلس الدستوري الفرنسي : الفرع الاول

اثره الكبير في اضفاء القيمة  ١٩٧١يوليو  ١٦لقرار المجلس الدستوري الصادر في كان   
الدستورية على الحقوق والحريات والتي من بينها حرية منظمات المجتمع المدني والتي بفضل هذا 

الوجود الدستوري يتمثل في حماية هذه الحرية  توري، واهمية هذاالقرار اصبح لها اصل ووجود دس
  .في مواجهة اي اعتداء سواء من قبل جهة الادارة، او السلطة التشريعية

وصدر هذا القرار بمناسبة وجود مشروع قانون خاص بتعديل بعض نصوص قانون   
لقانون يهدف الى اخضاع الجمعيات في وكان هذا ا – ١٩٠١قانون الاول من يوليو  –الجمعيات 

للترخيص وللحصول على الاذن ولكن من قبل السلطة القضائية وليس الادارية، وبالتالي  فرنسا
على التخلي عن نظام الاخطار الذي هو الاصل في ممارسة هذه الحرية والحريات الاخرى بفرنسا، و 

ن قبل الجمعية الوطنية الفرنسية، الا ان ان هذا القانون المقترح تمت الموافقة عليه ممن رغم ال
مجلس الشيوخ عارض هذا القانون، ورغم هذه المعارضة اعتمدته الجمعية الوطنية، فلم يكن من 

  .سبيل امام رئيس مجلس الشيوخ الا ان يطلب فحص هذا القانون المقترح من قبل المجلس الدستوري
ون هو انه غير دستوري، وذلك وكان سبب اعتراض او رفض مجلس الشيوخ لهذا القان  

، هذه المادة التي كفلت حرية تكوين الاحزاب والجمعيات ١٩٥٨لمخالفته المادة الرابعة من دستور 
السياسية، ومن ثم فقد كان الاساس لرؤية مجلس الشيوخ عدم دستورية هذا القانون المقترح هو نص 

  .١٩٥٨لسنة  )دستور الجمهورية الخامسة ( وارد بدستور فرنسا الحالي 
انون الى المجلس هذه الرؤية من قبل مجلس الشيوخ، فانه تم احالة هذا الق من رغمعلى الو   

ى عدم دستورية هذا القانون ولكن وفقاً لاساس دستوري اخر غير نص المادة الدستوري الذي رآ
  .التي استند اليها مجلس الشيوخ ١٩٥٨الرابعة من دستور 

المجلس الدستوري لكي يبحث مدى دستورية هذا القانون فانه  وعند عرض هذا القانون على  
باعتبار ان حرية تكوين الجمعيات : ( استناداً الى ما يلي وقرر السبب في ذلك قرر عدم دستوريته،

  .)١()تعد من الحريات الاساسية المعترف بها بواسطة قوانين الجمهورية والتي اكدتها ديباجة الدستور

                                      
   .١٠٠١-١٠٠٠محمد ابراهيم خيري الوكيل، المصدر السابق، ص. د )١
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فقد ارجع المجلس الدستوري حرية الجمعيات الى نظرية المبادئ  اً لهذا القراروبالتالي فانه وفق  
بمواد  ية رغم ان هذه الحرية لم يكن منصوص عليهار الاساسية المعترف بها بواسطة قوانين الجمهو 

م، ولم تكن ١٧٨٩الدستور، ولم تكن ضمن الحريات الواردة باعلان الحقوق والحريات الفرنسي 
. ١٩٠١، وانما اول اعتراف تشريعي بها كان قانون الاول من يوليو ١٩٤٦دستور مدرجة بمقدمة 
المجلس الدستوري بصدد حمايته لهذه الحرية، وذلك من خلال رجوعه لهذه المبادئ  وهنا يتضح بعد

، حيث ان هذه المادة تتعلق بالجمعيات ذات النشاط ١٩٥٨وليس الى المادة الرابعة من دستور 
ن ان الغالبية العظمى من الجمعيات في فرنسا ليست ذات نشاط سياسي، وان السياسي، في حي

  .)١(الطبيعة السياسية ليست الهدف من كل جمعية
ونخلص من هذا القرار الى ان المجلس الدستوري قد ارجع حرية الجمعيات الى مقدمة دستور   
التكوين او الانضمام او لكي يضفي على هذه الحرية سواء من حيث  –وهذا للمرة الاولى  – ١٩٥٨

القيمة الدستورية، وبهذا يكون المجلس قد اعترف لهذه الحرية باساس دستوري لا ممارسة النشاط 
  .محيص عنه

  

  :٢٠٠٠قرار المحكمة الدستورية العليا في مصر : الفرع الثاني

ستورية اما القرار الثاني الذي ارسى دستورية حرية منظمات المجتمع المدني فقد قضى بعدم د  
اليها  تورية العليا بعد احالة الدعوىمن قبل المحكمة الدس ١٩٩٩لسنة  ١٥٣قانون الجمعيات رقم 

من قبل محكمة القضاء الاداري بطنطا والمقامة من خمسة من اعضاء الجمعية الشرعية بقرية ابو 
الترشيح مشهور مركز بركة السبع ضد قرار مديرية الشؤون الاجتماعية بطنطا باستبعادهم من 

لعضوية مجلس ادارة الجمعية المذكورة، وبناء على اعتراض جهة الامن والذي خلا من وقائع محددة 
وقف  ٢٧/٧/١٩٩٩في  ارتكابها، وقررت محكمة القضاء الاداري بطنطا منسوب اليهم بعينها

ن القانون الدعوى واحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نص المادة الثانية م
باصدار قانون الجمعيات والمؤسسات، وذلك لما تراءى لها من ان نص هذه  ١٩٩٩لسنة  ١٥٣رقم 

المادة اذ اختص المحكمة الابتدائية بنظر المنازعات الناشئة عن هذا القانون بين الجهة الادارية 
تصاص المعقود استلب الاخيكون قد  –مع انها منازعة ادارية  –والجمعيات والمؤسسات الاهلية 

لمجلس الدولة في شأنها بحسبانه صاحب الولاية العامة في المنازعات الادارية على اختلاف 
  .من الدستور ١٧٢و ٦٨صورها، وقاضيها الطبيعي، مما يقيم شبهة مخالفة لاحكام المادتين 

                                      
   .١٤١، ص٢٠٠٤ي الشيمي، الوجيز في القانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة عبد الحفيظ عل. د )١
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وقد تركز اعتراض المحكمة الدستورية بشأن هذا الموضوع ليس على الطبيعة القانونية   
الدستورية لتشكيل اللجنة بقرار من وزير العدل وفي اطار المحكمة الابتدائية الواقع في دائرة و 

ان اسناد الفصل في المنازعات الى المحكمة وانما تركز في  ،اختصاصها مركز ادارة الجمعية
شأن وهو الابتدائية يعتبر اهداراً من قبل المشرع لمبدأ القاضي الطبيعي وهو مجلس الدولة في هذا ال

كما سبق الذكر، مما يجعل القانون المطعون عليه فاقداً للدستورية  صاحب الاختصاص الاصيل
المشروطة في اي تشريع يصدر لتنظيم امر من الامور، ومن جانب اخر فقد اسست المحكمة 

عد مكملة على انتفاء الشروط الشكلية المطلوبة والتي ت الدستورية العليا، حكمها بعدم دستورية القانون
تمام الاكمال للشروط الموضوعية، ومن ذلك ان السلطة التنفيذية لم تقم بعرض مشروع القانون على 

القوانين منها مشروعات  مجلس الشورى رغم ان الدستور اعطاه حقوقاً عديدة لمناقشة مشروعات
مجلس رأيه في من الدستور، وبحيث يبلغ ال ١٩٥القوانين المكملة للدستور، وذلك حسب نص المادة 

   .)١(هذه الامور الى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب
هذا ما قضت به المحكمة الدستورية في شأن قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية من عدم   

دستورية القانون لهذا العيب الشكلي وهو عدم العرض على مجلس الشورى، ولقد فصل تقرير مفوض 
عيب الذي بناء عليه تم الحكم بصورة اكثر تفصيلية حيث جاء بهذا المحكمة الدستورية العليا هذا ال

وقانون اصداره ككل في ضوء ... لمدى دستورية قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية (... التقرير 
الذي تطلبه  من الدستور بوصف ان اخذ راي مجلس الشورى  ١٩٥و ١١٣و ١١٢نصوص المواد 

لاشكال الجوهرية التي استلزمها الدستور وان اهماله وعدم يعد احد ا رمن الدستو  ١٩٥المادة 
من مواد اصدار قانون الجمعيات ) ٢(مراعاته يعد مخالفة دستورية تشوب ليس نص المادة 

  .)٢(...)القانون ككل وقانون اصداره والمؤسسات الاهلية المشار اليها فقط بل 
ية العليا، وحكمها بعدم دستورية ويستخلص من كل من تقرير هيأة مفوضي المحكمة الدستور   
  :عدة مبادئ وهي ١٩٩٩لسنة  ١٥٣القانون 

حق الفرد في تكوين الجمعيات هو حق اصيل لا يجوز ان يوضع اي من  :المبدأ الاول
الدولية قد اهتمت بالنص على هذا الحق من  القيود على ممارسته، حيث ان المواثيق

من العهد الدولي  ٢٢/٢والمادة الانسان  من الاعلان العالمي لحقوق ٢٠خلال المادة 

                                      
، نص القرار ٣/٦/٢٠٠٠قضائية جلسة  ٢١لسنة  ١٥٣حكم المحكمة الدستورية العليا المصري الدعوى رقم  )١

 duwww.1.umn.eجامعة منيسوتا على العنوان الالكتروني /موقع مكتبة حقوق الانسانية فيمنشور 

   .٣/٦/٢٠٠٠قضائية دستورية جلسة  ٢١لسنة  ١٥٣تقرير هيأة مفوضي المحكمة الدستورية العليا الدعوى رقم  )٢
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الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي حظرت وضع القيود على ممارسة هذا الحق 
  .- كما سبق تفصيله  –كما عنيت الدساتير بالنص على هذا الحق في وثائقها 

اكدت المحكمة على ان الدستور قد حرص على ان يفرض على السلطتين  :نياثالمبدأ ال  
صون الحقوق والحريات العامة وفي يذية من القيود ما إرتاه كفيلاً بالتشريعية والتنف

 كي لا تقتحم احداهما المنطقة التي يحميها الحق او الحرية الصدارة منها حرية الاجتماع
ها  بطريقة فعالة، وكان تطوير هذه الحقوق او تتداخل معها بما يحول دون ممارست

والحريات وانماؤها لارساء مفاهيمها الدولية بين الامم المتحضرة مطلباً اساسياً توكيداً 
اع المصالح الحيوية وقد واكب هذا اعية وتقديراً لدورها في مجال اشبلقيمتها الاجتم
وجمعيات اهلية ونقابات  دني وتنظيماته من احزابمبروز دور المجتمع ال السعي وعززه

  .مهنية وعمالية في مجال العمل الجماعي
قررت المحكمة ان حق المواطنين في تكوين الجمعيات الاهلية هو فرع من  :ثالثالمبدأ ال

حرية الاجتماع، وان هذا الحق يتعين ان يتمخض تصرفاً ارادياً حراً لا تتدخل فيه الجهة 
ل هذه الحرية الى قاعدة اولية تمنحها بعض الدول بل يستقل عنها، ومن ثم تنح الادارية

قيم دستورية في ذاتها لتكفل لكل ذي شأن حق الانضمام الى الجمعية التي يرى انها 
اقدر على التعبير عن مصالحه واهدافه، ليكون عضواً فيها وما هذا الحق الا جزء لا 

من الحقوق الطبيعية،  يتجزأ عن حريته الشخصية، التي اعلى الدستور قدرها، فاعتبرها
  .)١(وعدم المساس بها، ولم يجز الاخلال بها من خلال تنظيمها هانو صوكفل 

هذا ومن الجدير بالاشارة اليه انه لم يصدر اي قرار عن القضاء الدستوري العراقي والمتمثل   
فرنسي ال سالفي الذكر والصادرين عن القضائين بالمحكمة الاتحادية العليا على غرار القرارين 

والمصري، وقد يكون ذلك راجعاً الى حداثة انشاء مثل هذا النوع من القضاء منذ اقل من سبع سنوات 
، بالاضافة الى حداثة اصدار قانون المنظمات ٢٠٠٥بموجب احكام دستور جمهورية العراق لعام 

  .بما يجعل مجال تطبيقه لا يتعدى السنتين ٢٠١٠غير الحكومية عام 
  

  

  

  

                                      
   . ١١١٩ -١١١٨محمد ابراهيم خيري الوكيل، المصدر السابق، ص . د )١
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  :لمنظمات المجتمع المدني المدني التنظيم: الثالث حثالمب
لا يشترط على الفرد انشاءه كياناً قانونياً رسمياً وفق قانون منظمات مدنية محلي حتى يكون   

بيد ان القوانين التي تسمح للجماعات  .يات الاساسية او عدداً منهار في امكانه ممارسة احدى الح
خصية قانونية من شأنها ان تعزز هذه الحريات، حيث من بان تنظم نفسها في كيانات ذات ش

وهم في تجمعات اكثر من وضعهم وهم افراد،  المعترف به ان الناس يكتسبون عادة مزيداً من الفوائد
ذلك ان معظم الافراد ليسوا مهمين او مؤثرين بما فيه الكفاية، نظراً لكون اصواتهم الفردية لا تسمع، 

نشطتهم الفردية بعين الاعتبار الا ما ندر، ولكن حالما يصبحون عصبة متحدة وا كما لاتؤخذ اعمالهم
بما يشكل على سبيل المثال، منظمة مدافعة ونصرة لحماية البيئة، او منظمة انسانية لمساعدة 

  .اللاجئين، فان انشطتهم الجماعية يمكن ان تحدث فرقاً 
مايتها، تمنح القوانين في بلد ما معنى ويمكن القول انه بالسماح لمنظمات المجتمع المدني وح  

حقيقياً لحريات التعبير والاجتماع والتجمع السلمي، وفي العراق فان هناك عدة قوانين عنيت بتنظيم 
كالقانونين المدني والجنائي، ومنها بصفة خاصة ة عامة فشؤون منظمات المجتمع المدني منها بص

، وقد كانت معالجة هذه - حثه في الفصل الثالثوهو ما سنب –كقانون المنظمات غير الحكومية 
  .الشخصية المعنوية عليهاالقوانين لمنظمات المجتمع المدني من خلال اضفاء صفة 

المعدل الى منظمات المجتمع  ١٩٥١لسنة  ٤٠تعرض القانون المدني العراقي رقم هذا وقد   
الجمعيات وذلك في معرض تعداده لم يطلق عليها هذه التسمية وانما اطلق عليها اسم  المدني، وان

لم يعرف الشخص المعنوي  ي، ومن الملاحظ ان المشرع العراق٤٧معنوية في المادة للاشخاص ال
تعريفاً دقيقاً، لكن قام الفقه بهذه المهمة فعرفه على انه مجموعة من الاشخاص او الاموال يرمي الى 

، وهو ما أكد عليه )١(زم لتحقيق هذا الغرضتحقيق غرض معين ويمنح الشخصية القانونية بالقدر اللا
                                      

  . ٢٩٩عبد الباقي البكري، المصدر السابق، ص. د. أ )١
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الجمعية جماعة ذات صفة دائمة مكونة من ( حينما عرف الجمعية بقوله  القانون المدني العراقي
  .)١()عدة اشخاص طبيعية او معنوية لغرض غير الربح المادي 

صر ولاعتبار منظمات المجتمع المدني من قبيل الاشخاص المعنوية فانه يجب توافر عنا  
  :معينة تتمثل بالعنصر الموضوعي والمادي والمعنوي والشكلي وكما يلي

، الا انه من الجدير بالذكر )٢(ارادة الافراد الى انشاء المنظمة وهو اتجاه :العنصر الموضوعي
ان الفقهاء قد اختلفوا حول طبيعة السند المنشيء لها، فهو لا يخرج عن كونه عقداً 

ا الراي معيب، اية ذلك ان العقد قوامه ارادات متعددة على راي البعض، الا ان هذ
تصدر عن اشخاص تتباين بل تتعارض مصالحهم، لذلك ذهب آخرون الى اعتباره 
عملاً مركباً او جماعياً، قوامه ارادات متوازية تصدر عن اشخاص اتحدت مصالحهم، 

  .)٣(يهدفون الى غاية واحدة هي انشاء المنظمة
ل في وجود مجموعة من الاشخاص سواء كانوا طبيعين او معنويين ويتمث :اديالعنصر الم

  .لغرض انشاء المنظمة
فيجب ان يكون غرض المنظمة يهدف الى تحقيق مصلحة ما، سواء كان  :عنويالعنصر الم

ة او فئة يستهدفها لحة العامة، او خاصاً بجماعة معينهدفاً عاماً يحقق بذلك المص
، اضافة -كما سبق تفصيله  –لغرض وان لا يكون مالياً بالذات، ولابد من تحديد هذا ا

  .الى شرط المشروعية وعدم مخالفته للنظام العام والاداب
وهو عنصر مهم جداً في تكوين بعض الاشخاص المعنوية ومنها  :شكليالعنصر ال

المنظمات، ذلك كون القانون يستلزم فيها التسجيل لغرض اكتساب الشخصية 
 ٢٠١٠لسنة  ١٢قانون المنظمات غير الحكومية رقم ص على ذلك ، كما ن)٤(المعنوية
  .)١()تكتسب المنظمة الشخصية المعنوية من تاريخ صدور شهادة التسجيل( بالقول 

                                      
   .المعدل  ١٩٥١لسنة  ٤٠ي العراقي رقم من القانون المدن ٥٠من المادة  ١الفقرة  )١

عبد االله خبابة، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي والشخص الطبيعي، بحث منشور في شبكة الانترنت على ) ٢
  ٢٨/١٢/٢٠١٢، تاريخ اخر دخول للموقع ٥ص lawyeri.com-www.khababaالموقع الالكتروني 

   .٩٤غازي فيصل مهدي، المصدر السابق، ص. د. أ )٣

الا ان بعض القوانين لم تستلزم توافر هذا العنصر ومنها القانون . ٦-٥عبد االله خبابة، المصدر السابق، ص )٤
تلك الجمعيات والمؤسسات التي تخضع للقانون (منه على انه  ٥٢المدني السويسري حيث نص في المادة 

). يات التي ليس لها هدف صناعي، والمؤسسات الدينية والعائلية، كلها معفاة من ضرورة التسجيلالعام، والجمع
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وبتوافر هذه العناصر يتم الاعتراف بمنظمات المجتمع المدني باعتبارها شخصاً معنوياً وهو   
    .المنظمة ، وبذلك تبدأ حياة)٢(ما يعرف بالاعتراف الخاص

ت وانما عهد بذلك الى ع المدني العراقي في تفصيل احكام الجمعياهذا ولم يسهب المشر   
وينظم التشريع الخاص كيفية انشاء الجمعيات وكيفية ( بهذا الشأن وذلك بقوله  صدرتشريع خاص ي

يث انه المصري الذي اورد احكامها بشيء من التفصيل ح، على العكس من المشرع المدني )٣()حلها
اورد شرطين لغرض انشاء الجمعية الاول يتمثل بان يكون لها نظام مكتوب وموقع  )٤(وبعد ان عرفها

  .)٥(من الاعضاء المؤسسين والثاني البيانات التي يجب ان يحتوي عليها هذا النظام
ومن ثم فقد عالج بعض الاحكام المالية للجمعية كعدم جواز النص في نظام الجمعية على   

، كما انه لا يجوز ان تتملك الجمعية )٦(لة اموالها عند حلها الى الاعضاء او ورثتهم او اسرهملو اي
، مع استثناء )٧(العقارات او ان يكون لها اي حقوق اخرى عليها الا بالقدر اللازم لتحقيق غرضها

علمية من الجمعيات المقصود منها تحقيق غرض خيري او تعليمي، او التي يراد بها القيام بابحاث 
  .)٨(عدم الجواز هذا

                                                                                                                              
على ضرورة التسجيل بالنسبة لاي جمعية تجري مشروعاً تجارياً  ٦١الا انه نص في الفقرة الثانية من المادة 

   .بما يحقق لها بلوغ هدفها على النحو الافضل

   .  ٢٠١٠لسنة  ١٢قانون المنظمات غير الحكومية رقم من  ٨الفقرة خامساً من المادة  )١

فمنح الشخصية . والاعتراف الخاص يعني تعليق منح الشخصية المعنوية على صدوراذن خاص من المشرع )٢
فهو لا يمنح هذه الشخصية لمجموعة من . وفق هذا الطريق يكون انفرادياً ومباشراً، والقانون فيه سيد الموقف

وان الاعتراف الخاص بالشخصية المعنوية، اما ان . لا لتلك التي يتوسم فيها الصالح الاجتماعيالمجموعات ا
 –يكون صريحاً او ضمنياً فالصريح يكون بالنص على تمتع مجموعة من المجموعات بالشخصية المعنوية 

ت المؤسسة وفقاً فيما يخص الجمعيا ٤٧وهو ما نص عليه القانون المدني العراقي في الفقرة ز من المادة 
اما الضمني ففيه لا ينص القانون على منح الشخصية المعنوية لمجموعة من المجموعات، وانما . -للقانون 

  .٦١غازي فيصل مهدي، المصدر السابق، ص. د. أ. يقرر لها خصائص هذه الشخصية

 .المعدل  ١٩٥١لسنة  ٤٠من القانون المدني العراقي رقم  ٥٠من المادة  ٢ الفقرة) ٣

الجمعية جماعة ذات صفة دائمة مكونة من عدة اشخاص طبيعية او (على ان  ٥٤وذلك بنصه في المادة  )٤
   )اعتبارية لغرض غير الحصول على ربح مادي

   .المعدل  ١٩٤٨لسنة  ١٣١المصري رقم من القانون المدني  ٥٥المادة  )٥

  .من القانون أعلاه  ٥٦من المادة  ١ة الفقر  )٦

  .من القانون أعلاه  ٥٧ن المادة م ١الفقرة  )٧

  .من القانون أعلاه  ٥٧من المادة  ٢الفقرة  )٨
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او الاعتبارية  –ومما يلاحظ على القانون المدني المصري انه قرر ثبوت الشخصية المعنوية   
، الا انه منع الاحتجاج بهذه )١(للجمعية بمجرد انشائها اي قبل تسجيلها وشهرها –كما اطلق عليها 

، وان يكون هذا الشهر بالطريقة التي )٢(لجمعيةالغير الا بعد ان يتم شهر نظام ا تجاهالشخصية 
ومع ذلك فقد احتاط المشرع المصري الى انه قد يؤدي هذا الحكم الى التهرب من  ،)٣(يقررها القانون

اثبات وجود الجمعية رسمياً لغرض حرمان الغير من الاحتجاج بذلك، وعليه فقد قرر بان ذلك لا 
رتبة على الشخصية المعنوية الممنوحة لها بمجرد يمنع الغير من التمسك ضد الجمعية بالاثار المت

  .)٤(انشائها
بالاضافة الى ذلك فانه قد الزم كل جمعية غير مشهرة، او غير منشأة انشاءاً صحيحاً، او   

مكونة بطريقة سرية، بما تعهد به مديروها او العاملون لحسابها، وجوز تنفيذ هذه التعهدات على 
  .)٥(اموال الجمعية

العراقي والمصري انهما اوردا عدداً من الخصائص تنطبق المدنيين ك فيه القانونين ومما اشتر   
  :على جميع الاشخاص المعنوية، ولما كانت الجمعيات تعتبر كذلك فانها بالتالي تنطبق عليها وهي

                                      
  .من القانون أعلاه  ٥٨من المادة  ١الفقرة  )١

  .المعدل  ١٩٤٨لسنة  ١٣١المصري رقم  من القانون المدني ٥٨من المادة  ٢الفقرة  )٢

  .من القانون أعلاه  ٥٩من المادة  ١الفقرة  )٣

  .من القانون أعلاه  ٥٩لمادة من ا ٢الفقرة  )٤

 يدخل الذي الشخص أن على وتوباغو ترينيداد في القانون صينهذا و  .من القانون أعلاه  ٥٩من المادة  ٣الفقرة  )٥

 نيتها عن تأسيسها بعد الشركة تعلن لم ما بالعقد، شخصياً  ملزماً  يعتبر "بعد سستؤ  لم ما شركة باسم" عقد في

 القانونية مسؤولياتها الشركة مشاركة إلى أن يسعى للشخص يمكن ذلك، الشركة تفعل لم إذاو  .المذكور العقد التزام

The Law of the Republic of Trinidad and Tobago, Companies Act No. 35 of 1995, 
pt. III ., div. 1, § 20 

 عن مسؤولون التأسيس عملية خلال ما جمعية باسم ونفيتصر  الذين لناسا أن على فينص الإستوني القانون وأما

 إلى تلقائياً  والعهود الالتزامات دخولها في الحق تنتقل المنظمة تنُشأ وعندما .المنظمة باسم وأعمالهم تصرفاتهم

 ذلك يملك الشخص يكن لم وإذا ."الجمعية باسم التحويل عملية في دخلوا الذين للأشخاص كان إذا" المنظمة

 يحدد ولم .الأعضاء كل ذلك على وافق إذا المنظمة إلى الشخص من والعهود اماتالالتز  تنتقل فقط عندئذ الحق،

 ما منظمة باسم تحويل عملية دخول في "الحق امتلاك" يكون الذي ما القانون

The Non Profit Association Acts of the Republic of Estonia, ch. 1, § 11(2-3) (June 

6, 1996) 
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 . )١(يكون لكل شخص معنوي ممثل عن ارادته  -١

زماً لصفة الشخص يتمتع الشخص المعنوي بجميع الحقوق الا ما كان منها ملا  -٢
 .)٢(الطبيعي وذلك في الحدود التي يقررها القانون

 .)٣(له ذمة مالية مستقلة عن ذمة المؤسسين والاعضاء  -٣

 .)٤(عنده اهلية الاداء وذلك في الحدود التي يبينها عند انشاءه، والتي يفرضها القانون  -٤

المنصوص عليه  هذا المجال فيجب القول بان حق التقاضيوفي  ،)٥(له حق التقاضي  -٥
ليس مقصوراً على الحقوق والالتزامات القانونية للمنظمة، وانما يجب السماح لمنظمات 
المجتمع المدني الانخراط في المقاضاة من اجل المصلحة العامة، ذلك ان القواعد 

بالنسبة الى قدرة المنظمات المدنية  المتعلقة بالحق في ممارسة قانونية بالغة الاهمية
، وبالفعل لاغراض المدافعة والنصرة يجب ان تمنحها هذه الميزة دام القضاءعلى استخ

فانه في بعض البلدان فان المنظمات المنخرطة في اقامة دعاوى المصلحة العامة تتأهل 
، فعلى سبيل المثال، يمكن ان ترغب منظمة بيئية )٦(لوضعية المنظمات ذات النفع العام

) الخ...جدول، نهر، (ات في مجرى مائي بمنع مصنع معين من اطلاق الملوثبيئية 
على الرغم من حصوله على اذن بذلك، ففي حال اعطاء القانون للمنظمة حق المقاضاة 

 اما في حال العكس فلن تتمكن المنظمة. في سبيل المصلحة العامة ستتمكن من ذلك
ان من الحصول على هذا المنع، ولكن في العديد من النظم القانونية يمكن للمنظمة 

تنشط في هذا الصدد عبر شخص او اشخاص يمثلونها، وتكون ملكياتهم متأثرة سلباً 
بيد انه يتوجب على الفرد في هذه الحالة ان يقيم . بالتلوث الحاصل في المجرى المائي

الدعوى القضائية باسمه الشخصي، وهذا الاجراء ينبغي الا يكون الاجراء الوحيد المتاح، 
اي (على التقدم بدعوى قضائية باسمها  مدنية ايضاً ان تكون قادرةكما ينبغي للمنظمة ال

 .والادعاء بان مصالحها او مصالح اعضائها متأثرة مباشرة) بوصفها منظمة

                                      
    .المصري المدني القانون من ٥٣ المادة من ٣ الفقرة ويقابلها العراقي المدني القانون من ٤٨ المادة من ١ الفقرة )١

   .المصري المدني القانون من ٥٣ المادة من ١ الفقرة ويقابلها العراقي المدني القانون من ٤٨ المادة من ٢ الفقرة )٢

   .المصري المدني القانون من ٥٣ المادة من ٢ الفقرة من - أ ويقابلها العراقي المدني القانون من ٤٨ المادة من ٣ الفقرة )٣

  .المصري المدني القانون من ٥٣ المادة من ٢ الفقرة من - ب ويقابلها العراقي المدني القانون من ٤٨ المادة من ٤ الفقرة)٤

 .المصري المدني القانون نم ٥٣ المادة من ٢ الفقرة من - ج ويقابلها العراقي المدني القانون من ٤٨ المادة من ٥ الفقرة)٥

  .٦٠ايريش، المصدر السابق، ص. ليون آي. ومن ذلك الولايات المتحدة الامريكية )٦
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المكان الذي يوجد فيه مركز ادارة المنظمة التي يكون  ، ويعتبر موطنه)١(له موطن  -٦
تبر مركز ادارتها بالنسبة فيع ،ولها فرع في داخل البلدمركزها الرئيسي في الخارج 

 .للقانون الداخلي المكان الذي فيه ادارة اعمالها
  

بالاشارة اليه بان القانون المدني العراقي قد حدد النظام القانوني للاشخاص  ومن الجدير
المعنوية الاجنبية ومن ضمنها الجمعيات حيث قرر بانه يسري عليها قانون الدولة التي يوجد فيها 

، الا انه استثنى في حال باشر الشخص المعنوي الاجنبي نشاطه )٢(ا الرئيسي الفعليمركز ادارته
، وهذا ما سار عليه كذلك قانون )٣(يسري عليهالرئيسي في العراق فان القانون العراقي هو الذي 

حيث قرر بان تخضع فروع المنظمات غير  ٢٠١٠لسنة  ١٢المنظمات غير الحكومية رقم 
  .)٤(العاملة في العراق لاحكام القوانين العراقيةالحكومية الاجنبية 

  
  
  
  
  

  :التنظيم الجنائي لمنظمات المجتمع المدني: الرابع المبحث
من القوانين احتوى على جملة من الاحكام الاجرائية التي تساهم   ان القانون العراقي كأمثاله  

ك وردت في هذه القوانين ، لذلفي حفظ الامن الاجتماعي للبلد فصدرت عدة قوانين عقابية واجرائية
قد  ها، ومجملاوصاف لافعال اعتبرها المشرع تشكل خطراً على المجتمع فعاقب من يقدم على فعلها

 المعدل، وان اي فعل لم يرد فيه نص يجرمه ١٩٦٩لسنة  ١١رقم  ذكر في قانون العقوبات العراقي
لا جريمة ولا عقوبة (والقانونية الراسخة  الدستورية لا يجوز لاحد ان يعاقب عليه عملاً بحكم القاعدة

  .)٥()الا بنص 

                                      
 .المصري المدني القانون من ٥٣ المادة من ٢ الفقرة من - د ويقابلها العراقي المدني القانون من ٤٨ المادة من ٦ الفقرة)١

   .المعدل  ١٩٥١لسنة  ٤٠العراقي رقم من القانون المدني  ٤٩من المادة  ١الفقرة  )٢

 .من القانون اعلاه  ٤٩من المادة  ٢الفقرة  )٣

  . ٢٠١٠لسنة  ١٢قانون المنظمات غير الحكومية رقم من  ٢٧المادة  )٤

القاضي سالم روضان الموسوي، الرقابة القضائية على اعمال مؤسسات المجتمع المدني، بحث منشور في ) ٥
  .٤/١/٢٠١٣دخول للموقع  تاريخ اخر www.ahewar.org وقع الالكتروني شبكة الانترنت على الم



93 
 

لذلك وفيما يتعلق بنشاط منظمات المجتمع المدني، فان هذه المنظمات تتكون من افراد   
مؤسسين وعاملين فيها قد يرتكبون بعض الافعال التي تشكل جرماً بحسب قانون العقوبات، وحيث 

لا يسال جنائياً غير الانسان بعكس ما كان عليه في  ثة انان القاعدة في التشريعات الجنائية الحدي
من هذه القاعدة فقد قررت مسؤولية  ، ولكن استثناءً )١(السابق حيث كان يحاكم الحيوان والجماد

الشخص المعنوي الجزائية نتيجة للفعل الصادر عن ممثله الذي يرتكب باسمه ولمصلحته، ذلك ان 
المخاطبين باحكامه والدليل على ذلك ان له ذمة مالية مستقلة  الشخص المعنوي من اشخاص القانون

عن ذمة مستخدميه، كما ان هذا الشخص يبرم التصرفات القانونية باسمه وان كان يوقع عنه ممثلوه، 
، فمن التناقض ان -كما سبق بيانه  –كما ان القانون المدني قد اقر له بالشخصية القانونية الحقيقية 

  .جنائي ذلكالينكر القانون 
وعلى اعتبار ان منظمات المجتمع المدني احد الاشخاص المعنوية وبالتالي تتقرر مسؤوليتها   

الاضافة الى مسؤولية هؤلاء الشخصية، الا انه لا بالجنائية عن افعال ممثليها ومن يعملون لصالحها 
هي مسؤولية اصلية  ينبغي اطلاق هذه المسؤولية على علاتها وانما يجب اولاً تحديد طبيعتها هل
الا بعد تقرر مسؤولية  تفرض عليها مباشرة بعد وقوع الفعل الجرمي ام هي مسؤولية تبعية لا تتقرر

مرتكب الفعل ممثل المنظمة شخصياً، وفي حال تقرير المسؤولية على الشخص فهل تقرر بصورة 
ا ما سنقف عليه في ذ، وهمطلقة بدون قيد او شرط، ام انها لا تفرض الا بعد تحقق شروط معينة

  :يينالفرعيين الآت
  

  :طبيعة المسؤولية الجنائية لمنظمات المجتمع المدني: الاول المطلب

الاعتراف بمسؤولية منظمات المجتمع المدني الجزائية باعتبارها شخصاً معنوياً، ذلك بعد   
فقد . لمصلحتهو ترتكب من قبل ممثله  الشخص الذي لا يمكن تصور ارتكابه للجريمة شخصياً ولكن

  :المسؤولية هل هي مباشرة ام غير مباشرة وكما يلي حصل الخلاف حول هذه
  

  :المسؤولية الجنائية المباشرة: الفرع الأول

قد يكفي لانعقاد المسؤولية الجزائية لمنظمات المجتمع المدني وقوع الفعل المجرم من ممثليها، 
 مرتكب الجريمة، فالمشرع –الشخص الطبيعي  –ها اثارة مسؤولية ممثلفي قيام مسؤوليتها  ولا يشترط

الاشخاص ( العراقي في قانون العقوبات قرر المسؤولية الجزائية للاشخاص المعنوية بالنص 

                                      
   .٧٦، ص١٩٨٧بيروت  ،قانون، دار الكتبي للمطبوعاتاحمد الوائلي، احكام السجون بين الشريعة وال. د )١
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جزائياً عن الجرائم التي  المعنوية في ما عدا مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية مسؤولة
ا لحسابها او باسمها ولا يجوز الحكم بغير الغرامة والمصادرة يرتكبها ممثلوها او مديروها او وكلائه

والتدابير الاحترازية المقررة للجريمة قانوناً، فاذا كان القانون يقرر للجريمة عقوبة اصلية غير الغرامة 
للجريمة في  بة مرتكب الجريمة شخصياً بالعقوبات المقررةبالغرامة ولا يمنع ذلك من معاقابدلت 
   .)١()القانون

على مسؤولية المنظمة  ٢٠١٠لسنة  ١٢وكذلك فقد نص قانون المنظمات غير الحكومية رقم 
مع مراعاة ما تنص عليه القوانين الاخرى تتعرض المنظمة عند ( عند مخالفتها احكامه بقولها 

  :الاتية مخالفتها احكام هذا القانون للعقوبات
....   :من الدائرة وذلك في احدى الحالات الاتية الحل، يصدر بقرار قضائي بناءاً على طلب: ثانياً 
   )٢()اذا ثبت انها قامت بمخالفة القوانين العراقية النافذة -ب

ومن خلال استقراء النصين السابقين نلاحظ ان المشرع العراقي سواء في قانون العقوبات ام 
شكل مباشر، وفي هذا في قانون المنظمات غير الحكومية قرر مسؤولية هذه المنظمات الجزائية ب

النوع من المسؤولية يلاحظ خروجاً عن قواعد المسؤولية الجزائية فالمنظمة لا تتمتع بارادة نفسية التي 
، ولهذا وصفت بانها -بل ان ارادتها هي ارادة من يرتكب الجريمة  – هي احد عناصر الفعل الجرمي

فهي تقوم على اساس اهمال صاحب  اً مسؤولية عن فعل الغير وان كان اساس هذه المسؤولية مختلف
  .في منع من يعمل في خدمته من ارتكاب الجريمة –وفي هذه الحالة مدير المنظمة  –العمل 

شخصية فهو لا يتمتع بالارادة الحرة الطبيعية لذا  تاما مسؤولية الشخص المعنوي فهي ليس
الفاعل صفة خاصة اي شخص يفترض المشرع في  في الاحوال التي تقرر فيها المسؤولية المباشرة

ئية فان الدعوى الجزائية تقام عليه بصفة اصلية اوحيث تثار مسؤولية الشخص المعنوي الجز  ،معنوي
   .)٣(التي يقررها القانون التي تكون مناسبة لطبيعته ويقضى عليه بالعقوبة

  

  :المباشرةغير المسؤولية الجنائية : الفرع الثاني

جزائية للمنظمة بصورة غير مباشرة عند الحكم على الشخص يكون اسناد المسؤولية القد 
المنظمة لا  الطبيعي الذي ارتكب الجريمة باسمها ولحسابها الخاص بمجرد وقوع الجريمة من ممثل

فوجود وانعدام  –الشخص الطبيعي  –يكفي لتقرير مسؤوليتها الجزائية مالم تتقرر مسؤولية الاول 
                                      

   .المعدل ١٩٦٩لسنة  ١١١من قانون العقوبات رقم  ٨٠المادة  )١

   . ٢٠١٠لسنة  ١٢من قانون المنظمات غير الحكومية رقم  ٢٣المادة  )٢

   .٤١١ص ،١، ط١٩٦٩محمد عثمان الهمشري، المسؤولية الجنائية عن فعل الغير، دار الفكر العربي . د )٣
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يار في تقرير مسؤولية  المنظمة وامتناع مسؤولية مرتكب مسؤولية الشخص الطبيعي هي المع
يترتب عليها  )١(ير المانعين من المسؤوليةالسكر او التخد الجريمة نتيجة الحكم بالبراءة بسبب حالة

  . )٢(امتناع مسؤولة المنظمة
وتتحمل المنظمة العقوبة جراء مسؤولية الشخص الطبيعي مرتكب الجريمة فتكون مسؤولية 

غير مباشرة ويمكن تصورها في حالة العقوبات ذات الصفة العينية اي التي ترد على اشياء الاول 
من قانون  ١٢٣فالمادة . )٣(رات وهذه العقوبات قد تكون مصادرة او غرامةعينية كالمنقولات او العقا

 عن ثلاثة للمحكمة ان تأمر بوقف الشخص المعنوي لمدة لا تقل( العقوبات العراقي جاءت تنص 
سنوات اذا وقعت جناية او جنحة من احد ممثليه او مديريه او وكلائه باسم  اشهر ولا تزيد عن ثلاث

الشخص المعنوي او لحسابه وحكم عليه من اجلها بعقوبة سالبة للحرية لمدة ستة اشهر فاكثر واذا 
 ١٢٢المادة  ، اما)المعنوي ارتكب الجناية او الجنحة اكثر من مرة فللمحكمة ان تأمر بحل الشخص

وقف الشخص المعنوي يستتبع حظر ممارسة اعماله التي خصص نشاطه ( من القانون نفسه تنص 
ولو كان ذلك باسم أخر او تحت ارادة اخرى وحل الشخص المعنوي يستتبع تصفية امواله وزوال  لها

  ).صفة القائمين بادارته وتمثيله 
ة التي جاءت في اطار التدابير الاحترازية ويلاحظ ان قانون العقوبات العراقي وفي هذه الماد
او وقف نشاطه امر جوازي  - المنظمة - المادية قد جعلت فرض عقوبتي حل الشخص المعنوي 

يعود تقديره للمحكمة، الا ان تلك السلطة الممنوحة للمحكمة ليست مطلقة فهي مقيدة بقيدين الاول 
ن تكون الجريمة المرتكبة جناية او جنحة ، والثاني يشترط ا...)وحكم عليه ( ... صدور الحكم 

  .والعقوبة هي الحبس لمدة ستة اشهر فاكثر
  

نستنتج من ذلك ان المشرع العراقي قرر مسؤولية غير مباشرة للمنظمة في هذه المادة فجعلها   
الحل ونتيجة لخطورتها  معلقة على فرض العقوبة على الشخص الطبيعي مرتكب الجريمة اما عقوبة

رع في هذه المادة اشترط وقوع الجناية او الجنحة لمرتين متتاليتين، اما القيد الثاني فهو ان فان المش
تكون العقوبة السالبة للحرية المفروضة على الشخص الطبيعي مرتكب الفعل هي ستة اشهر فاكثر 

                                      
  .المعدل  ١٩٦٩لسنة  ١١١رقم  من قانون العقوبات العراقي ٦٠المادة  )١

   ٤٩٨،ص١٩٨١دارالنهضة العربية، القاهرة  - القسم العام/نون العقوباتاحمد فتحي سرور، الوسيط في قا. د )٢

الجرائم الاقتصادية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، / فخري عبد الرزاق الحديثي، قانون العقوبات. د )٣
   .١٧٩، ص١٩٨٧بغداد
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 لة الحاذا كانت اقل من ستة اشهر فلا يمكن معاقبة المنظمة بعقوب ان العقوبة وبالمفهوم المخالف
  .او ايقاف النشاط

ضامناً للوفاء بالعقوبات المفروضة على  –المنظمة  –وقد يجعل القانون الشخص المعنوي   
الا في مجال العقوبات المالية فتكون مسؤولية  ممثليه او العاملين لديه ولا يمكن تصور هذا الضمان

لعقوبة المالية على ممثلها او هذا الحال  فتكون تابعة ومعلقة بفرض االمنظمة غير مباشرة وفي 
العامل لديها مرتكب الجريمة وسبب تقرير هذه المسؤولية هي لتمكين صاحب الحق المالي من 

المالية كالغرامة بمبلغ كبير يعجز الشخص الطبيعي عن الوفاء  الحصول على حقه فبعض العقوبات
 للوفاء بهذا المال وسبب الضمان غير المباشرة –المنظمة  –بها لذا تقرر مسؤولية الشخص المعنوي 

لاعتبارات عملية واقعية بعيدة عن  –المنظمة  –ضمان قانوني فرض على الشخص المعنوي  هان
  .)١(ئيةافكرة المسؤولية الجز 

  
  
  
  
  
  

  :المسؤولية الجنائية لمنظمات المجتمع المدني شروط: ثانيال المطلب

ي لا تنعقد بدون قيد او شرط وانما تتحقق اسناد المسؤولية الجزائية لمنظمات المجتمع المدن
  :يتوافر ثلاثة شروط على النحو الآتب

  :ان يكون مرتكب الجريمة احد اعضاء المنظمة: اولاً 

لتي تقرر مسؤوليتها اً للجرائم اياتيانها شخصالوجود القانوني للمنظمة يجعل تصور 
لب الادراك والارادة التي تتوفر امراً مستحيل الوقوع، فارتكاب الافعال الجرمية تتط الجنائية

للمنظمة وعدم ربطها بوقوع الفعل  فقط وتقرير المسؤولية الجزائية يلدى الشخص الطبيع
تصوراً لا يتفق والاحكام العامة لقانون  عديمن قبل شخص آدمي يمثل تلك المنظمة 

وع الفعل من ، فالقول بالمسؤولية الجزائية للمنظمة يجب ان يكون مقروناً بوق)٢(العقوبات

                                      
لتشريع المصري، دار النهضة محمد عبد القادر العبودي، المسؤولية الجنائية للاشخاص المعنوية في ا. د )١

   .١٠١-١٠٠، ص٢٠٠٥العربية، القاهرة، 

   .٣٥، ص١٩٦٩عادل حافظ غانم، جرائم تهريب النقد، دار النهضة العربية، القاهرة . د )٢
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شخاص المعنوية مسؤولة الا( العراقي تنص  العقوبات من قانون ٨٠قبل ممثلها فالمادة 
  )....او وكلائها التي يرتكبها ممثلوها او مديروها  جزائياً عن الجرائم

الطبيعي مرتكب الجريمة يمتلك  ولتقرير المسؤولية الجزائية يتطلب اثبات ان الشخص
، فبعض هذا التمثيل يختلف ضيقاً واتساعاً من تشريع لاخر صفة تمثيل المنظمة ولكن

ر فيقرر ، اما البعض الاخ)١(التشريعات تقصر المسؤولية على المدير اوالممثل او الوكيل
لجرائم التي يرتكبها العاملون لديها بالاضافة الى الاشخاص المسؤولية الجزائية حتى ل

  .)٢(السالف ذكرهم
ص عليها القانون يؤدي الى اثارة مسؤولية المنظمة الصفات التي ن ىوت احدوثب

وتقرير مسؤولية الاخيرة لا يمنع من تقرير مسؤولية مرتكب الجريمة شخصياً وبذلك فان 
يعاقب عليها مرتين، يعاقب عليها الشخص الطبيعي والمنظمة عن ذات  الجريمة الواحدة

ولا يمنع ذلك من (... العراقي  من قانون العقوبات ٨٠وهذا ما نصت عليه المادة  )٣(الفعل
  ).معاقبة مرتكب الجريمة شخصياً بالعقوبة المقررة للجريمة في القانون 

بيد ان اشتراط الصفة على هذا النحو وضرورة صدور الفعل عن احد اعضاء 
المنظمة، انما ينهض في شأن الجرائم التي يطلق عليها الجرائم الايجابية التي تقع 

اما في جرائم الترك او الامتناع فلا مجال لاعمال هذا  ،بي معينبارتكاب سلوك ايجا
وقوع الجريمة وصحة اسنادها  عود عن القيام بالفعل يترتب عليهالشرط، اذ ان مجرد الق

صادراً من المنظمة ان يكون مرتكبه من الاشخاص  الفعل اليه، فبينما يشترط لاعتبار
ه يعمل هذا الشرط في مجال الجرائم التي فان - المحددين على سبيل الحصر –الطبيعيين 

ترتكب بطريق الترك ومن ثم تعتبر هذه الجرائم من جرائم الترك الصادرة عن المنظمة 
بمجرد القعود عن اتيان العمل المطلوب دون بحث عما اذا كان يتعين عليه انجازه من 

  .)٤(او ممثليها او حتى تابعيها ااعضائه
  

                                      
   .من قانون العقوبات الاماراتي ١٦٥من قانون العقوبات العراقي، والمادة  ٨٠المادة  )١

  .من قانون العقوبات الاردني ٧٤المصري، والمادة من قانون العقوبات  ٢٠٩المادة  )٢

دراسة "وحسين ياسين طاهر، نطاق حماية الثروة النفطية في القانون الجنائي  حسون عبيد هجيج. د. م. أ )٣
  .١٢٨، ص٢٠١١، ٣، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، جامعة بابل، العدد "مقارنة

المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، بحث منشور في شبكة الانترنت على الموقع اسامة عبد العزيز، . د) ٤
  .١٨/٦/٢٠١٢تاريخ اخر دخول للموقع  www.asrasjustgoo.com الالكتروني 
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  :الاساسي للمنظمة ي حدود اختصاص من ارتكبها طبقاً للنظامان تكون الجريمة ف: اً نياث

ويعني ذلك ان يكون تصرف العضو او الممثل القانوني في حدود السلطة الممنوحة 
، فالشخص الطبيعي الذي يرتكب الجريمة باسم )١(له طبقاً للنظام الاساسي للمنظمة

من قانون  ٨٠دة من الاشخاص الذين ورد ذكرهم في الما المنظمة يجب ان يكون
الذي يعتمد عليه في اثبات  العقوبات، بالاضافة الى ذلك يجب ان يكون السند القانوني

اذا كانت السلطة التي استند  ، فتصح مسائلة المنظمة جنائياً )٢(هذه الصفة سنداً صحيحاً 
اليها الشخص الطبيعي محل المسائلة مردها الى السلطة العليا التي يترخص بها والتي 

تطيع بمقتضاها اتخاذ قرارات خاصة بالمنظمة دون حاجة الى الرجوع الى سلطة يس
كما هو الحال بوجود كتاب تخويل صحيح صادر من ادارة المنظمة، فان تجريم  ،)٣(اعلى

وتحديد صفة المنظمة على مجرد الادعاء لا يكفي ويخلق وضعاً قانونياً خطراً ومضطرباً، 
يقع على ولية المنظمة عن الجرائم المرتكبة من قبلهم تثار مسؤ وسلطة الاشخاص الذين 

  .)٤(محكمة الموضوع بالرجوع الى الادلة التي تثبت ذلك اذ لا يكفي مجرد الادعاء
اما غير هؤلاء من الاشخاص العاملين في المنظمة فيسألون شخصياً وبمفردهم عما 

  .)٥(يرتكبون من جرائم والمنظمة ليست مسؤولة عن ذلك
  

  :لمنظمةمرتكبة لحساب اان تكون الجريمة : اً لثاث

رتكب لحسابها او مة لا تسأل الا عن الجرائم التي تالمنظويعني ذلك ان 
الاشخاص ( قوبات بقولها ع ٨٠وهذا ما قرره المشرع العراقي في المادة  ،)٦(لمصلحتها
كلائها ممثلوها او مديروها او و  مسؤولة جزائياً عن الجرائم التي يرتكبها... المعنوية

، فالجريمة تعد مرتكبة لحساب المنظمة اذا هدفت لتحقيق مصلحة )...مهالحسابها او باس
ة كانت ام معنوية، وسواء كانت المصلحة مباشرة ام غير مباشرة، محققة كانت او يلها ماد

                                      
   .المصدر السابقالمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، اسامة عبد العزيز، . د )١

     .١٢٨، المصدر السابق، صحسون عبيد هجيج. د. م. أ )٢

  .المصدر السابق ،اسامة عبد العزيز، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي. د )٣

    .١٢٨-١٢٧، المصدر السابق، صحسون عبيد هجيج. د. م. أ )٤

  .اسامة عبد العزيز، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، المصدر السابق. د )٥

  .المصدر السابق )٦
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لعضو  ومع ذلك فمن الناحية العملية غالباً ما تكون المصحلة الخاصة ،)١(محتملة
  .)٢(مختلطة بالمصلحة العامة للمنظمة هاالمنظمة او مؤسس

                                      
محمود سليمان موسى، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والاعلان، ليبيا،  )١

   .١٢٢بلا سنة طبع، ص

   .، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، المصدر السابقاسامة عبد العزيز. د )٢
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  ـــــــةمــاتــخــال
ان منظمات المجتمع المدني هي واسطة العقد بين الفرد " ،اتضح من خلال كل ما سبق بيانه

والدولة، اذ هي الكفيلة بالارتقاء بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة الاساسية في بناء المجتمع، عن 
نين على ثقافة الديمقراطية طريق بث الوعي ونشر المعرفة والثقافة العامة، ومن ثم تربية المواط

من حوار حر بناء، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لاحداث مزيد من التنمية والتوافق في اطار 
الاجتماعية والاقتصادية معاً، والعمل بكل الوسائل المشروعة على ضمان الشفافية، وترسيخ قيمة 

الاجتماعي، ومساعدة مفهوم للتضامن  حرمة المال العام، والتأثير في السياسات العامة، وتعميق
عن طريق الخبرات المبذولة، والمشروعات الطوعية على اداء افضل للخدمات العامة، الحكومة 

القدوة، ولكل اولئك والحث على حسن توزيع الموارد وتوجيهها، وعلى ترشيد الانفاق العام، وابراز دور 
 تشيع ولا تنماع، ويتحقق العدل والنصفة وتتناغم تذيع المصداقية، وتتحدد المسؤولية بكل صورها فلا

   . )١("شأنه والنهوض به الى ذرى التقدم قوى المجتمع الفاعلة، فتتلاحم على رفعة
واخيراً ولما كان من المتعارف والمستقر عليه في حقل المعارف القانونية ان لكل بحث 

ص النتائج يمكن للباحث استخلااليها، ومن خلال هذه مجموعة من النتائج التي يتم التوصل 
التي تتضمن مجموعة من الاقتراحات والحلول القانونية المناسبة مجموعة من التوصيات يوصي بها، 

وليس صوري، تساهم بقدر الامكان لازالة القيود والعوائق من اجل ايجاد مجتمع مدني حقيقي 
نتائج التي توصلنا اليها ونتبعها ه والوصول به الى بر الامان، ويمكن ادراج المنظماته في بنائ

  :بالمقترحات التي ارتأيناها كما يلي
  

  :النتائج
ان هناك مفهوماً يعرف بالمجتمع المدني، والذي يمثل نمطاً من التنظيم الاجتماعي   -١

خارجاً قليلاً او كثيراً عن سلطة الدولة، يضم عدداً من المؤسسات  والسياسي والثقافي
غير  ب السياسية والنقابات المهنية والعمالية بالاضافة الى المنظماتتتمثل بالاحزاالمتنوعة 

خرج عن اطاره مؤسسات الدولة ومؤسسات ية وغيرها من المؤسسات الاخرى، وتالحكوم
 .، وكذلك العائلة)السوق(القطاع الخاص 

                                      
م ، نص ٣/٦/٢٠٠٠جلسة  –قضائية  ٢١لسنة  ١٥٣الدعوى رقم  –حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية  )١

 www.1.umn.eduجامعة منيسوتا على العنوان الالكتروني /مكتبة حقوق الانسانيةموقع  فيالحكم منشور 
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ذه ، وهتكون في حيزهاين المجتمع المدني والدولة التي تنمو وتعلاقة وثيقة تربط ب ان هناك -٢
العلاقة ان كانت مبنية على اساس التكامل وادراك الدولة لاهمية وجود المجتمع المدني 
والسماح لمؤسساته بممارسة دورها، فان المجتمع المدني سينهض بدوره في تنمية المجتمع 

 .ومساعدة الدولة على خدمة الافراد، والعكس صحيح

في تكوينات المجتمع المدني، لما تتمتع ان المنظمات غير الحكومية تمثل الركيزة الاساسية  -٣
ومرونة تؤهلها لتلبية حاجات الافراد المتعددة، سواء تمثلت بالخدمات به من خصائص 

الاجتماعية او الانسانية او حاجته في الاجتماع، وايصال صورته والدفاع عن حقوقه في 
هذه الحكومات، وعليه ول عليها كونها تنشأ باستقلالية نسبية عن غحال ارادت الحكومات الت

فيعتبر نشاطها في مراقبة اداء الحكومات جوهرياً ولا يمكن منعه بحجة انه يعد تدخلاً في 
 .السياسة

ان الحق في حرية انشاء منظمات المجتمع المدني اصبح حقاً اساسياً من حقوق الانسان  -٤
لك من خلال ما وحرياته، وان هذا الحق اصبح له بعداً دولياً على المستوى العالمي، وذ

اصدرته الجمعية العامة للامم المتحدة لكل من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والاتفاقية 
الدولية للحقوق المدنية والسياسية، وكذلك الوضع على المستوى الاقليمي وذلك من خلال 

كل هذه الخ، و .. الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان، والاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان
الاتفاقيات قد كفلت حرية تكوين هذه المنظمات من حيث وجودها وممارسة نشاطها وعدم 

ستوجبه جواز وضع قيود على هذه الحرية الا ما يفرض منها تماشياً مع القانون وما ي
 .المجتمع الديمقراطي من مصلحة الوطن والمواطن

رسة نشاطها قيمة دولية سواء اذا كان لضمان حرية تكوين منظمات المجتمع المدني ومما -٥
على المستوى العالمي او الاقليمي، فان ذلك ليس كافياً للنهوض بدورها التنموي، وانما 
يجب كفالة هذه الحرية على المستوى الدستوري اولاً، وتعزيز ذلك بوجود قضاء دستوري 

علاً مع مساند له، وعلى المستوى التشريعي ثانياً، وهو ما عملت الدول على كفالته ف
 .اختلاف في مستويات ذلك حسب ظروف كل دولة

اذا كانت هناك مطالبة شديدة بحرية منظمات المجتمع المدني سواء من حيث وجودها او  -٦
حتى الانتماء اليها، فيجب القول انه في الواقع لا يوجد ما يمكن ان  ممارسة نشاطها او

حتى ان تكون هذه الحرية منظمة نسميه حرية مطلقة من دون قيد او شرط، وانما لابد من 
مع قيام المجتمع، حيث ان تنظيم  قة، فالحرية المطلقة تتعارضسدة مطللا تكون مف

الحريات هو الذي يعطيها ملامحها الحقيقية، وهذا التنظيم يتجلى في القوانين التي تشرع 
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نظيم وراً بتي شكل، مر من لحظة تأسيسها الى لحظة إنهائها بألتعنى بهذه المنظمات 
عن  نشاطها بين هذا وذاك ومراقبتها بما يضمن عدم مخالفتها للقوانين المطبقة او خروجها

 .النظام العام او الاداب

  
  :المقترحات

  :اضافة الى ما تم ادراجه سابقاً من مقترحات في طيات هذا البحث المتواضع فنوصي بما يلي    
ن منظمات المجتمع المدني هي دائرة نص على ان الجهة المسؤولة ع قد لما كان القانون  -١

المنظمات غير الحكومية التابعة للامانة العامة لمجلس الوزراء وهي بهذا تعتبر خاضعة 
، ذلك انه لا يمكن للسلطة التنفيذية ان تقوم بمراقبة المنظمات غير للسلطة التنفيذية

فقيام . السلطة التنفيذيةالحكومية طالما ان المسؤولية الرئيسية للمنظمات هي متابعة 
السلطة التنفيذية بمهمة تسجيل ومراقبة المنظمات غير الحكومية يحبط الدور الديمقراطي 

طية في العراق، اضافة الى ان الممارسات الدولية هم للمنظمات ويهدد شرعية الديمقر الم
اثبتت ان المنظمات غير الحكومية هي عضو اساسي في اثارة ومناقشة العديد من 
القضايا المتعلقة بالسياسات العامة، ذلك فمن المهم جداً ان تكون لها الحرية في الحديث 

ها مناقشة او نقد السياسات والممارسات التي يذات الشأن العام بما ف عن جميع المواضيع
وعليه فان وضع صلاحية تسجيل المنظمات غير الحكومية بأيدي من . تتبعها الدولة

في الحديث عن القضايا ونقد سياسات  من حرية هذه المنظمات ينتقدونهم يحد كثيراً 
. السلطة التنفيذية خوفاً من عدم الموافقة على تسجيل منظماتهم او حتى الغاء تسجيلها

تخابات او على غرار المفوضية العليا للان(ونقترح في هذا الصدد تشكيل هيئة مستقلة 
ا الى عليها في هذا القانون والتي اسندهتولي المهام المنصوص ت) مفوضية حقوق الانسان

الدائرة، وان كان هذا الطرح مقبولاً فسنحتاج الى ازالة تعريف الدائرة واضافة تعريف 
 ). المفوضية المستقلة لشؤون المنظمات غير الحكومية(

) الاشخاص المعنوية(من القانون تعريف المنظمة واضيف للتعريف  ١جاء في المادة   -٢
الدولة، : من القانون المدني العراقي يشمل ٤٧شخاص المعنوية وفقاً للمادة وان مفهوم الا

ديات والقرى، الطوائف الدينية، الاوقاف، الشركات التجارية والمدنية، وتكرر لالالوية والب
اولاً، ولا نعتقد ان هذا التعريف كان موفقاً نظراً لشمول هذه /  ٤هذا التعبير في المادة 

اصة، بالاضافة الى انه من غير المعقول ان تكون الدولة او الالوية الفئات بقوانين خ
والقرى وغيرها من الاشخاص المعنوية عضواً في منظمة غير حكومية، فعليه  والبلديات
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نقترح حذف تعبير الاشخاص المعنوية من التعريف، او على الاقل حصرها بالاشخاص 
 .المعنوية الخاصة

ر الحكومية لجأ القانون ومعه تعليمات تسهيل تنفيذه الى في قضية تسجيل المنظمات غي  -٣
الاجازة  ان تكون حالة التأسيس، ومن ثم حالة: ولهماأطريقتين لانجاز معاملة الاجازة، 

، فكيف بمنظمات غير ةالكاملة، بينما جاء قانون اجازة الشركات ليمر عبر طريق واحد
م عملها واهدافها تطوعية لجنة حكومية وهي تشكل اساساً من ثلاثة اشخاص وهي بحك

وهو تقديم معاملة  ةتمر بمرحلتين، عليه فنقترح ان تكون عملية التسجيل تمر بطريق واحد
التسجيل مرفقاً بها كافة المستندات المطلوبة الى الدائرة المعنية بمنح الاجازة، ولهذه الدائرة 

اذ مايلزم من تظلم من إما اجازة التسجيل او رفضه المسبب لكي تستطيع المنظمة اتخ
 .القرار او استئنافه حسب الاحوال

انتفاء المسؤولية الشخصية لاعضاء (من الفقرة خامساً من القانون  ١١جاء في المادة   -٤
، والسؤال الذي يطرح اذن من )ومؤسسي ومنتسبي المنظمة عن الالتزامات المترتبة قانوناً 

 ٦٠-٥٠من قانون العقوبات والمواد  ٨٠وكان الافضل ان يشار الى المادة . المسؤول؟
 .من القانون المدني لكي يكون النص اكثر كفاءة قانونية

والتي تخص امكانية سحب صفة النفع العام  ١٧تعديل ماورد في الفقرة ثالثاً من المادة   -٥
من المنظمة الممنوحة لها من قبل مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الامين العام 

ه تبرز هنا ايضاً مشكلة الارتباط بالسلطة التنفيذية التي تم مناقشتها للمجلس، ذلك ان
 بناءً  ء وبالتحديد محكمة القضاء الاداريالقضاسابقاً، ونقترح هنا اعطاء هذه المكنة الى 

على طلب كل ذي شأن على شرط ان يكون مبنياً على اسباب مقنعة وحقيقية وليس مجرد 
 .الفصل في تحديد ذلك الاضرار بالمنظمة وللقضاء القول

اضافة مادة في القانون تسمح للمنظمة في حال ارتأت تغيير اهدافها التي انشأت من   -٦
اجل تحقيقها سواء كان ذلك بأن اصبحت هذه الاهداف مستحيلة التحقيق او انها اتمتها 
بالكامل لكي يرى القائمون عليها جدوى استمرار عملها، على ان يكون ذلك ضمن شروط 

بط محددة حتى لا تكون هناك فوضى وتخبط من قبل المنظمات في تحديد اهدافها وضوا
 .ة التي قامت على اساسهاا باقرب مجال الى الاهداف الرئيسوحصره

من القانون والتي تنص على عدم سريان  ٣٣تعديل ماورد في الفقرة ثالثاً من المادة   -٧
لاتحادات والجمعيات المؤسسة بموجب احكامه على الاحزاب السياسية والنقابات المهنية وا
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قوانين خاصة، وذلك باضافة نقابات العمال لكي لا يوحي النص بانها مشمولة باحكامه 
 .بينما هي لها تشريعها الخاص بها

  

هذا ما جادت به قريحتنا من توصيات ومقترحات، نعتقد انها قد تساهم ولو قليلاً بدفع عجلة 
بلدنا وتعزز دورها في بناء المجتمع وتنمية وتحقيق مصالح المواطنين المجتمع المدني الى التقدم في 

  .والتخفيف عن كاهلهم، واالله من وراء القصد في كل ذلك
  

  
  

 .والشكر الله رب العالمين



 

Abstract 
 

It is difficult for scientists humanities (sociology, economics, 
management, politics and law) divided communities between sectors 
public and private, or between official institutions-governmental and 
other economic, business, has evolved modern societies in a manner 
produced the development process where the sector III, a civil society 
sector, which includes in its aspects a number of different 
configurations, has emerged in recent years, particularly in Iraq one 
of these formations as best able to serve the public interest to 
members of the community without the pursuit of any material gains, 
in addition  to its role in monitoring the performance of power and 
participation in decision-making, which would contribute in the 

welfare and progress of society, namely civil society organizations. 

Like any phenomenon occurring on the community must have the 
intervention of the law to control its borders and organized manner 
that contributes to the activation of its role, he served as law through 
legislation various international and constitutional, civil, criminal, 
and finally legislation for these organizations to do so and make it 

targets legislation. 

From this point came this study to look at this legal regulation of 
civil society organizations and taken title to it, and sought to 
demonstrate the concept of these organizations and publicize it and 
then discuss its legal basis in Iraqi legislation compared with 
legislation of other countries for the purpose of use in the 
development of its own law, which has been seeking to his proposal in 

Conclusion This study .  



  

  صــــــلـخـستمـال
، الاقتصاد، الادارة، الاجتماع(الدراسات الانسانية بات من الصعب على علماء 

تقسيم المجتمعات بين قطاعين عام وخاص، او بين مؤسسات رسمية ) السياسة والقانون

حكومية واخرى اقتصادية تجارية، فقد تطورت المجتمعات الحديثة على نحو انتجت مسيرة 

قطاعاً ثالثاً وهو قطاع المجتمع المدني، والذي يضم في جوانبه عدداً من التطور فيها 

التشكيلات المختلفة، وقد برز في السنوات الاخيرة وخاصة في العراق احدى هذه التشكيلات 

بإعتبارها الأقدر على خدمة الصالح العام لافراد المجتمع دون السعي لتحقيق أي مكاسب 

في مراقبة اداء السلطة والمشاركة في صنع القرار بما يساهم في لاضافة الى دورها إمادية، ب

  .رفاهية المجتمع وتقدمه، ألا وهي منظمات المجتمع المدني 

تطرأ على المجتمع لابد لها من تدخل القانون لضبط حدودها وتنظيمها وكأي ظاهرة 

بالشكل الذي يساهم في تفعيل دورها، فقد عمل القانون من خلال التشريعات المختلفة الدولية 

منها والدستورية والمدنية والجنائية، وأخيراً التشريعات الخاصة بهذه المنظمات على ذلك 

  .وجعله من أهداف تشريعها 

من هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة لتبحث في هذا التنظيم القانوني لمنظمات 

المجتمع المدني وإتخذته عنواناً لها، وسعت لبيان مفهوم هذه المنظمات والتعريف بها ومن ثم 

العراقية بالمقارنة مع تشريعات الدول الاخرى لغرض بحث اساسها القانوني في التشريعات 

   .قانونها الخاص وهو ما تم السعي لاقتراحه في خاتمة هذه الدراسة الاستفادة في تطوير 
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هويدا عدلي، فعالية مؤسسات المجتمع المدني وتأثيره على بلورة سياسة انفاق الخدمات الاجتماعية، . د .٥٥
الاسكندرية، مركز  ٢٠٠٥تشرين الثاني  ٣٠- ٢٨" دولة الرفاهية والاجتماعية"دراسة مقدمة إلى ندوة 

 . ٢٠٠٥، ١٢، ندوة ٤١دراسات الوحدة العربية، مركز 

 . ١٩٩٩وائل احمد علام، الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، دار النهضة العربية، القاهرة، . د .٥٦

الدولية، منشورات وفاء كاظم الشمري، المجتمع المدني إشكالية التكوين والعلاقة بالدولة والمؤسسات . د .٥٧
  .١، ط٢٠٠٨الدار الأكاديمية للطباعة والتأليف والترجمة والنشر، طرابلس، 

  

  :الرسائل والاطاريح  
نفع العام وتطبيقاتها في القانون ادريس حسن محمد، الرقابة الادارية على المؤسسات الخاصة ذات ال  .١

 . ٢٠٠٤كلية الحقوق، جامعة النهرين، رسالة ماجستير،  ، العراقي

غازي فيصل مهدي، الشخصية المعنوية وتطبيقاتها في التشريع العراقي، رسالة ماجستير، كلية . د.أ  .٢
  .١٩٨٥القانون،  جامعة بغداد، 

  

  :المجلات العلمية  
دراسة "حسون عبيد هجيج وحسين ياسين طاهر، نطاق حماية الثروة النفطية في القانون الجنائي . د. م. أ .١

 .٢٠١١، ٣مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، جامعة بابل، العدد  ،"مقارنة

حسين علوان البيج، التحول الديمقراطي واشكالية التعاقب على السلطة، مجلة المستقبل العربي، العدد  .٢
 .١٩٩٨، تشرين الاول ٢٣٦

مجلة العلوم الاقتصادية والقانونية، رانيا ابراهيم سليمان العطور، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، . د .٣
 .٢٠٠٦العدد الثاني 

سعد عصفور، حرية تكوين الجمعيات في انجلترا وفرنسا ومصر، مجلة الحقوق للبحوث القانونية . د .٤
 .١٩٥١الاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة الاسكندرية، العددان الاول والثاني، النسخة الخامسة 

قبل المجتمع المدني في العراق، مجلة معاً الصادرة عن مركز العراق عباس فاضل محمود العامري، مست .٥
 .٢٠٠٤، تموز ١للأبحاث، العدد 

، ١٦عبد العظيم جبر حافظ، واقع ومستقبل المجتمع المدني في العراق، مجلة قضايا سياسية، العدد . م.م .٦
٢٠٠٩. 
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العلاقة، مجلة المواطن والتعايش، عبد العظيم جبر حافظ، الديمقراطية والمجتمع المدني جدلية . م.م .٧
 .٢٠٠٧، كانون الثاني ٥العدد

 .١٩٩٤، ٩ ا���د ة،الجديد الثقافة مجلة ،)١٩٣١- ١٩٢١(ماريون فاروق، المجتمع المدني في العراق  .٨

الجابري، إشكالية الديمقراطية والمجتمع المدني في الوطن العربي، مجلة المستقبل العربي، عدد محمد عابد  .٩
  .١٩٩٣الثاني  ، كانون١٧٦

- محمود عاطف البنا، حدود الضبط الاداري، مجلة القانون والاقتصاد، العددان الثالث والرابع، سبتمبر. د .١٠
 .١٩٨٠، مطبعة جامعة القاهرة ١٩٧٨ديسمبر 

  

 :المواقع الالكترونية 

بحث منشور في شبكة الانترنت على الموقع  اسامة عبد العزيز، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، .١
 . www.asrasjustgoo.comالالكتروني 

، بحث منشور في شبكة )وظائفها –تصنيفها  –مهامها  –نشأتها (اسراء حسين، الاحزاب السياسية  .٢
 . ahlmountada.com-www.esraa.2002الانترنت على الموقع الالكتروني 

الاء الجبوري، منظمات المجتمع المدني والنقابات في العراق، مقال منشور على شبكة الانترنت في موقع  .٣
 . amman.org-reform.f.st-laws-www.arabاصلاح القوانين العربية على العنوان الالكتروني 

باسل عبد الوهاب العزاوي، الاطار القانوني لعمل المنظمات غير الحكومية في العراق، مفهوم وتوصيف  .٤
ع الالكتروني مؤسسات المجتمع المدني العراقية، دراسة منشورة في شبكة الانترنت على الموق

www.annabaa.org/nbanews . 

جميل عودة، العلاقة التكاملية بين وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية،  مقال  .٥
 . www.marafea.orgمنشور في شبكة الانترنت على العنوان الالكتروني 

جميل عودة، تراجع دور المنظمات غير الحكومية في العراق، دراسة منشورة في شبكة الانترنت على  .٦
 . www.annabaa.orgالموقع الالكتروني 

منشور في شبكة  حق دستوري ينظم بقانون، مقال: حميد طارش الساعدي، مؤسسات المجتمع المدني .٧
 . www.marafea.org : الانترنت على الموقع الالكتروني

سالم روضان الموسوي، الرقابة القضائية على اعمال مؤسسات المجتمع المدني، بحث منشور في شبكة  .٨
  www.ahewar.orgالانترنت على الموقع الالكتروني 

صالح ياسر، المجتمع المدني والديمقراطية، دراسة منشورة على شبكة الانترنت في الموقع الالكتروني  .٩
    www.academy.org   

واسبابها محاضرات أُلقيت على طلبة ضرغام خالد عبد الوهاب ابو كلل، مفهوم مشاكل المجتمع   .١٠
جامعة الكوفة، منشورة على موقع الكلية الالكتروني / كلية الاداب / قسم المجتمع المدني / المرحلة الثالثة 
 . arts.kufauniv.comعلى العنوان 
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عبد االله خبابة، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي والشخص الطبيعي، بحث منشور في شبكة  .١١
 . lawyeri.com-www.khababaت على الموقع الالكتروني الانترن

محمد عبد الزغير، دراسة حول منظمات المجتمع المدني المعنية بالطفولة في الشرط الاوسط  .١٢
ع المدني ، دراسة منشورة على شبكة الانترنت في موقع منتدى المجتم٢٠٠٥وشمال افريقيا، سبتمبر 

   www.megdaf.org : العربي للطفولة على العنوان الالكتروني

نادية ابو زاهر، غموض مفهوم المجتمع المدني ونظرة سريعة حول زئبقيته، دراسة منشورة على  .١٣
  www.ahewar.org/debat شبكة الانترنت في الموقع الالكتروني 

وسام نعمت السعدي، مستقبل المجتمع المدني في العراق ـ دراسة قانونية في اطار حركة المجتمع  .١٤
المدني العراقي ـ ، بحث منشور على شبكة الانترنت في موقع المنظمة الاسلامية لحقوق الانسان على 

 .www.iohr.net/studiesالعنوان الالكتروني 
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